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  بسم � الرحمان الرحيم

  "قل اعملوا فسيرى � عملكم ورسوله والمؤمنون" 

الى م#كي في الحياة والى معنى الحب وبسمة الحياة وسر الوجود ومن كان دعائھا سر 

إلى جدتي  نجاحي امي الحبيبة واھدي اھدائي ھذا الى ابي العزيز الذي وقف بجانبي والى

  اخواتي واصدقائي الغالية وإلى

والى من كان سندي الفعلي في انجاز ھذا العمل المتواضع الى من اعطاني الثقة وزرع في 

ي تومشرف تينفسي امل النجاح والى من لم يتردد في العون رغم ا6لحاح والى استاذ

، وكذلك اشكر كل من ساعدني على اتمام ھذه المذكرة وقدم لنا العون ةمزغيش عبيرا6ستاذ

  دنا بالمعلومات ال#زمةوزو

  

  

  

  زطيطــو محمـــد زيـــاد

 ا6ھداء



        شكر وعرفـانشكر وعرفـانشكر وعرفـانشكر وعرفـان
        

  اعترافا بالفضل لأهله وعملا بقول رسول االله  صلى االله عليه وسلم 

من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فأدعوا " 
  "له حتى تروا أن قد  كافأتموه

  )رواه أبو داود والنسائي وصححه ا(لباني( 

فشل مع الهبوب وغرس حب باسم االله الذي زرع النجاح في كل الدروب وعصف بال 

العمل في كل القلوب، الحمد الله المحبوب الذي وفقنا وسدد خطانا وانعم علينا بالصحة 

والصلاة حتى نلنا مبتغانا، وقطفنا ثمار جهدنا بكل فخر واعتزاز وبكل تواضع وامتنان 

  والسلام على خير البرية سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

  وعلى صحبه ومن ولاه

  بادئ ذي بدء الى صاحبة الوردة الثلاثية الالوان

  الى البيضاء*الى الخضراء*الى الحمراء 

  الى الجزائر بلد السلام والاخاء

التي أشرفت على تأطيرنا في " مزغيش عبير" كر الجزيل الى الاستاذة كما نتقدم بالش

ومساعداتها هذا البحث  منذ كان بذرة الى أن صار ثمرة، صنعتها توجيهاتها القيمة 

عليها، زادها االله من  بإشرافهاالبحث وشرفت  التي لم تبخل بها علينا، والتي شرفت هذا

  .السعادة والسرورعلمها وأدام عليها 

   والعلوم السياسية وإلى كل أساتذة كلية الحقوق

  وأخيرا إلى كل من تصفح مذكرتنا بعد تخرجنا

  



  
  
  
 مقدمة

 



 مــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــة

  أ
 

لــــــــى الحقيقــــــــة المجــــــــردة ، وذلــــــــك إبمعنــــــــاه العــــــــام هــــــــو محاولــــــــة الوصــــــــول  ثبــــــــاتالإ  

و أ ةمـــــن واقعـــــة غيـــــر معروفـــــ قنســـــان التحقـــــالعلمـــــي أو التـــــاريخي حيـــــث ينشـــــد الإ كالإثبـــــات

  .ي وسيلة كانتأمتنازع عليها ب

قامـــــــة الـــــــدليل إي أالقضـــــــائي  الإثبـــــــات بـــــــهفـــــــي المجـــــــال القـــــــانوني يقصـــــــد  فالإثبـــــــات  

لــــى نتــــائج إواقعــــة متنــــازع فيهــــا بقصــــد الوصــــول  و صــــحةأعلــــى وجــــود حــــق مــــام القضــــاء، أ

ــــــى تأكيــــــد حــــــق متنــــــازع عليــــــه أمــــــام القضــــــاء  قانونيــــــة معينــــــة، فالإثبــــــات القــــــانوني يقــــــوم عل

ـــــدليل علـــــى الواقعـــــة مصـــــدر هـــــذا الحـــــق، فهـــــ  الإثبـــــات علـــــى ميـــــزو بهـــــذا يتوذلـــــك بإقامـــــة ال

ــــــذي لا يكــــــون أ ــــــاريخي ، الإلعلمــــــي و مــــــام القضــــــاء  كالإثبــــــات ابمعنــــــاه العــــــام ال ذ إثبــــــات الت

لـــــى إ رمـــــيثبـــــات يإقـــــة المجـــــردة بـــــأي وســـــيلة كانـــــت، فهـــــو أن كـــــل منهمـــــا يبحـــــث عـــــن الحقي

ــــه  ــــة الحقــــوق لأصــــحابها، يقــــوم ب تحقيــــق غايــــات علميــــة هــــي الفصــــل فــــي المنازعــــات وحماي

  . الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون

ـــــى صـــــحة واقعـــــة قانونيـــــة فالإ   ـــــات ينصـــــب عل ـــــيس علـــــى الحـــــق المتنـــــازع فيـــــهثب  ، ول

فقـــــد تكـــــون هـــــذه الواقعـــــة تصـــــرفا ،بـــــل ينصـــــب علـــــى الواقعـــــة القانونيـــــة مصـــــدر هـــــذا الحـــــق 

لـــــزام فاعلـــــه إماديـــــة كعمــــل غيـــــر مشـــــروع ترتـــــب عليـــــه قانونيــــا كعقـــــد بيـــــع وقـــــد تكـــــون واقعـــــة 

  .بالتعويض

ذ إن التطبيقــــــي للقضــــــاء، هــــــم المســــــائل فــــــي الميــــــداأمــــــن  تبــــــرثبــــــات يعفموضــــــوع الإ  

دعــــــاء علـــــى واقعــــــة أمـــــام القضــــــاء يســــــتلزم الـــــدليل الــــــذي يثبتهـــــا ، وعليــــــه فــــــإن محـــــل الإ أن

ـــــدليل الـــــذي هـــــو بحـــــوزة المـــــدعي، و  ـــــوة وقيمـــــة ال ـــــف علـــــى ق ل و قـــــد تنـــــاكســـــب الـــــدعوى يتوق

ــــــــري طــــــــرق  ــــــــانون المــــــــدنالإالمشــــــــرع الجزائ ــــــــي الق ــــــــات ف ــــــــانون  ي وثب ــــــــانون الق التجــــــــاري وق

وتــــــرك لقــــــانون  ةثبــــــات الموضــــــوعيالإ، فتنــــــاول الأول قواعــــــد و الإداريــــــة جـــــراءات المدنيــــــةالإ

يقضــــــي ثبــــــات، ففــــــي القــــــديم كــــــان الفــــــرد توظيــــــف قواعــــــد الإوالإداريــــــة جــــــراءات المدنيــــــة الإ

، ونتيجــــــــة لهــــــــذا إحتــــــــرام الغيــــــــرمراعــــــــات لأدنــــــــى شــــــــروط الحقــــــــه بنفســــــــه ولــــــــو بــــــــالقوة دون 



 مــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــة

  ب

 

ــــــاس بضــــــرورة  شــــــعرالوضــــــع  ــــــوق فلجــــــؤوا الن ــــــى تحكــــــيم إاقتضــــــاء الحق ــــــالي ل ــــــانون وبالت الق

  .احترامه على هرصبح لهذا الأخير سلطته تمثله وتسأ

ــــ   ــــدما وجــــد القضــــاء لف ــــاس  ضوعن ــــي مزاعمــــه، أالنزاعــــات بــــين الن ــــرد ف صــــبح  كــــل ف

دلـــــة فــــراد تقــــديم الألأمــــا علـــــى ااز ان لــــه مصـــــلحة فــــي النــــزاع ممـــــا كــــان لويتقــــدم كــــل مـــــن كــــ

  .التي تثبت ادعاءاتهم

يمتــــه مــــا لــــم يقــــم الــــدليل علــــى الحــــادث المبــــدي لــــه وبالتــــالي فــــإن الحــــق يتجــــرد مــــن ق  

ــــقانون ــــد النفــــع ي ــــاة الحــــق ومعق ــــوام حي ــــدليل هــــو ق ــــع أن ال ــــا والواق ا كــــان هــــذا الحــــادث أو مادي

  .فيه

، الــــــى علشــــــرائلإثبــــــات هــــــي التــــــي حــــــدث بجميــــــع اهــــــذه الأهميــــــة العلميــــــة والعمليــــــة ل  

تلزم كـــــل ذ يســـــإظـــــيم ، مـــــا بينهـــــا فــــي هـــــذا التنتنظــــيم قواعـــــده وبيـــــان أحكامـــــه مــــع التفـــــاوت في

ولا يســـــتغني أي نظـــــام  ، ثبـــــات خـــــاص بـــــه يتفـــــق مـــــع طبيعتـــــهإتنظـــــيم قـــــانوني وجـــــود نظـــــام 

  .الإثبات  د والمجتمع اقتضاء حقوقهم بغيرذ لا يمكن للأفراإ لإثباتقانوني عن ا

ــــذي أباحــــه القــــانون    ــــدليل ال ــــه لــــه أثــــر قــــانوني بال فالإثبــــات هــــو تأكيــــد حــــق متنــــازع في

ــــــك الحــــــق، ويعــــــرف  ــــــات ذل ــــــه كــــــلإثب ــــــي قامــــــةإ" ذلك بأن ــــــالطرق الت ــــــدليل أمــــــام القضــــــاء ب  ال

ــــة متنــــاز حــــد ــــى وجــــود واقعــــة قانوني ــــانون عل ــــي الــــددها الق ــــأثر فــــي الفصــــل ف .عوىع عليهــــا ت
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       :أهمية الدراسة  

ثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة تنا لهـــــذا الموضـــــوع فـــــي أن قواعـــــد الإتتجلـــــى أهميـــــة دراســـــ -

 .أهمية بالغة في المجتمعلها والتجارية 

 .ثبات بدور فعال في ساحة القضاءالإكما تتميز وسائل  -

ــــة أتعــــد  - حكــــام أالتــــي يعــــول عليهــــا القاضــــي لإصــــدار  ثبــــات علــــى أنهــــا الوســــيلةالإدل

 .طراف الدعوىأعادلة يرضى بها 

 .داة للفرد لإقامة الدليل على ما يدعيهأثبات على أنها دلة الإأتعتبر  -

للحـــــــق، فـــــــالحق الـــــــذي يعجـــــــز صـــــــاحبه عـــــــن ثبـــــــات بمثابـــــــة شـــــــريان الحيـــــــاة يعـــــــد الإ -

 .ثبات مصدره هو والعدم سواءإ

يترتـــــــب علـــــــى تنظـــــــيم  يـــــــهنونيـــــــة وعلثبـــــــات مـــــــن أهـــــــم النظريـــــــات القاالإ ةتعـــــــد نظريـــــــ -

 .ويوفر الإستقرار داخل المجتمع ثبات حسم المنازعات بين المتخاصمينالإ

  :أهداف الدراسة 

ت فـــــي القـــــانون المـــــدني بـــــراز مـــــدى حجيـــــة  وســـــائل الثبـــــاإلـــــى إتهـــــدف دراســـــتنا هـــــذه  -

 .والقانون التجاري

ثبـــــــات فـــــــي والإثبـــــــات فـــــــي القـــــــانون المـــــــدني الإ بـــــــين تمييـــــــزاللـــــــى إوتهـــــــدف كـــــــذلك  -

 .القانون التجاري

 . ل الإثبات في إثبات الحقهاته إلى إبراز مدى فعالية وسائكما تهدف دراستنا  -

ثبات في المواد المدنية كز عليها الإتفي القواعد التي ير  كذالك تهدف دراستنا هاته -

ساسيين وهما أملات التجارية تعتمد على مبدأين ن المعاوهذا نظرا لأ والتجارية 

عنصر  مذي فيه أهتمان والتطور الاقتصادي المرتبط بالتطور التجاري الئالسرعة والإ

 . ثباتوهو الإ
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  :أسباب اختبار الموضوع 

  :تكمن في انهسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع وعن الأ -

 .فراد هذا من جهة موضوع حساسا يمس بحقوق الأ  -

رجـــــــال  لـــــــى ذلـــــــكإضـــــــافة إلطلبـــــــة الجـــــــامعيين الاســـــــتفادة منهـــــــا ن بإمكـــــــان اأكـــــــذلك  -

ــــاتهم القــــانون مــــن محــــاميين وقضــــاة  مــــن خــــلال الاســــتفادة مــــن هــــذه الدراســــة فــــي حي

كـــــون نظريـــــة الإثبـــــات هـــــي أهـــــم النظريـــــات القانونيـــــة و أكثرهـــــا تطبيقـــــا مـــــن  العمليـــــة

 .الناحية العملية ، وهذا من جهة ثانية

 .ونأمل في ذلك أن يكون محل اهتمام بالقدر الكافي -

  .الدراسات السابقة 

ـــــــــى حســـــــــب اطلاعـــــــــي حـــــــــول الموضـــــــــوع ، إن الدراســـــــــات الأ   كاديميـــــــــة المتـــــــــوفرة عل

ــــــة مــــــن الرســــــا ــــــة قليل ــــــي قل ــــــل ف ــــــة ئتتمث ــــــى موضــــــوع ل الجامعي ، خاصــــــة المتطرقــــــة منهــــــا ال

 :دراستنا ومنها نذكر

 :ولىالدراسة الأ  -

مـــــــروش : جاريـــــــة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــريثبـــــــات فـــــــي المـــــــواد المدنيـــــــة والتالإ   

الحقـــــوق، تخصـــــص قـــــانون  فـــــي الماســـــتر أكـــــاديميمقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة  الخامســـــة، مـــــذكرة 

أعمــــــــال ، فـــــــــرع حقـــــــــوق، كليـــــــــة الحقـــــــــوق والعلــــــــوم السياســـــــــية، جامعـــــــــة محمـــــــــد بوضـــــــــياف 

  .2017_2016بالمسيلة، الجزائر، 

ثبـــــــات فـــــــي صـــــــفحة حـــــــول الإ 71راســـــــة الـــــــذي يقـــــــع فـــــــي ويـــــــدور موضـــــــوع تلـــــــك الد  

قســــم  المــــواد المدنيــــة والتجاريــــة فــــي القــــانون الجزائــــري، ومــــن هــــذا المطلــــق نجــــد الباحــــث قــــد

 ثبــــــات العاديــــــة والفصــــــل الثــــــاني الطــــــرق ول طــــــرق الإلــــــى فصــــــلين، الفصــــــل الأإموضــــــوعه 
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ص عليهــــــا فــــــي القــــــانون المــــــدني نــــــس هــــــذه الطــــــرق كمــــــا ر غيــــــر العاديــــــة، فقــــــد دالإثبــــــات ال

  .قرار واليمين، الإ نالقرائفي الكتابة، شهادة الشهود،والتجاري الجزائري تتمثل 

ــــــى وســــــائل إبالإضــــــافة    ــــــريدرجهــــــا أخــــــرى أل فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات  المشــــــرع الجزائ

ت العاديــــــة ثبــــــافصــــــل الأول نصــــــبه حــــــول دراســــــة طــــــرق الإداريــــــة ومضــــــمون الالمدنيــــــة والإ

ـــــة، أمـــــا الفصـــــل الومـــــدى ارتباطهـــــا بطـــــرق الإ ـــــة والتجاري ـــــات فـــــي المـــــواد المدني ـــــد ثب ـــــاني فق ث

خـــــــرى ألــــــى وجــــــود وســــــائل إ، وتوصــــــل غيـــــــر العاديــــــةالثبــــــات تنــــــاول فيــــــه دراســــــة طــــــرق الإ

  .اداريةالإجراءات المدنية ا المشرع الجزائري ضمن قانون  الإدرجهأ

ــــــى دراســــــتنا، باعتبــــــار أن عنوانهــــــا هــــــو نفــــــس إقــــــرب وكــــــون هــــــذه الدراســــــة هــــــي الأ   ل

ثبـــــــات فـــــــي المـــــــواد المدنيـــــــة أن معالجتهـــــــا للموضـــــــوع تـــــــدور حـــــــول الإعنـــــــوان دراســـــــتنا، إلا 

اديــــة وغيــــر العاديــــة ووســــائل رق العوالتجاريــــة فــــي القــــانون الجزائــــري مــــن خــــلال دراســــة الطــــ

ـــــانو أخـــــرى أ ـــــي ق ـــــة والإن الإدرجهـــــا ف ـــــدور حـــــول دار جـــــراءات المدني ـــــة، أمـــــا دراســـــتنا فهـــــي ت ي

ــــة والتجاريــــة مــــن خــــلال دراســــة طــــر الإ صــــلية والطــــرق ثبــــات الأالإ قثبــــات فــــي المــــواد المدني

و القــــــــانون والمتمثلــــــــة فـــــــي خمســــــــة طـــــــرق التــــــــي جـــــــاء بهــــــــا القـــــــانون المــــــــدني  الإحتياطيـــــــة

جــــــــراءات خــــــــرى التــــــــي نــــــــص عليهــــــــا قــــــــانون الإل الألــــــــى الوســــــــائإدون التطــــــــرق  التجــــــــاري 

  .داريةالمدنية والإ

  :هم النتائج المتوصل إليها في تلك الدراسة ما يليأومن   

ـــــى مصـــــدر الحـــــق أي الواقعـــــة المنشـــــئة أن الإ - ـــــة ينصـــــب عل ـــــي المـــــواد المدني ـــــات ف ثب

 .ينياله، وليس عل الحق المدعى به سواء كان هذا الحق شخصيا أو ع

دور القاضــــــي هــــــو تمكــــــين الخصــــــوم مـــــــن ممارســــــة هــــــذا الحــــــق ذلــــــك ان القاضـــــــي  -

 .عضو في مجتمع له دور يؤد به للحفاظ على العدل

جـــــــــراءات جــــــــاءت متفرقـــــــــة متشــــــــتتة بـــــــــين قــــــــانون الإثبـــــــــات وقــــــــد رأى أن قواعــــــــد الإ -

المدنيـــــــة والقـــــــانون المـــــــدني والقـــــــانون التجـــــــاري، ممـــــــا يصـــــــعب علـــــــى المتخاصـــــــمين 



 

6 

 

بـــــات ومعرفتهـــــا خاصـــــة، وعلـــــى ذلـــــك نوصـــــي بضـــــرورة تجميـــــع كـــــل ثالإتتبـــــع قواعـــــد 

 .النصوص المتعلقة بالإثبات في قانون واحد اقتناء ببعض التشريعات

  :الدراسة الثانية

، ســـــيد علـــــي نوريـــــة، تيـــــزي اوكـــــدال ســـــامية، ثبـــــات ذات القـــــوة المحـــــدودةطـــــرق الإ   

شـــــــامل، فـــــــرع الخـــــــاص القـــــــانون المـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر فـــــــي الحقـــــــوق، تخصـــــــص 

ـــــر، ،الحقـــــوق  ـــــة، الجزائ ـــــرة بجاي ـــــد الرحمـــــان مي ـــــوم السياســـــية، جامعـــــة عب ـــــة الحقـــــوق والعل كلي

2016.  

ثبــــــات صــــــفحة حــــــول طــــــرق الإ 85الــــــذي يقــــــع فــــــي  ويــــــدور موضــــــوع تلــــــك الدراســــــة  

لـــــى إا موضـــــوعهما تذات القـــــوة المحـــــدودة، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق نجـــــد أن الباحثتـــــان قـــــد قســـــم

ثبــــــات متناولتــــــان فــــــي الفصــــــل الأول طــــــرق الإين، فصــــــلين وكــــــل فصــــــل مبنــــــي علــــــى مبحثــــــ

ـــــــذي يتضـــــــم ـــــــرائن ن شـــــــهادة الشـــــــهود كعنـــــــوان للمبحـــــــث الأذات النصـــــــاب المـــــــالي ال ول والق

القضـــــــائية كعنـــــــوان للمبحـــــــث الثـــــــاني، أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني فتطرقـــــــا الـــــــى اليمـــــــين المتممـــــــة 

ســـــة ول، يلـــــي ذلـــــك درااليمـــــين المتممـــــة كعنـــــوان للمبحـــــث الأبحيـــــث قامـــــا بتحديـــــد مضـــــمون 

  .حكام اليمين المتممة كعنوان للمبحث الثانيأ

 دراســـــتنا، فـــــي أن تلـــــك الدراســـــة تهـــــدفويكمـــــن وجـــــه الاخـــــتلاف بـــــين تلـــــك الدراســـــة و   

ة المحــــــــدودة مــــــــن خــــــــلال دراســــــــة طــــــــرق ثبــــــــات ذات القــــــــو لــــــــى عــــــــلاج موضــــــــوع طــــــــرق الإإ

ــــــدور حــــــو حأالنصــــــاب المــــــالي واليمــــــين المتممــــــة و ثبــــــات ذات الإ ل كامهمــــــا، أمــــــا دراســــــتنا فت

و القــــانون التجـــــاري  حكــــام القـــــانون المــــدني أي المــــواد المدنيـــــة والتجاريــــة حســــب ثبــــات فــــالإ

  .والمتمثلة في خمسة طرق

 : هم النتائج المتوصل إليها في تلك الدراسة ما يليأومن   
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ـــــــ - ـــــــة الـــــــذي نن ـــــــدأ ثبـــــــوت بالكتاب ـــــــة غمـــــــوض مصـــــــطلح مب ادي المشـــــــرع التـــــــدخل لإزال

مبــــــــــدأ بدايــــــــــة بعــــــــــادة صــــــــــياغته إ ، و ج. م. مــــــــــن ق 335اســــــــــتعمله فــــــــــي المــــــــــادة 

 .ثبات بالكتابة لإزالة الغموض وتسهيل المعنى للقارئالإ

ورة اتخــــاذ الكثيــــر مــــن ر مــــا فيمــــا يخــــص القــــرائن القضــــائية وجــــب علــــى القاضــــي ضــــأ -

 .الحكمة والحذر والحيطة فيما يستنبطه من الوقائع المجهولة

م بجعلهــــا كــــل نناشــــد مــــن المشــــرع تحديــــد صــــيغة اليمــــين المتممــــة التــــي يقــــوم الخصــــ -

ورة تـــــــدخل الاجتهـــــــاد ر مـــــــا فعـــــــل قبـــــــل التعـــــــديل، ولتحديـــــــد هـــــــذه الصـــــــيغة نـــــــرى ضـــــــ

 .القضائي لسد هذا الفراغ

  :صعوبات الدراسة 

ــــاء ألعــــل مــــن  ــــا أثن ــــي واجهتن ــــة إهــــم الصــــعوبات الت ــــاة المتمثل عــــداد هــــذه المــــذكرة هــــي المعان

واعــــــد المتعلقــــــة قلمــــــام بكافــــــة المكــــــان الإع الموضــــــوع وتشــــــبعه وحاولنــــــا قــــــدر الإفــــــي اتســــــا

  .في المواد المدنية و التجارية ثباتبموضوع الإ

  :كالية الدراسةإش 

  :ةشكالية التاليق يتمحور موضوعنا في البحث عن الإمنطلال هذا ومن

  ثبات في المواد المدنية والتجارية؟فيما تتجلى خصوصية الإ   

  

  

  :التساؤلات الفرعية 

  :التالية فرعيةالتساؤلات نطرح ال لإحاطة بجميع جوانب الدراسة ل

  ثبات في المواد المدنية والتجارية؟شخاص الإأمن هم / 1
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ــــــــة محــــــــل/ 2 ــــــــات وعــــــــبء الإ مــــــــا هــــــــي الواقعــــــــة القانوني ــــــــي المــــــــواد المدنيــــــــة الإثب ــــــــات ف ثب

  والتجارية؟

  صلية في مواد المدنية والتجارية؟ثبات الأالإهي طرق  ما/ 3

  المدنية والتجارية؟ثبات الاحتياطية في مواد ما هي طرق الإ/ 4

  :المنهج المتبع 

شــــــــــكالية جابــــــــــة علــــــــــى الإج الوســــــــــيلة التــــــــــي يمكــــــــــن بواســــــــــطتها الإباعتبــــــــــار المــــــــــنه  

ـــــــي دراســـــــتنا لهـــــــذا الم ـــــــد اعتمـــــــدنا ف ـــــــى المطروحـــــــة حـــــــول موضـــــــوع البحـــــــث، فق وضـــــــوع عل

ـــــه الأنســـــب لجمـــــع المعلومـــــات حـــــول الموضـــــوعالمـــــنهج  ، وإســـــتخدمنا المـــــنهج  الوصـــــفي لأن

   .التحليلي في تحليل النصوص القانونية الواردة حول الموضوع 

  :هيكل الدراسة 

ــــــــى الإ   ــــــــة عل ــــــــاشــــــــكالية المطروحــــــــة وللإجاب معالجــــــــة موضــــــــوعنا مــــــــن خــــــــلال  إرتأين

  : لى فصلينإ تقسيمه

مدنيـــــــة ل القواعـــــــد العامــــــة للإثبــــــات فـــــــي المــــــواد الالأو ســــــنتناول فـــــــي الفصــــــل  حيــــــث  

ة وكـــــذا ثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والتجاريـــــشـــــخاص الإألـــــى إوالتجاريـــــة مـــــن خـــــلال التطـــــرق 

ثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والتجاريـــــة وذلـــــك فـــــي ثبـــــات وعـــــبء الإالواقعـــــة القانونيـــــة محـــــل الإ

  .مبحثين مستقلين

تجاريـــــة ثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والالثـــــاني فيتعلـــــق بطـــــرق الإأمـــــا بالنســـــبة للفصـــــل   

ــــــإل التطــــــرق مــــــن خــــــلا ــــــات الأصــــــلية فــــــي المــــــواطــــــرق الإ ىل ــــــة وكــــــذا ثب ــــــة والتجاري د المدني

  .ثبات الاحتياطية في المواد المدنية والتجارية وذلك في مبحثين مستقلينطرق الإ



 

 

 

 

 

 

  

  القواعد العامة للاثبات في المواد المدنية والتجارية: المبحث الاول  

  الخصوم وحقهم في الاثبات في المواد المدنية والتجارية :المطلب الاول  

  في المواد المدنية والتجارية  القاضي ودوره في الاثبات:المطلب الثاني  

الواقعة القانونية محل الاثبات وعبئ الاثبات في المواد المدنية :المبحث الثاني 

  والتجارية

  محل الاثبات في المواد المدنية والتجارية:المطلب الاول  

  عبء الاثبات في المواد المدنية والتجارية :المطلب الثاني  

   

     

 

القواعد العامة للإثبات في المواد : الفصل الأول

.المدنية والتجارية  



 .القواعد العامة ل�ثبات في المواد المدنية والتجارية:                    الفصل ا�ول
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 .القواعد العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية: الفصل الأول 

ا عـــــن دليلـــــه عنـــــد المنازعـــــة فيـــــه يكـــــون الـــــدليل فـــــي الإثبـــــات هـــــو ه لا وجـــــود للحـــــق مجـــــردً إنّـــــ    

ــــــا ــــــل بالقواعــــــد الموضــــــوعية فــــــي  ةقــــــوام حي ــــــري قــــــد تكف ــــــين المــــــدني الجزائ ــــــد رأينــــــا التقن الحــــــق، فق

الإثبـــــــات فقـــــــد وردت فـــــــي القســـــــم الأول منـــــــه الخـــــــاص بالالتزامـــــــات والعقـــــــود، وأفـــــــرد لهـــــــا البـــــــاب 

ولـــم يقصـــد بـــورود قواعـــد  )350إلـــى غايـــة المـــادة  323المـــواد (الســـادس مـــن هـــذا القســـم فـــي 

ـــــات علـــــى هـــــذا الوضـــــع أن  ـــــى الالتزامـــــات فهـــــي قواعـــــد عامـــــة التطبيـــــق  يقتصـــــرالإثب نطاقهـــــا عل

تســـــري علـــــى جميـــــع أنـــــواع الحقـــــوق الشخصـــــية كانـــــت هـــــذه الحقـــــوق أو حقـــــوق عينيـــــة أو حقـــــوق 

معنويــــــة كمــــــا تطبــــــق علــــــى كافــــــة المنازعــــــات المدنيــــــة والتجاريــــــة أيــــــا كــــــان مصــــــدر الحــــــق الــــــذي 

للوصــــــول إلــــــى الحقيقــــــة  يــــــدور حولــــــه النــــــزاع، وعليــــــه فــــــإن الإثبــــــات يرتكــــــز علــــــى مبــــــادئ عامــــــة

  .القضائية كما أرادها القانون

  :وعلى ذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

 .أشخاص الإثبات في المواد المدنية والتجارية  :المبحث الأول •

ــــاني  • الواقعــــة القانونيــــة محــــل الإثبــــات وعــــبء الإثبــــات فــــي المــــواد المدنيــــة   :المبحــــث الث

  .والتجارية
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 :أشخاص الإثبات في المواد المدنية والتجارية: المبحث الأول
ـــــدليل      ـــــانوني هـــــو إقامـــــة ال ـــــات بـــــالمعنى الق ـــــالطرق والإجـــــراءات التـــــي أإن الإثب مـــــام القضـــــاء ب

و صــــحة واقعــــة قانونيــــة متنــــازع عليهــــا تصــــلح أساســــا لحــــق مــــدعى أحــــددها القــــانون علــــى وجــــود 

 .به

الخصــــــــوم فــــــــي ســــــــاحة القضــــــــاء، لــــــــذلك نجــــــــد أن أشــــــــخاص فالإثبــــــــات القــــــــانوني يقــــــــوم بــــــــه     

مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى، ولــــــذلك يجــــــب الوقــــــوف علــــــى  اضــــــيالإثبــــــات هــــــم الخصــــــوم مــــــن ناحيــــــة والق

  .دور كل منهم في الإثبات

  :الخصوم وحقهم في الإثبات في المواد المدنية والتجارية: ولالمطلب الأ -

ثــــم نــــتكلم بعــــد ذلـــك عــــن حــــدود هــــذا نعـــرض هنــــا الحــــق فـــي الإثبــــات ومبــــدأ المجابهــــة بالـــدليل     

  .الحق للخصوم في الإثبات

  :في المواد المدنية و التجارية الحق في الإثبات ومبدأ المجابهة بالدليل: الفرع الأول

أن الــــــدعوى ملــــــك الخصــــــوم كمــــــا أن مــــــن  داريــــــةجــــــراءات المدنيــــــة والإالمبــــــدأ فــــــي قــــــانون الإ     

ـــــادئ الأساســـــية فـــــي التقاضـــــي حـــــق الخصـــــوم فـــــي مناقشـــــة ـــــة التـــــي تقـــــدم فـــــي الـــــدعوى  المب الأدل

ض علـــــى لـــــك أنـــــه إذا كـــــان الإثبـــــات عـــــبء يفـــــر ذلـــــك فـــــإن الإثبـــــات حـــــق للخصـــــوم وآيـــــة ذ وعلـــــى

ادعـــــاءه فهــــــو فـــــي نفـــــس الوقــــــت حـــــق لــــــه لا  لـــــىالمـــــدعي  لإثبـــــات مــــــا يدعيـــــه وتقـــــديم الــــــدليل ع

بعيــــــب ويســــــتوجب  شــــــوباســــــتطيع القاضــــــي أن يحرمــــــه منــــــه أو يحجبــــــه عنــــــه وإلا كــــــان حكمــــــه مي

ط إثباتهــــا فإنــــه ينشــــأ للمــــدعي حــــق فــــي إقامــــة افرت فيــــه الواقعــــة محــــل الإثبــــات شــــر نقظـــه، فــــإذا تــــو 

للأثــــر القــــانوني الــــذي يدعيــــه وكــــان للخصــــم الآخــــر حــــق  وصــــولا الــــدليل علــــى قيــــام هــــذه الواقعــــة

ذا لـــــم تتـــــوافر شـــــروطها كمحـــــل إأي حـــــق نفيهـــــا أو طلـــــب اســـــتبعادها  إثبـــــات عكـــــس هـــــذه الواقعـــــة
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ثبـــــات ســـــواء عمـــــال حقـــــه فـــــي الإإللإثبـــــات وعلـــــى القاضـــــي فـــــي الحـــــالتين أن يمكـــــن الخصـــــم مـــــن 

  1.كان إثباتا إيجابيا أو سلبيا وألا يكون مخلا بحق الخصم في الدفاع مخالفا للقانون

الخصــــم علمـــــا بأدلـــــة خصــــمه ليـــــتمكن مـــــن  وبالتــــالي فـــــإن أســــاس هـــــذا المبـــــدأ معنــــاه أن يحـــــاط   

مناقشــــتها والــــرد عليهـــــا حيــــث أن كـــــل دليــــل قدمـــــه الخصــــم فــــي دعـــــواه يكــــون الخصـــــم الآخــــر لـــــه 

الحــــق فــــي تقــــديم مــــا يناقضــــه وإثبــــات عكــــس مــــا يدعيــــه حيــــث أن كــــل خصــــم يقــــدم مســــتندات أو 

ــــــي  2أوراق يجــــــب أن تبلــــــغ للخصــــــم مــــــن القــــــانون الإجــــــراءات  03ص المــــــادة نــــــوهــــــذا مــــــا ورد ف

  3.الجزائري داريةو الإ المدنية

جــــــــراءات الإثبــــــــات فــــــــي مواجهــــــــة إق الخصــــــــوم فــــــــي الــــــــدفاع وجبــــــــت مباشــــــــرة عمــــــــالا لحــــــــإ و     

الخصـــــوم بعضـــــهم الـــــبعض بحيـــــث يحـــــاط الخصـــــم علمـــــا بأدلـــــة خصـــــمه، ليـــــتمكن مـــــن مناقشـــــتها 

والــــــرد عليهــــــا وتنفيــــــذها وهــــــو مــــــا يمكــــــن القاضــــــي بــــــدوره مــــــن تكــــــوين عقيدتــــــه فــــــي ضــــــوء عــــــب 

ــــــــانون الموضــــــــوعي  ــــــــة الق ــــــــة بشــــــــرط عــــــــدم مخالف ــــــــات، وتباشــــــــر المحكمــــــــة ســــــــلطتها التقديري الإثب

لإثبــــات، فـــــي الجملــــة علـــــى القاضــــي احتـــــرام القواعــــد الموضـــــوعية للإثبــــات التـــــي والإجرائــــي فـــــي ا

بحيــــــث علــــــى قاضــــــي . تحــــــدد طــــــرق الإثبــــــات ونطــــــاق كــــــل منهــــــا وقــــــوة الــــــدليل المســــــتفاد منهــــــا

الموضـــــوع احتـــــرام مـــــا قـــــرره القـــــانون مـــــن حجيـــــة ملزمـــــة لـــــدليل مـــــن الأدلـــــة شـــــأن الـــــدليل الكتـــــابي 

الحاســــــمة بمــــــا يســــــلب  ينالمطلقــــــة للإقــــــرار واليمــــــن الحجيــــــة بــــــالطرق المقــــــررة وشــــــأيحظــــــى مــــــالم 

 تبــــــرالقاضــــــي كــــــل ســــــلطة تقديريــــــة فــــــي تقــــــدير حجيتهــــــا فــــــإن خالفهــــــا أو أخطــــــا فــــــي تطبيقهــــــا أع

  .في تطبيق القانون ويسري الفساد للحكم برمته أمخط

صـــــــول المحاكمـــــــات المدنيـــــــة أفـــــــي  273المواجهـــــــة بالـــــــدليل ورد نـــــــص م  وفـــــــي تأكيـــــــد مبـــــــدأ    

ـــــم يجـــــر ســـــماعه أو يمكـــــن مـــــن  ـــــاني لا يصـــــح علـــــى الإطـــــلاق إصـــــدار حكـــــم ضـــــد خصـــــم ل اللبن

                                                           

-
  .21،22،ص ص2000، مصر ،منشأة المعارف با(سكندرية،  ا�ثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء ،براھيم سعدنبيل إ1
2 www.algeriedroit.Fb.bz.://http 2،ص  

 
، صادرة 21، الجريدة الرسمية، عدديتضمن ا�جراءات المدنية وا�دارية،  2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  3الفقرة 3تنص المادة  3

 4، ص}لتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاھية ي{  ،  على أنه 2008فبراير  27في 
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 بمبــــــــدأوأن يفــــــــرض التقييــــــــد  دأن يتقيــــــــ ،إبــــــــداء دفاعــــــــه، ويجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي فــــــــي أي حــــــــال

حـــــد الخصـــــوم أو كمـــــه أســـــبابا أو إيضـــــاحات أدلـــــى بهـــــا أفـــــي ح مـــــدن يعتالوجاهيـــــة، فـــــلا يجـــــوز أ

مناقشـــــــتها وجاهيـــــــا الـــــــذي يتناوبـــــــه الخصـــــــوم  الآخـــــــرينلا إذا أتـــــــاح للخصـــــــوم إمســـــــتندات أبرزهـــــــا 

كمـــــــا يوجـــــــب القـــــــانون ألا يبنـــــــي . الحقيقـــــــة وإقامـــــــة العدالـــــــة اســـــــتجلاءومـــــــا يتبادلونـــــــه مـــــــن أدلـــــــة 

بحيــــــث . ثنــــــاء المرافعــــــةالتــــــي ســــــمعها والمســــــتندات المقدمــــــة أ قــــــواللا علــــــى الأإالقاضــــــي حكمــــــه 

ســــــماع أقــــــوال مــــــن أحــــــد طرفــــــي الخصــــــومة فــــــي غيبــــــة ه بعــــــد إقفــــــال بــــــاب المرافعــــــة يــــــيمتنــــــع عل

الطــــــرف الآخــــــر، أو قبــــــول أيــــــة ورقــــــة لــــــم يطلــــــع عليهــــــا خصــــــمه، بحيــــــث لا يجــــــوز للقاضــــــي أن 

و  مناقشــــــتهمــــــن يحــــــتج عليــــــه بــــــه وبعــــــد تمكينــــــه مــــــن لــــــى يســــــتند إلــــــى دليــــــل دون أن يعرضــــــه ع

 1). مرافعات 168م ( إليه باطلا استنادًاتنفيذه وإلا كان قضاءه 

ذلك يتســـــــع نطـــــــاق حـــــــق للخصـــــــوم، فالخصـــــــومة بينهمـــــــا ســـــــجال ولـــــــ الـــــــدعوى ملـــــــك أنّ وبمـــــــا     

ــــي الإ ــــه، الخصــــوم ف ــــذي يدعي ــــر القــــانوني ال ــــى الأث ثبــــات ليشــــمل كــــل الوســــائل الممكنــــة وصــــولا إل

بتقــــــديم مــــــا يوجــــــد -فــــــي حــــــالات معينــــــة- ا علــــــى ذلــــــك يحــــــق للخصــــــم أن يطالــــــب خصــــــمهوبنــــــاءً 

باســـــتجواب خصـــــمه وتوجيـــــه اليمـــــين إليـــــه أو رده تحـــــت يـــــده مـــــن أوراق، كمـــــا يحـــــق لـــــه المطالبـــــة 

ـــك فـــإن لهـــذا الحـــق حـــدود  ـــى ذلـــك ، ومـــع ذل ـــة ومـــا إل عليـــه، ونفـــي كـــل مـــا يقدمـــه الخصـــم مـــن أدل

 2.يقف عندها وقيود يتقيد بها

  .حدود حق الخصوم في الإثبات في المواد المدنية والتجارية: الفرع الثاني

ـــــي    ـــــا علـــــى المقصـــــود بحـــــق الخصـــــوم ف الإثبـــــات ومضـــــمون هـــــذا الحـــــق فيجـــــب  ســـــبق أن وقفن

     :  علينا الأن عرض حدود هذا الحق

                                                           

-
 .56،57ص ، ص2003دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، ،مدنية والتجاريةاد الالوجيز في ا�ثبات الموھمام محمد محمود الزھران، 1
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ـــــي الإ - ـــــد حـــــق الخصـــــوم ف ـــــانونيجـــــب أن يتقي ـــــي حـــــددها الق ـــــالطرق الت ـــــات ب ـــــلا يجـــــوز لـــــه ثب ، ف

الإقـــــرار مـــــا  مـــــن يجـــــزئان الكتابـــــة مـــــالا يجـــــوز إثباتـــــه إلا بهـــــا، كمـــــا لا يجـــــوز لـــــه  رإثبـــــات بغيـــــ

  .الإقرار تجزئةحيث لا يجوز  يدهفي

ـــــــديم  -     ـــــــانون لتق ـــــــي رســـــــمها الق ـــــــالإجراءات والأوضـــــــاع الت ـــــــد حـــــــق الخصـــــــوم ب يجـــــــب أن يتقي

  .الدليل

يتقيــــــــد حــــــــق الخصــــــــوم فــــــــي الإثبــــــــات بمــــــــا يتمتــــــــع بــــــــه القاضــــــــي مــــــــن دور إيجــــــــابي فــــــــي  -    

  1.إجراءات الإثبات ومن سلطة تقديرية في تقدير الأدلة

ـــــرفض الإذن بالســـــير  ـــــك أن للقاضـــــي أن ي ـــــة علـــــى ذل ـــــالتروي ومـــــن الأمثل فـــــي إجـــــراءات الطعـــــن ب

ــــــالتزوير ــــــدعوى ومســــــتنداتها مــــــا يقينــــــه بصــــــحة المحــــــرر المطعــــــون فيــــــه ب  .إذا رأى مــــــن وقــــــائع ال

وعلـــــى العكـــــس يجـــــوز للقاضـــــي ولـــــو لـــــم يـــــدع أمامـــــه بـــــالتزوير أن يحكـــــم بـــــرد أي محـــــرر وتقريـــــر 

بطلانــــــه إذا ظهــــــر لــــــه بجــــــلاء مــــــن حالتــــــه أو مــــــن ظــــــروف الــــــدعوى أنــــــه مــــــزور وكــــــذلك يجــــــوز 

أن يقــــدر مــــا يترتــــب علــــى الكشــــط والمحــــو والتحشــــير وغيــــر ذلــــك مــــن العيــــوب الماديــــة  للقاضــــي

  .في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها

ــــــــض طلــــــــب      ــــــــر حاجــــــــة إلــــــــى اســــــــتجواب رف ــــــــدعوى فــــــــي غي ويجــــــــوز للقاضــــــــي إذا رأى أن ال

الأحـــــوال  الاســـــتجواب وكـــــذلك يجـــــوز للقاضـــــي مـــــن تلقـــــاء نفســـــه أن يـــــأمر بالإثبـــــات بالشـــــهادة فـــــي

فيهـــــا القــــانون الإثبـــــات بشـــــهادة الشــــهود، ولـــــه أن يســـــتدعي للشــــهادة مـــــن يـــــرى لزومـــــا  جيـــــزالتــــي ي

ولــــو لــــم يستشــــهد بــــه أحــــد مــــن الخصــــوم ولــــه أيضــــا أن يــــرفض . ا للحقيقــــةإســــماع شــــهادته إظهــــارً 

  .الإثبات بالشهادة إذا لم يجد في ذلك فائدة للحقيقة

يح  مـــــــا رجالأدلـــــــة والمســـــــتندات المقدمـــــــة لـــــــه وتـــــــوللقاضـــــــي الســـــــلطة التقديريـــــــة فـــــــي بحـــــــث     

  1.يطمئن إليه منها وزيادة في إيضاح ما يتعلق بحق الخصوم في الإثبات
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يتقيـــــد حـــــق الخصـــــوم بمبـــــدأ أنـــــاني وهـــــو لا يجـــــوز للخصـــــم أن يصـــــطنع دلـــــيلا لنفســـــه كمـــــا  -    

  .جبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسهإلا يجوز 

  :دليلا لنفسهن يصطنع لا يجوز للخصم أ-/1

ــــــيلا . وهــــــي قاعــــــدة منطقيــــــة تفرضــــــها طبيعــــــة الأشــــــياء  إذ لــــــو جــــــاز أن يصــــــطنع أي شــــــخص دل

لنفســـــه ضـــــد أي شـــــخص آخـــــر، لمـــــا آمـــــن إنســـــان علـــــى نفســـــه أو مالـــــه، ولتعـــــرض كـــــل شـــــخص 

ـــــيس  رلا حصـــــ لادعـــــاءات ـــــي هـــــذا تعـــــارض ل لهـــــا يصـــــطنع أدلتهـــــا أشـــــخاص آخـــــرون ضـــــده، وف

فقـــــــط مـــــــع المبـــــــادئ العامـــــــة للإثبـــــــات، بـــــــل مـــــــع جـــــــوهر القـــــــانون وأســـــــاس وجـــــــوده وهـــــــو العـــــــدل 

 2.والنظام

إقامــــة الــــدليل علــــى مــــا يدعيــــه، أنــــه لا يقبــــل منــــه مــــا  عــــبءومــــن مقتضــــيات تحمــــل المــــدعي ب    

  .دعواه كدليل على ومحررات  يصطنعه لنفسه من مستندات

وأقوالـــــه المرســـــلة وبمـــــا يحـــــرر بمعرفتـــــه مـــــن مـــــذكرات  بادعاءاتـــــهق دذلـــــك أن المـــــدعي لا يصـــــ    

ق بيمينــــــه إذ الــــــم توجــــــه إليــــــه اليمــــــين، ذلــــــك أنــــــه كمــــــا ورد عنــــــه صــــــلى االله دوأوراق كمــــــا لا يصــــــ

 دعــــــى أنــــــاس  دمــــــاءلــــــو يعطــــــى النــــــاس بــــــدعواهم، لا« ابــــــن عبــــــاسعليــــــه وســــــلم فيمــــــا رواه عنــــــه 

  .على المدعي واليمين على المدعي عليه -الدليل-رجال وأموالهم، ولكن البينة

ـــــم      ـــــدليل الـــــذي يصـــــح الاحتجـــــاج بـــــه علـــــى الخصـــــوم هـــــو الصـــــادر منـــــه، ومـــــن ث وبالتـــــالي فال

الكتابــــــــة  ت فــــــــي بعــــــــض الأحيــــــــان، فالمقصــــــــود بــــــــذلكفإنــــــــه إذا اســــــــتلزم القــــــــانون الكتابــــــــة للإثبــــــــا

جهتــــــه وليســــــت الصــــــادرة ممــــــن اصــــــطنعها بهــــــا فــــــي موا الصــــــادرة عــــــن الخصــــــم المــــــراد التمســــــك

  . وأراد الاحتجاج بها قبل خصمه
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ــــــات بشــــــهادة الشــــــهود، فالمقصــــــود     ــــــذلك الشــــــهادة الصــــــادرة  وبالمثــــــل إذا أجــــــاز القــــــانون الإثب ب

ــــــر  ــــــه لا يجــــــوز اتخــــــاذ أقــــــوال أحــــــد مــــــن الغي ــــــه الخصــــــم لنفســــــه، وقضــــــى بأن ــــــيس مــــــا يشــــــهد ب ول

  .ضد خصمه الخصوم في محضر الاستجواب دليلا

هـــــــــذا الأصـــــــــل يفســـــــــح المجـــــــــال لـــــــــبعض الاســـــــــتثناءات منهـــــــــا بعضـــــــــها يقـــــــــوم علـــــــــى إقـــــــــرار     

  1.الخصم

وقبولـــــه للـــــدليل الـــــذي اصـــــطنعه خصـــــمه لنفســــــه، ســـــواء كـــــان ذلـــــك القبـــــول صـــــريحا، بقبولــــــه     

صـــــنعه، ســــــواء كـــــان قبـــــولا ضـــــمنيا مســـــتفادا مـــــن تمســـــك هــــــذا  مـــــناســـــتناد خصـــــمه علـــــى دليـــــل 

ــــــذ ــــــدليل ال ــــــى اعتبــــــار أن  ي اصــــــطنعهالخصــــــم نفســــــه بال ــــــه  اســــــتنادهخصــــــمه عل إليــــــه وتمســــــكه ب

ا بـــــه فـــــي دعـــــواه دليـــــل علـــــى التســـــليم بوجـــــوده و بصـــــحته، ومـــــن ثـــــم لا معنـــــى مـــــن منـــــع مستشـــــهدً 

ــــه أن اســــتند  ــــذي ســــبق ل ــــل خصــــمه ال ــــة أن يحــــتج بهــــا لمصــــلحته قب ــــه هــــذه الورق مــــن صــــدرت عن

ـــــدليل مـــــن صـــــ ـــــداد الخصـــــم ب نع نفســـــه أو كـــــان ســـــابقا إليهـــــا ســـــواء كـــــان هـــــذا القبـــــول لاحقـــــا لاعت

  2.على اصطناعه

ــــــة أخــــــرى فــــــي المعــــــام     ــــــة فــــــإن دفــــــاتر التجــــــارومــــــن ناحي ــــــى  لا لات التجاري ــــــه عل تكــــــون حجت

ــــــــات المثبتــــــــة فيهــــــــا عمــــــــ  جــــــــوزي. ورده التجــــــــار تصــــــــلح أساســــــــا اغيــــــــر التجــــــــار، غيــــــــر أن البيان

ــــك فيمــــا يجيــــز المتممــــة للقاضــــي أن يوجــــه اليمــــين كمــــا . إثباتــــه بالبينــــة إلــــى أي مــــن الطــــرفين وذل

د وي التجـــــــار المتعلقــــــة بمـــــــو يجــــــوز للقاضــــــي قبـــــــول الــــــدفاتر التجاريـــــــة لأجــــــل الإثبــــــات فـــــــي دعــــــا

ذا كانــــــت تلــــــك الــــــدفاتر مســــــتوفية للشــــــروط المقــــــررة قانونــــــا، وبالتــــــالي فيحــــــق للتــــــاجر أن إتجاريــــــة 

 يحــــتج بـــــدفاتره ضـــــد تـــــاجر آخـــــر بشـــــرط أن يقتنــــع القاضـــــي بصـــــحة المعلومـــــات المثبتـــــة فـــــي هـــــذه

  .الدفاتر

                                                           
 .78،79، ص ص المرجع السابق ، الوجيز في ا�ثبات في المواد المدنية و التجاريةھمام محمد محمود الزھران ،- 1
 .79، صالمرجع نفسه - 2
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ذا لــــم يقســــم الخصــــم بتقــــديم المحــــرر فــــي الموعــــد الــــذي حددتــــه المحكمــــة أو امتنــــع إكمــــا أنــــه     

مــــــن حلــــــف اليمــــــين المــــــذكورة اعتبــــــرت صــــــورة المحــــــرر التــــــي قــــــدمها خصــــــمه صــــــحيحة مطابقــــــة 

الأخـــــذ بقولــــــه فيمـــــا يتعلــــــق  جــــــاز المحـــــررفـــــإن لــــــم يكـــــن خصــــــمه قـــــد قــــــدم صـــــورة مــــــن  لأصـــــلها

  1.بشكله وموضوعه

 :الشخص على تقديم دليل ضد نفسه برلا يج -\2

كقاعــــدة عامــــة، لا يجــــوز إجبــــار الخصــــم علــــى تقــــديم دليــــل ضــــد نفســــه مــــا لــــم يــــنص القــــانون     

حـــــق خصــــــمه  رإذن لا يقتصـــــ دعلـــــى مـــــا يخـــــالف ذلـــــك ويوجـــــب عليـــــه تقـــــديم مســـــتند مـــــا ، وعنـــــ

 »الغيـــــرأو «ى إجبـــــار خصـــــمهلـــــمجـــــرد إثبـــــات مـــــا يدعيـــــه بـــــأي دليـــــل يقدمـــــه، وإنمـــــا يمتـــــد إ لـــــىع

  2.على تقديم مستند في حوزته ليثبت به هو دعواه

ـــــى      فمـــــن حـــــق الخصـــــم أن يحـــــتفظ بأوراقـــــه الخاصـــــة ولا يســـــتطيع الخصـــــم إجبـــــار خصـــــمه عل

ــــذي بحوزتــــه، غيــــر أن الأخــــذ بهــــذه القاعــــدة عتقــــديم هــــذا الــــدليل  إطلاقهــــا يــــؤدي فــــي كثيــــر  لــــىال

مـــــن الأحيــــــان إلــــــى ضــــــياع الحقــــــوق لعــــــدم تمكـــــن أصــــــحابها مــــــن تقــــــديم لإثبــــــات مــــــا يدعونــــــه، لا 

 مــــن هــــذا الأصــــل يجــــوز لأحــــد اســــتثناءســــيما إذا كــــان الــــدليل فــــي حــــوزة الخصــــم الآخــــر، ولــــذلك 

تقــــديم مــــا تحــــت يــــده مــــن محــــررات منتجــــة فــــي  لــــىالخصــــومة أن يجبــــر الخصــــم الآخــــر ع يطرفــــ

مــــــن قــــــانون المرافعــــــات المدنيــــــة  208ذلــــــك فــــــي ثلاثــــــة حــــــالات نصــــــت عليهــــــا المــــــادة الــــــدعوى و 

ـــزام خصـــمه «م بقولهـــا  1953والتجاريـــة لعـــام  ـــب إل ـــة أن يطل ـــي الحـــالات الآتي يجـــوز للخصـــم ف

  :بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده

 :ذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرر أو تسليمهإ -أ

ــــه المــــادة      ــــك مــــا نصــــت علي ــــال ذل ــــه 62ومث ــــي تقضــــي بأن ــــي والت ــــانون التجــــاري الليب  «مــــن الق

 علــــــى الــــــدفترين بــــــالاطلاعلا يجــــــوز للمحكمــــــة فــــــي غيــــــر المنازعــــــات التجاريــــــة أن تــــــأمر 

                                                           
 .37، ص 2000 مصر ، منشأة المعارف با(سكندرية،، التعليق على نصوص قانون ا�ثباتأحمد أبو الوفاء، - 1
 .25،26ص المرجع السابق،نبيل ابراھيم سعد، - 2



 .القواعد العامة ل�ثبات في المواد المدنية والتجارية:                    الفصل ا�ول

 

18 

 

المــــــــذكورين و الملفــــــــات إلا فــــــــي أحــــــــوال الأمــــــــوال الشــــــــائعة أو التركــــــــة أو القســــــــمة أو 

ــــــلاس ــــــنص محــــــدد فــــــي تطبيقــــــه مــــــن حيــــــث المحــــــررات التــــــي يجــــــوز  »...الإف  الاطــــــلاعوهــــــذا ال

فيـــــه   دعليهـــــا وهـــــي دفتـــــر اليوميـــــة ودفتـــــر الجـــــرد ودفتـــــر صـــــور المرســـــلات ، ودفتـــــر اليوميـــــة يقيـــــ

التــــاجر يوميــــا جميــــع الأعمــــال التــــي تتعلــــق بمشــــروعه التجــــاري، ودفتــــر الجــــرد يــــدون فيــــه التــــاجر 

فتــــر تــــزم التــــاجر بالقيــــام بــــه فــــي آخــــر كــــل ســــنة ماليــــة، ودتفاصــــيل جــــرد أموالــــه تجاريــــة، والــــذي يل

ــــظ فيــــه صــــور ــــاجر وتتعلــــق  صــــور المرســــلات تحف ــــات التــــي يرســــلها ويســــتلمها الت الرســــائل والبرقي

تطبيـــــق هـــــذا الـــــنص علـــــى المنازعـــــات التجاريـــــة أمـــــا المنازعـــــات المدنيـــــة  صـــــربتجارتـــــه كـــــذلك يقت

ــــي حــــالات اســــ الاطــــلاعفــــلا يجــــوز  ــــدفاتر إلا ف ــــى ال تثنائية وهــــي مــــواد الأمــــوال المشــــاعة فيهــــا عل

  .ركات وحالة الإفلاس والصلح الواقي منهشومواد التركات وقسمة ال

  1. وقد راعى المشرع في تقريرها أن الدفاتر في هذه الحالات تعتبر ملكا مشتركا

ينتقـــــي معـــــه الضـــــرر مـــــن كشـــــف الأســـــرار الـــــواردة فيهـــــا كمـــــا  ا لجميـــــع أطـــــراف الـــــدعوى ممـــــ    

هـــــو الشـــــأن فـــــي مـــــواد الأمـــــوال المشـــــاعة والتركـــــات وقســـــمة الشـــــركات أو أنـــــه لـــــم تعـــــد ثمـــــة فائـــــدة 

  .من الاحتفاظ بأسرار عمليات التاجر كما هو الشأن في الإفلاس والصلح الواقي منه

  :بين الخصوم اإذا كان المحرر مشترك -ب

ـــــت هـــــذه فـــــي هـــــذه      ـــــزام الخصـــــم بتقـــــديم ورقـــــة تحـــــت يـــــده إذا كان ـــــة يجـــــوز فيهـــــا طلـــــب إل الحال

ـــــــين الخصـــــــمين وتكـــــــون الورقـــــــة مشـــــــتركة بصـــــــفة خاصـــــــة إذا كانـــــــت محـــــــررة  الورقـــــــة مشـــــــتركة ب

ومثــــــال ذلــــــك المحــــــررات 2.لمصــــــلحة الخصــــــمين أو كانــــــت مثبتــــــة لالتزاماتهــــــا وحقوقهــــــا المشــــــتركة

راق المتعلقــــــة بأعمــــــال قــــــام بهــــــا وكيــــــل والتــــــي المتعلقــــــة بأعمــــــال شــــــركة بــــــين الخصــــــمين، أو الأو 

ــــولا لإيجــــاب  ــــدم عنهــــا حســــابا، أو الرســــالة الموجهــــة مــــن أحــــد الخصــــمين متضــــمنة قب يجــــب أن يق

  .صدر من الخصم الآخر

                                                           
 .37،38، ص ص 2012السعودية، مكتبة القانون وا=قتصاد،  ،أدلة ا�ثبات في ا3نظمة المقارنةمحمد نصر محمد، - 1
 .39، 38ص ، صالمرجع السابقسمير عبد السيد تناغو، 2
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  :إذا استند الخصم إلى المحرر في أية مرحلة من مراحل الدعوى -ج

عطـــــي الحـــــق للخصــــــم فـــــإذا قـــــدم أحـــــد الخصـــــوم ورقـــــة أو ســـــند يســــــتند إليـــــه فـــــي إثبـــــات حقـــــه، ي 

فـــــي الإثبـــــات  يقيـــــدهالآخـــــر أن يطلـــــب تقـــــديم هـــــذا الشـــــيء، إذا بـــــدا لـــــه أن هـــــذه الورقـــــة أو الســـــند 

ــــاء نفســــه  ــــدم المحــــرر أن يســــحبه مــــن تلق ــــدعوى، ولا يجــــوز لمــــن ق ــــة مــــن مراحــــل ال ــــة مرحل ــــي أي ف

ــــــــي دون رضــــــــا خصــــــــمه، وإذا أذن القاضــــــــي بتســــــــليم الخصــــــــم محــــــــررً  ــــــــه ف ا قدمــــــــه للاســــــــتدلال ب

                                                             1.له إلا بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى ىيعطالدعوى فلا 

                                                                                                       

       .القاضي ودوره في الإثبات في المواد المدنية والمواد التجارية: المطلب الثاني

يقــــــع علــــــى القاضــــــي عــــــبء البحــــــث عــــــن القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق علــــــى النــــــزاع المطــــــروح     

ـــــب مـــــا يحـــــاول الخصـــــوم ومحـــــاميهم إثبـــــات  ـــــي ذلـــــك، وغال ـــــدخل ف ـــــه ولا يحـــــق للمتقاضـــــين الت علي

جـــــاه معـــــين، وغيـــــر مثـــــل هـــــذه الحـــــالات يجـــــب علـــــى القاضـــــي أن إطـــــراد القضـــــاء علـــــى الأخـــــذ بات

يكــــــون حــــــذرًا ولا يجــــــاريهم فــــــي ذلــــــك، وإلا أصــــــبح حكمــــــه عرضــــــة للــــــنقض، وينحصــــــر دوره فــــــي 

ــــــزاع تحــــــت  ــــــض الفصــــــل فــــــي الن ــــــب توضــــــيحها، كمــــــا لا يحــــــق للقاضــــــي رف مراقبــــــة الوقــــــائع وطل

اضـــــــي عـــــــن ذريعـــــــة عـــــــدم وجـــــــود نـــــــص ينطبـــــــق علـــــــى النـــــــزاع المطـــــــروح عليـــــــه، لأن امتنـــــــاع الق

  . عن أداء العدالة تعاقب عليه معظم التشريعات الجزائيةولا كن الفصل في النزاع يعتبر

ـــــده بوســـــائل      ـــــي تقيي ـــــدمها الخصـــــوم، يعن ـــــي يق ـــــة الت ـــــى الأدل إن اســـــتناد القاضـــــي فـــــي حكمـــــه إل

 الكتابـــــة، الشـــــهادة، الإقـــــرار،« الإثبـــــات الـــــذي ذكرهـــــا المشـــــرع علـــــى ســـــبيل الحصـــــر مـــــن ناحيـــــة

 2.والتزامه الحياد من ناحية ثانية» القرائناليمين، 

                                                           
  .39، ص المرجع السابقمحمد نصر محمد، 1
العدد الرابع، جامعة قاصدي ،  دفاتر السياسة والقانون المدني في ا�ثبات في ضوء قانون ا%جراءات المدنية وا�دارية الجديد،دور القاضي لحميم زليخة، - 2

 .194، ص 2011مرباح ورقلة، الجزائر، جانفي 
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  :حياد القاضي في المواد المدنية والتجارية: الفرع الأول

  .إن أهم ما يميز دور القاضي في الإثبات هو الحياد لذلك سنتطرق إلى مفهومه وأسسه

  : مفهوم حياد القاضي: أولا-

ويقصـــــــد بحيـــــــاد القاضـــــــي أن يـــــــزن المصـــــــالح القانونيـــــــة للخصـــــــوم بالعـــــــدل، ولا يتطلـــــــب المشـــــــرع 

الـــــذي يجـــــب أن يتحلـــــى بـــــه، الحيـــــدة حيـــــاد القاضـــــي فحســـــب، وإنمـــــا يتطلـــــب منـــــه حمايـــــة مظهـــــر 

، أو همــــــــا معــــــــا، ألا يكــــــــون الحيــــــــدةومــــــــن متطلبــــــــات مبــــــــدأ حيــــــــاد القاضــــــــي، أو حمايــــــــة مظهــــــــر 

  1.ا مادية كانت أو معنويةللقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظره

ــــرأي قــــد يشــــل تقــــديره الصــــحيح وألا  ــــي ينظرهــــا فهــــذا ال ــــدعوى الت ــــه رأي مســــبق فــــي ال وألا يكــــون ل

يخــــــل بحــــــق الــــــدفاع، وهــــــو الحــــــق الــــــذي يســــــتوجب اتخــــــاذ الإجــــــراءات فــــــي مواجهــــــة الخصــــــوم، 

ــــــى وجــــــه العمــــــوم، ومــــــنحهم جميعــــــا فــــــرص  ــــــة عل ويســــــتوجب بداهــــــة المســــــاواة بيــــــنهم فــــــي المعامل

  .ئة على وجه الخصوصمتكاف

ــــــادي، وهــــــذا      ــــــة هــــــو موقــــــف حي ــــــدعوى المدني ــــــا أن موقــــــف القضــــــاء مــــــن ال وهكــــــذا يكشــــــف لن

ـــــة إنـــــزال حكـــــم القـــــانون  الحيـــــاد إيجـــــابي يســـــتوجب منـــــه بوصـــــفه ســـــلطة عامـــــة مـــــن ســـــلطات الدول

عليهـــــا، وهـــــي وإجرائهـــــا، أي مـــــن حيـــــث الموضـــــوع ومـــــن حيـــــث الإجـــــراءات وهمـــــا يســـــتويان فـــــي 

ــــــانون هــــــذا الصــــــدد، ولا  مجــــــال للتفرقــــــة بينهمــــــا، ولا محــــــل لأن يســــــلم للقاضــــــي بإرســــــال حكــــــم الق

علـــــى موضـــــوع الـــــدعوى، ولا يســـــلم لـــــه بـــــإنزال حكـــــم القـــــانون عنـــــد الســـــير فيهـــــا أو عنـــــد تصـــــحيح 

  .شكلها أو عند إثباتها كل هذا في حدود موقف حيادي عادل

ممـــــــا يتطلـــــــب مـــــــن وكـــــــل مـــــــا تقـــــــدم يســـــــتوجبه حســـــــن أداء العدالـــــــة ويتصـــــــل بالنظـــــــام العـــــــام،     

القضـــــاء الاعتـــــداد بـــــه ولـــــو بـــــدون أي نـــــص بـــــل لا يتصـــــور أن يـــــرد نـــــص يوجـــــب علـــــى القاضـــــي 

 .أن يأخذ موقفا حياديا من الخصوم، أو أن يسوي في المعاملة بينهم

                                                           
 .27، ص1983الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، ، ا�ثبات في المواد المدنية والتجاريةأحمد أبو الوفاء، - 1
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  :إذن حياد القاضي يتجلى فيما يلي    

يمنـــــع القاضـــــي مـــــن تكليـــــف الخصـــــم بإثبـــــات دعـــــواه، ولا عليـــــه أن هـــــو تركـــــه وشـــــأنه فـــــي  •

 .الصدد هذا

  .يمنعه من تنبيهه إلى ما يتعور دفاعه عن قصور •

 1.يمنعه من جمع أدلة له، أو يساهم في جمعها •

اســـــتقلالية القضـــــاة فـــــي أداء مهـــــامهم،  الإجـــــراءات المدنيـــــة و الإداريـــــةكمـــــا تؤكـــــد كـــــل قـــــوانين     

ولكــــــن هــــــذه الاســــــتقلالية لا تعنــــــي أن يفصــــــل القاضــــــي فــــــي النــــــزاع حســــــب أهوائــــــه، وقــــــد ســــــبقت 

بالإضـــــافة إلـــــى 2الإشـــــارة إلـــــى أنـــــه مقيـــــد بوســـــائل إثبـــــات معينـــــة واردة علـــــى ســـــبيل الحصـــــر، هـــــذا

أن هنــــاك فــــرق أنــــه يقــــع علــــى عاتقــــه الالتــــزام بالحيــــاد تجــــاه الخصــــوم، ويــــذهب بعــــض الفقــــه إلــــى 

 3:بين عدم التحيز والحياد

فــــــي أن التحيــــــز يعنــــــي وقــــــوف القاضــــــي إلــــــى جانــــــب طــــــرف وتفضــــــيله علــــــى خصــــــمه، ممــــــا     

يتعــــــارض مــــــع مبــــــدأ الإنصــــــاف والموضــــــوعية فــــــي المســــــاواة بــــــين الخصــــــوم، أمــــــا الحيــــــاد فيقــــــف 

  4.القاضي فيه بين الخصوم بموقف الحكم الذي يزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل

وحيــــاد القاضــــي يبــــرز فــــي التقيــــد بمــــا قدمــــه الخصــــوم مــــن أدلــــة، كمــــا لا يحــــق لــــه بــــأي حــــال مــــن 

الأحـــــــوال أن يســـــــتند إلــــــــى أدلـــــــة حصـــــــل عليهــــــــا مباشـــــــرة بطرقـــــــه الخاصــــــــة دون علـــــــم الخصــــــــوم 

ــــــى دليــــــل قدمــــــه خصــــــم دون  ــــــي تــــــتم دون حضــــــور أطــــــراف النــــــزاع، أو الاســــــتناد إل كالمعاينــــــة الت

اقشـــــته أو الاســـــتناد إلـــــى دليـــــل حصـــــل عليـــــه مـــــن قضـــــية علـــــم الآخـــــر بـــــه ودون منحـــــه فرصـــــة من

  .أخرى

                                                           
 .28،صالمرجع السابق،  ا�ثبات في المواد المدنية و التجاريةأحمد أبو الوفا، - 1
  .195، صالمرجع السابقلحميم زليخة، - 2
 .196، 195، ص ص المرجع نفسه- 3
 .41، صالمرجع السابقمحمد نصر محمد، - 4
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كمـــــا أن القاضـــــي بشـــــر وعرضـــــة لكـــــل التـــــأثيرات، لـــــذلك يجـــــب أن يكـــــون حكمـــــه مبنيـــــا علـــــى     

مـــــا يقدمـــــه الخصـــــوم مـــــن أدلـــــة أي أن دوره ســـــلبيا فـــــي هـــــذه الحالـــــة بالمقارنـــــة مـــــع دور الخصـــــوم 

ئـــــري قـــــد خـــــرج علـــــى مبـــــدأ الحيـــــاد الـــــذي يعتبـــــر إيجابيـــــا، ويـــــرى بعـــــض الفقهـــــاء أن المشـــــرع الجزا

فــــــــي قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة و الإداريــــــــة الجديــــــــد رغــــــــم أن هــــــــذا المبــــــــدأ معمــــــــول بــــــــه فــــــــي 

التشـــــريعات كـــــل الـــــدول حيـــــث ســـــمح للقاضـــــي بإعـــــادة تكييـــــف النـــــزاع إذا رأى أن التكييـــــف الـــــذي 

  1.قدمه الخصوم غير ملائم

ــــــه الشخصــــــي      ــــــاد القاضــــــي يمنعــــــه أن يقضــــــي بعمل ــــــكمــــــا أن حي ــــــدكتور أحمــــــد حي ــــــول ال ث يق

إن مبـــــــدأ منـــــــع القاضـــــــي مـــــــن الحكـــــــم بعملـــــــه الشخصـــــــي لا يـــــــأتي مـــــــن مبـــــــدأ حـــــــق : أبـــــــو الوفـــــــا

الخصــــوم فــــي مناقشــــة الأدلــــة التــــي تقــــدم فــــي الــــدعوى، وإنمــــا يــــأتي مــــن أن مــــا شــــاهده القاضــــي 

ـــــل قـــــد  ـــــؤثر حتمـــــا فـــــي تقـــــدير القاضـــــي، ب أو مـــــا ســـــمعه  ممـــــا يتصـــــل بوقـــــائع القضـــــية، ســـــوف ي

ر وهــــــو عنــــــد إذن يصــــــلح أن يكــــــون شــــــاهدًا فــــــي القضــــــية ليقــــــدر شــــــاهد آخــــــر يشــــــل هــــــذا التقــــــدي

  .يصلح أن يكون وإلا على قاضيا وشاهدًا في وقت واحد2شهادته وإنما لا

ـــــل      ـــــاد القاضـــــي ب ـــــدأ حي ـــــى مب ـــــيس فرعـــــا عل ـــــه الشخصـــــي ل ـــــع القاضـــــي مـــــن القضـــــاء بعمل ومن

القضــــية، لــــذلك يعـــــد هــــو النتيجــــة المترتبــــة علــــى حــــق الخصــــوم فـــــي مناقشــــة أي دليــــل يقــــدم فــــي 

منــــع القاضــــي مــــن الحكــــم بعملــــه الشخصــــي نتيجــــة طبيعيــــة لمبــــدأ حيــــاد القاضــــي كمــــا هــــو الأمــــر 

فــــي القــــانون الفرنســــي الــــذي يلــــزم القاضــــي بتأســــيس قــــراره علــــى الوقــــائع التــــي أدلــــى بهــــا الخصــــوم 

دون ســـــــواها، ويطبـــــــق القـــــــانون الإنجليـــــــزي والقـــــــانون الأمريكـــــــي هـــــــذا المبـــــــدأ وتأخـــــــذ بـــــــه غالبيـــــــة 

  .التشريعات العربية وهو ما يذهب إليه الفقه والقضاء في مصر والعراق

ولكـــــــن لا يعتبـــــــر مـــــــن قبيـــــــل قضـــــــاء القاضـــــــي بعملـــــــه الشخصـــــــي مـــــــا حصـــــــله بمقتضـــــــى خبرتـــــــه 

العامـــــة، أي يمكــــــن للقاضـــــي أن يســــــتعين فـــــي قضــــــائه بمـــــا هــــــو معـــــروف بــــــين النـــــاس ولا يكــــــون 

  .علمه خاصا به مقصورًا عليه
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خيـــــة والجغرافيـــــة والعلميـــــة والتقنيـــــة الثابتـــــة فلـــــه أن يســـــتعين فـــــي قضـــــائه وذلـــــك كالمعلومـــــات التاري

  1.بما هو معروف منها

فمبــــدأ حيــــاد القاضــــي لا يمنعـــــه لاســــتجلاء الحقيقــــة، لــــذلك خـــــول لــــه القــــانون ســــلطة محـــــددة      

فـــــي توجيـــــه الـــــدعوى واســـــتكمال الأدلـــــة ليتســـــم موقفـــــه فـــــي نطاقهـــــا بالإيجابيـــــة، فلـــــه توجيـــــه اليمـــــين 

ــــــري. م. ، ق348م، ( المتممــــــة  والأمــــــر بحضــــــور الخصــــــوم للاســــــتجواب وبــــــالتحقيق فــــــي ) جزائ

الأحـــــــوال التـــــــي يجـــــــوز فيهـــــــا الإثبـــــــات بالبينـــــــة والحكـــــــم بنـــــــدي خبيـــــــر وتقريـــــــر الانتقـــــــال لمعاينـــــــة 

  2.المتنازع فيه

  :أسس الحياد:ثانيا

ينطلــــق مبــــدأ حيــــاد القاضــــي فــــي تــــأثير النزعــــة الفرديــــة التــــي تعتبــــر الخصــــومة كمنازعــــة خاصــــة  

بــــــين الأطــــــراف، وبالتــــــالي لا يحــــــق للقاضــــــي أن يتــــــدخل فيهــــــا إلا بالقــــــدر الــــــلازم لتنظيمهــــــا كمــــــا 

ـــــأن أهـــــم  ـــــول ب ـــــق الصـــــلة بهـــــذه النزعـــــة، ويمكـــــن الق ـــــذكر وثي ـــــات الســـــابق ال ـــــدأ شـــــرعية الإثب أن مب

ي هـــــو عـــــدم الثقـــــة فيـــــه، لـــــذلك وجـــــب التزامـــــه الحيـــــاد، وإبـــــراز مظـــــاهر هـــــذا أســـــس الحيـــــاد القاضـــــ

الحيـــــاد فـــــي الإثبـــــات المـــــدني تظهـــــر فـــــي ســـــلبية دوره فيمـــــا يتعلـــــق بأدلـــــة الخصـــــوم أو إتمامهـــــا أو 

إلا أن مبـــــدأ حيـــــاد . إحضـــــارها، فيتـــــرك ذلـــــك كلـــــه للأطـــــراف كمـــــا يتـــــرك لهـــــم تحديـــــد محـــــل النـــــزاع

  3.في بدايتهالقاضي لم يستمر في جموده كما نشأ 

الأمـــــر حيـــــث بـــــدأت صـــــلاحيات القاضـــــي تتســــــع بالتـــــدريج علـــــى حســـــاب هـــــذا المبـــــدأ، ولقــــــد     

ســــاعدت عــــدة عوامــــل علــــى تطــــوير الإثبــــات فــــي المــــواد المدنيــــة، وعلــــى إعــــادة النظــــر فــــي مبــــدأ 

حيــــــــــاد القاضــــــــــي، فنجــــــــــد الاتجاهــــــــــات الحديثــــــــــة تعتبــــــــــر الخصــــــــــومة تهــــــــــم المجتمــــــــــع ومرتبطــــــــــة 

ــــد مــــن إيجــــاد  ــــى بالمصــــلحة العامــــة ومــــن ثــــم لا ب نــــوع مــــن التعــــاون بــــين الخصــــوم والقاضــــي، حت

يكـــــون الحكـــــم الصـــــادر فـــــي الـــــدعوى أقـــــرب إلـــــى العدالـــــة، ففـــــي القـــــانون الفرنســـــي يكلـــــف قاضـــــي 
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ـــــــدعوى  ـــــــدعوى المدنيـــــــة ويتمتـــــــع بصـــــــلاحيات واســـــــعة تمكنـــــــه مـــــــن تســـــــيير ال بـــــــإجراءات تهيئـــــــة ال

ها عنــــــــد كتبــــــــادل وثــــــــائق الخصــــــــوم، ودفوعــــــــاتهم، وســــــــماع المحــــــــامين، وتجديــــــــد الأجــــــــل وتمديــــــــد

 .الخ...الاقتضاء،وسماع الأطراف

ــــــى مبــــــدأ الحيــــــاد فــــــي قــــــانون      ــــــى أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد خــــــرج عل وقــــــد ســــــبقت الإشــــــارة إل

ـــــات فـــــي المـــــواد  ـــــك مســـــايرة للاتجـــــاه الحـــــديث للإثب ـــــد وفـــــي ذل ـــــة الجدي ـــــة والإداري الإجـــــراءات المدني

  1.المدنية

 : في المواد المدنية و التجارية تلفةوظيفة القاضي في المذاهب الثلاثة المخ: الفرع الثاني

ـــــزم بمـــــذهب واحـــــد،        ـــــم تلت ـــــر أنهـــــا ل ـــــات غي ـــــى تنظـــــيم قواعـــــد الإثب ـــــع الشـــــرائع عل اتفقـــــت جمي

ـــــات  ـــــذي يســـــتلزم تقديمـــــه لإثب ـــــات ال ـــــل الإثب ـــــار دلي ـــــي اختي ـــــة الأطـــــراف ف ـــــي مـــــدى حري فاختلفـــــت ف

ـــــى ضـــــوئه يتحـــــدد دور القا ـــــذي عل ـــــة المـــــدعى بهـــــا، الأمـــــر ال ـــــات، الواقعـــــة القانوني ضـــــي فـــــي الإثب

ذلــــــك لأن دوره يتحــــــدد مـــــــن خــــــلال الحجـــــــة التــــــي يســـــــبغها المشــــــرع علـــــــى كــــــل دليـــــــل مــــــن أدلـــــــة 

ـــــق بفكـــــرة العدالـــــة  ـــــارين الأول يتعل ـــــى اعتب ـــــات يعـــــود إل ـــــي نظـــــم الإثب ـــــات، وهـــــذا الاخـــــتلاف ف الإثب

  المطلقة الذي يدفعه أن يفسح المجال للقاضي للبحث عن الحقيقة الواقعية

المعـــــــروض عليـــــــه حتـــــــى تكـــــــون متطابقـــــــة، أمـــــــا الثـــــــاني هـــــــو تحقيـــــــق  بكـــــــل الســـــــبل فـــــــي النـــــــزاع 

ـــــد  ـــــى تقيي ـــــة ليعمـــــد إل ـــــار جـــــدير بالحماي ـــــه اعتب ـــــه المشـــــرع أن ـــــرى في ـــــذي ي ـــــي التعامـــــل ال اســـــتقرار ف

  2.القاضي في الأدلة

ـــــف  ـــــلا يختل ـــــى الجـــــور، ف ـــــأمن جـــــوره إذا مـــــال إل ـــــى ي ـــــل حت ـــــي يأخـــــذ بهـــــا وهـــــي تقـــــدير كـــــل دلي الت

  .قضية المماثلةوفي تقدير قيمة كل دليل في اللة القضاة فيما يقبلون من الأد
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ــــــب التشــــــريعات الحديثــــــة اتخــــــذت لهــــــا مــــــذهب وســــــط بــــــين هــــــاذين       غيــــــر أنــــــه يتبــــــين أن أغل

المـــــذهبين، فـــــلا تتـــــرك الإثبـــــات مطلـــــق كـــــل الإطـــــلاق ولا هـــــي بالغـــــت فـــــي تقييـــــد القاضـــــي ولـــــذلك 

  .يعتبر في ذلك مذهبا مختلطا

ة والاتجـــــــاه الفرنســـــــي بعـــــــد حركتـــــــه الإصـــــــلاحات التـــــــي وهـــــــذا هـــــــو اتجـــــــاه التشـــــــريعات العربيـــــــ    

تناولــــــت قــــــانون المرافعــــــات الفرنســــــي منــــــذ الثلاثينيــــــات وحتــــــى اليــــــوم، وهــــــو نفــــــس الموقــــــف الــــــذي 

  .الجديد و الإدارية تبناه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية

  :ومن هنا نتطرق إلى معالجة مذاهب الإثبات المختلفة

  :-الحر-لقالمذهب المط:أولا

ـــــدعوى بتوجيههـــــا والســـــير      ـــــي ال ـــــع القاضـــــي فـــــي ضـــــوء هـــــذا المـــــذهب بســـــلطات واســـــعة ف يتمت

ــــــدًا بإتبــــــاع مســــــلك  فيهــــــا، وإمكانيــــــة تحــــــري الحقيقــــــة بكافــــــة الطــــــرق والوســــــائل دون أن يكــــــون مقي

  .معين بحيث يتمتع القاضي والخصوم بحرية تامة في الدعوى

يــــرون أنهــــا تــــؤدي إلــــى إقنــــاع القاضــــي، والقاضــــي فالخصــــوم أحــــرار فــــي اختيــــار الأدلــــة التــــي    

حـــــر فـــــي تكـــــوين اعتقـــــاده مـــــن أي دليـــــل يقـــــدم إليـــــه وهـــــذا المـــــذهب يقـــــرب كثيـــــرًا مـــــا بـــــين الحقيقـــــة 

القضـــــائية والحقيقيـــــة الواقعيـــــة لمصـــــلحة العدالـــــة، وقـــــد اعتنقتـــــه بعـــــض الشـــــرائع فـــــي بـــــدئ تطورهـــــا 

  .واعتنقه بعض رجال الفقه الإسلامي

ــــــد أخــــــذت بــــــه جميــــــع     الشــــــرائع فــــــي بعــــــض أطــــــوار تطورهــــــا، ولا يــــــزال معمــــــول بهــــــا فــــــي  وق

ــــــزي والقــــــانون الأمريكــــــي، وفــــــي الكثيــــــر  ــــــانون السويســــــري والقــــــانون الإنجلي ــــــانون الألمــــــاني والق الق

ـــــبلاد تقريبـــــا1مـــــن المســـــائل ـــــي جميـــــع ال ـــــة ف ـــــي القـــــوانين الجنائي ـــــي بعـــــض الـــــبلاد، وف . التجاريـــــة، ف

ولكــــــن مــــــا يلاحظــــــه الــــــبعض أن العدالــــــة التــــــي يمكــــــن أن يــــــؤدي إليهــــــا هــــــذا النظــــــام هــــــي عدالــــــة 

ظاهريـــــة أكثـــــر منهـــــا حقيقيـــــة، لأن إطـــــلاق الحريـــــة للقاضـــــي فـــــي وســـــائل الإثبـــــات قـــــد يـــــؤدي إلـــــى 
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حــــد غيــــر منــــزه حتــــى يظهــــر خطــــر ذلــــك، فتبتعــــد الحقيقــــة الجــــور، ويكفــــي أن يكــــون مــــن بيــــنهم وا

  .القضائية عن الحقيقة الواقعية أكثر من ابتعادها في نظام الإثبات القانوني أو المقيد

ــــــة واســــــعة تتجــــــافى مــــــع الاســــــتقرار الواجــــــب للمعــــــاملات      إن هــــــذا النظــــــام يمــــــنح الحــــــاكم حري

ـــــــاع القاضـــــــي ـــــــون مـــــــا إذا كـــــــان بوســـــــعهم إقن أم لا لاخـــــــتلاف الحكـــــــم فـــــــي  لأن الخصـــــــوم لا يعرف

ــــة فــــي ــــدير ممــــا يزعــــزع الثق دون  بهــــوىرضــــا فــــيحكم بهــــا عالتعامــــل، ولأن الحــــاكم قــــد يكــــون م التق

ـــــزه عـــــن العـــــرض، مـــــا يشـــــجع  ـــــانون وهـــــو بشـــــر غيـــــر معصـــــوم مـــــن الخطـــــأ ولا من ـــــب مـــــن الق رقي

الظــــالمين والممــــاطلين علــــى المنازعــــة فــــي الحــــق الثابــــت أمــــلا فــــي الإفــــادة مــــن اخــــتلاف القضــــاة 

  1.في التقدير

وبالتـــــالي فـــــإن دور القاضـــــي فـــــي هـــــذا المـــــذهب يعتبـــــر إيجـــــابي رغـــــم أن الأصـــــل هـــــو تكـــــوين     

ــــــة  ــــــر ســــــلطة اســــــتكمال الأدل ــــــات وتعتب ــــــة الإثب ــــــه الخصــــــوم مــــــن أدل ــــــه ممــــــا يتداول القاضــــــي لقناعت

لاســــــتجلاء الحقيقــــــة ليســــــت مجــــــرد حــــــق للقاضــــــي بــــــل هــــــي واجــــــب عليــــــه يلتــــــزم بــــــه فــــــي ســــــبيل 

ـــــدلي الوصـــــول إلـــــى كشـــــف الوا قـــــع، بحيـــــث أن القاضـــــي يكـــــون مكلفـــــا فـــــي إطـــــار الوقـــــائع التـــــي ي

بهــــا الخصــــوم أن يســــتخلص الصــــحيح منهــــا، ملتزمــــا قواعــــد الإثبــــات ولــــه أن يتخــــذ مــــا يــــراه مـــــن 

فالقاضـــــــي هـــــــو المهـــــــيمن علـــــــى تكييـــــــف . إجـــــــراءات الإثبـــــــات فـــــــي حـــــــدود المقبـــــــول منهـــــــا قانونـــــــا

الخصـــــوم عليهـــــا مـــــن وصـــــف، تمهيـــــدًا  بمـــــا يصـــــيغه. الوقـــــائع التـــــي  يبـــــديها الخصـــــوم بغيـــــر تقيـــــد

 2.لإنزال حكم القانون عليها

  ":المقيد"المذهب القانوني : ثانيا

ـــــث لا يجـــــوز للخصـــــم      ـــــا بحي وفقـــــا لهـــــذا المـــــذهب يحـــــدد القـــــانون طـــــرق الإثبـــــات الجـــــائزة قانون

أن يســــــتند إلــــــى دليــــــل خــــــارج عــــــن الأدلــــــة المحــــــددة ســــــلفا، ولا يســــــتطيع القاضــــــي أن يقبــــــل مــــــنهم 

  .يعطيها قيمة أقل أو أكثر من القيمة التي حددها القانون لها غيرها أو
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ـــــزم كمـــــا-     ـــــه القضـــــاء  يلت ـــــع علي ـــــث يمتن ـــــد بحي ـــــدعوى موقـــــف المحاي ـــــالوقوف مـــــن ال القاضـــــي ب

ءات الـــــدعوى المعروضـــــة عليـــــه ولا بعلمـــــه الشخصـــــي، فـــــلا يقضـــــي إلا بمـــــا يظهـــــر لـــــه مـــــن إجـــــرا

  .قدمه الخصوم في الدعوىيساهم في جمع الأدلة وإنما يقتصر على ما لا  أنو 

إن الإثبـــــات فـــــي هـــــذه الحالـــــة يكـــــون أشـــــبه بعمليـــــة علميـــــة بحتـــــة معتمـــــدة علـــــى قـــــوانين ثابتـــــة -   

ــــى كــــل شــــكل  ــــة أســــعار"ينفــــرد المشــــرع بتحديــــد عناصــــرها عل ــــة " تعريف ــــى قيمــــة الإثباتي يضــــعها عل

  .لكل دليل

م القــــــانوني المغلــــــق وســــــاد هــــــذا المــــــذهب فــــــي القــــــارة الأوروبيــــــة، إن للحــــــاكم فــــــي هــــــذا النظــــــا    

وظيفـــــــة آليـــــــة، أنهـــــــا فكـــــــرة ترجـــــــع إلـــــــى مونتســـــــكيو فـــــــي فكرتـــــــه الفصـــــــل بـــــــين الســـــــلطات، والتـــــــي 

  .بمقتضاها يجد القاضي القانون ولا يصنعه

ـــــان الو      ـــــه يحقـــــق اســـــتقرار التعامـــــل، كمـــــا يبعـــــث الثقـــــة والاطمئن واضـــــح مـــــن هـــــذا المـــــذهب أن

  1.مذهب السابقوهذا عكس ما كان يعاب على ال. في نفوس المتقاضين

ــــالتنظيم      ــــدعوى ب ــــة المطروحــــة فــــي ال ــــزم القاضــــي فــــي تقريــــره، وموازنتــــه للأدل أمــــا عيبــــه أنــــه يل

  2.القانوني المنظم لحجيتها بالنسبة لبعضها البعض

ـــــة إذا كـــــان ظهورهـــــا      ـــــة ويمنعـــــه مـــــن الحكـــــم بالحقيقـــــة الواقعي ـــــة القاضـــــي آلي ممـــــا يجعـــــل وظيف

عينهــــا القــــانون، خاصــــة إذا احتــــاط منكرهــــا بعــــدم إقامــــة الــــدليل لــــه مــــن غيــــر طــــرق الإثبــــات التــــي 

وبـــــذلك يمكـــــن للظـــــالم النـــــاجي مـــــن ظلمـــــه وفجـــــوره بســـــبب مـــــا يقتضـــــيه هـــــذا النظـــــام مـــــن ســـــلب 

ـــــــع ـــــــة بالنســـــــبة لجمي ـــــــه نظـــــــام 3القاضـــــــي الســـــــلطة التقديري ـــــــذلك لا يتصـــــــور أن يأخـــــــذ ب ـــــــة، ول الأدل

 .قانوني حديث
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 :المذهب المختلط: ثالثا

ــــات المقيــــد، نظــــرًا      ــــات الحــــر ونظــــام الإثب ــــي كــــل مــــن نظــــام الإثب ــــا الواضــــحة ف ــــوب والمزاي للعي

فقـــــد يكـــــون مـــــن الأفضـــــل التوفيـــــق بـــــين النظـــــامين فـــــي نظـــــام ثالـــــث يأخـــــذ مـــــا فـــــي النظـــــامين مـــــن 

  .ما فيها من عيوب وهذا نظام الإثبات المختلط  لافىويت مزايا

بــــات المقيــــد بــــأن أدخلــــت عليــــه مــــن عالجــــت أغلــــب الشــــرائع الحديثــــة عيــــوب مــــذهب الإث وقــــد    

مـــــــذهب الإثبـــــــات  المطلـــــــق تخويـــــــل القاضـــــــي قـــــــدرًا مـــــــن الســـــــلطة فـــــــي تســـــــيير الـــــــدعوى وتقـــــــدير 

ـــــى آخـــــر ـــــه مـــــن تشـــــريع إل ـــــه، و قوت ـــــف درجـــــة فعاليت ـــــد للقاضـــــي تختل ـــــدور الجدي ـــــة، وهـــــذا ال . الأدل

ــــــدليل المطــــــروح عليــــــه، وقــــــد  ــــــى تقــــــدير قيمــــــة ال بحيــــــث يقتصــــــر دوره فــــــي بعــــــض التشــــــريعات عل

  .د إلى المشاركة في التقصي والبحث عن الحقيقة مشاركة إيجابية فعالةيمت

وذهبـــــــت التشـــــــريعات التـــــــي أخـــــــذت بهـــــــذا النظـــــــام أن لا تأخـــــــذ بالحريـــــــة المطلقـــــــة، أو التقييـــــــد     

ـــــت  ـــــة وترتيبهـــــا، وخول ـــــاد، وقامـــــت بحصـــــر الأدل الكامـــــل، فألزمـــــت القاضـــــي أن يقـــــف موقـــــف الحي

يعــــرض عليــــه مــــن الأدلــــة التــــي حــــددها القــــانون كمــــا  القاضــــي ســــلطة واســــعة فــــي تقــــدير قيمــــة مــــا

  .حددت الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثبات

ومــــن مزايــــا هــــذا المــــذهب أنــــه يقــــارب إلــــى حــــد مــــا بــــين الحقيقــــة القضــــائية والحقيقــــة الواقعيــــة     

  . دون الإخلال بما يجب في التعامل من ثقة واستقرار

النظـــــــامين الســـــــابقين فهـــــــو يعتـــــــد بكـــــــل منهمـــــــا ولا يضـــــــحي  فالمـــــــذهب المخـــــــتلط يمـــــــزج بـــــــين    

لحســــــاب الآخـــــر فهــــــو فـــــي المســــــائل التجاريـــــة أقــــــرب إلـــــى نظــــــام الإثبـــــات المطلــــــق أو 1بأحـــــدهما 

ــــــة الســــــرعة أمــــــا فــــــي المســــــائل المدنيــــــة فهــــــو أقــــــرب . الحــــــر إذ أن الأصــــــل فــــــي المســــــائل التجاري
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يمكـــــن القـــــول أن الأصـــــل فـــــي للتقييـــــد فـــــلا يســـــمح فيهـــــا إلا بطـــــرق محـــــددة للإثبـــــات بمعنـــــى آخـــــر 

  1.المسائل التجارية هو حرية التصرف والأصل في الوسائل المدنية هو تقيد الإثبات

  .في المواد المدنية و التجارية موقف المشرع الجزائري من أنظمة الإثبات:الفرع الثالث

ـــــــم بعـــــــد صـــــــدور      ـــــــانون رق ـــــــي  09-08الق ـــــــذي تضـــــــمن 25/02/2008المـــــــؤرخ ف  1046 وال

لضـــــــمان حمايـــــــة قانونيــــــة للمتقاضـــــــين، وبـــــــالجمع بـــــــين أحكــــــام قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة  مــــــادة

والإداريـــــة والقـــــانون المـــــدني فـــــالأول يتعلـــــق بـــــإجراءات الإثبـــــات وتحقيـــــق الـــــدعوى والثـــــاني يتنـــــاول 

ـــــة والإقـــــرار  ـــــات بالكتاب ـــــري قـــــد حـــــدد طـــــرق الإثب ـــــات، نلاحـــــظ أن المشـــــرع الجزائ ـــــة الإثب تحديـــــد أدل

ة والقــــــــرائن فــــــــي القــــــــانون المــــــــدني، مــــــــن خــــــــلال إثبــــــــات التصــــــــرفات القانونيــــــــة واليمــــــــين والشــــــــهاد

ـــــغ  ـــــة إذا تجـــــاوزت قيمتهـــــا مبل ـــــانون يشـــــترط إثباتهـــــا بالكتاب ـــــإن الق ـــــة، ف ـــــر 100.000المدني دج، غي

أن القـــــانون قـــــد أورد بعـــــض الاســـــتثناءات علـــــى هـــــذه القاعـــــدة متـــــى وجـــــد مبـــــدأ الثبـــــوت بالكتابـــــة، 

ــــق بــــالمواد التجاريــــة فإنــــه يجــــوز إثباتهــــا بجمــــع أو إذا وجــــد المــــانع المــــادي و الأ دبــــي أمــــا مــــا يتعل

  .طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص

ـــــــة      ـــــــات التصـــــــرفات القانوني ـــــــق بإثب ـــــــد كقاعـــــــدة عامـــــــة فيمـــــــا يتعل ـــــــدور القاضـــــــي المـــــــدني مقي ف

ــــه  ــــدعوى وعــــدم الخــــروج عليهــــا، ولا يجــــوز ل المحــــددة بنصــــاب معــــين، كمــــا هــــو مقيــــد بموضــــوع ال

  .مله الشخصي المتحصل خارج مجلس الحكمالقضاء  بع

ــــــي تســــــيير الخصــــــومة      ــــــة ف ــــــدرًا مــــــن الإيجابي ــــــه ق ــــــيس ل ــــــي أن القاضــــــي المــــــدني ل هــــــذا لا يعن

والبحـــــث عــــــن الحقيقـــــة، بــــــل نجـــــد أن المشــــــرع الجزائـــــري قــــــد ذهـــــب فــــــي ظـــــل هــــــذا القـــــانون إلــــــى 

 الحـــــــرص كـــــــل الحـــــــرص علـــــــى تزويـــــــده بكـــــــل الوســـــــائل التـــــــي تســـــــهم فـــــــي تفعيـــــــل دوره الإيجـــــــابي

ـــــة صـــــدور الحكـــــم ـــــى غاي ـــــدعوى إل ـــــدأ مـــــن لحظـــــة رفـــــع ال ولا يعـــــد . ليتـــــدخل ويراقـــــب الإجـــــراءات ب

ـــــرك  ـــــف ســـــلبي ليت ـــــي موق ـــــري جعـــــل القاضـــــي ف ـــــانون الجزائ ـــــي الق ـــــة ف حصـــــر نطـــــاق وطـــــرق الأدل
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بــــــل للمحكمــــــة وهــــــي بصــــــدد البحــــــث عــــــن . المبــــــادرة للخصــــــوم ويتقيــــــد بمــــــا يضــــــعونه بــــــين يديــــــه

  .من الوصول ومعرفة الحقيقة الحقيقة أن تلجأ إلى أي وسيلة تمكنها

ومـــــــــن مظـــــــــاهر الـــــــــدوري الإيجـــــــــابي للقاضـــــــــي المـــــــــدني فـــــــــي التشـــــــــريع الجزائـــــــــري أن يـــــــــأمر     

الخصــــــــوم بإدخــــــــال أي شــــــــخص فــــــــي الــــــــدعوى يــــــــرى إدخالــــــــه ضــــــــروريا كــــــــأن يكــــــــون بغـــــــــرض 

ـــــــه أو لتوضـــــــيح ـــــــى حقوق ـــــــزاع فـــــــي 1المحافظـــــــة عل ـــــــب الغامضـــــــة مـــــــن عناصـــــــر الن بعـــــــض الجوان

محكمـــــــة، ومـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق النزعـــــــة الاجتماعيـــــــة للقـــــــانون موضـــــــوع الـــــــدعوى حتـــــــى تستشـــــــير ال

الحــــــــديث يجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي أن يتحــــــــرك بــــــــأكثر إيجابيــــــــة فــــــــي تســــــــيير الخصــــــــومة لتحقيــــــــق 

ـــــــاني وجـــــــوب  ـــــــة القضـــــــائية، والث ـــــــي مـــــــنح الحماي ـــــــارين متعارضـــــــين الأول وجـــــــوب الســـــــرعة ف اعتب

ـــــد الأمـــــر صـــــعوبة  ـــــوفير أكبـــــر فرصـــــة للخصـــــوم لعـــــرض حججهـــــم ومناقشـــــتها، ومـــــا يزي هـــــو أن ت

ــــنظم طريقــــا واحــــدًا لعــــدد  ــــل ي ــــواع الــــدعاوى ب ــــنظم خصــــومة خاصــــة لكــــل نــــوع مــــن أن المشــــرع لا ي

لا نهــــــائي مــــــن الــــــدعاوى، وهــــــو طريــــــق يجــــــب إتباعــــــه فــــــي الــــــدعوى الصــــــعبة والبســــــيطة، ويتبعــــــه 

الخصــــــوم فقــــــراء أو أغنيــــــاء، حســــــنوا النيــــــة وســــــيئوها لهــــــذا علــــــى المشــــــرع  أن يســــــعى دائمــــــا إلــــــى 

  2.ليجعله أكثر ملائمة لمواجهة هذه الاعتبارات تطوير نظام الخصومة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  37.- 36، ص ص المرجع السابق،  �ثباتا أدلةسلطة القاضي المدني في تقديرقروف موسى، - 1
 .38- 37، ص ص المرجع نفسه - 2
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الواقعــــة القانونيــــة محــــل الإثبــــات وعــــبء الإثبــــات فــــي المــــواد : المبحــــث الثــــاني

  .والتجارية المدنية

للحـــــق المـــــدعي بوجـــــوده أو زوالـــــه أو وصـــــفه وهـــــي  منشـــــئ الواقعـــــة القانونيـــــة هـــــي كـــــل شـــــيء    

ــــــة  ــــــة الواقعــــــة الطبيعي ــــــدرج تحــــــت الواقعــــــة المادي ــــــا وين ــــــة أو تصــــــرفا قانوني تكــــــون إمــــــا واقعــــــة مادي

  1.إلخ التي ينشأ عنها قوة قاهرة، والوفاة التي يترتب عليها الميراث...كالزلازل والفيضانات

ل النــــــافع، أمــــــا التصــــــرفات القانونيــــــة وقــــــد تكــــــون مــــــن فعــــــل الإنســــــان كالفعــــــل الضــــــار والفعــــــ    

  .فهي العقد والإرادة المنفردة، كالوصية والوعد بجائزة

ولتقســـــــــيم الوقـــــــــائع القانونيـــــــــة إلـــــــــى تصـــــــــرفات قانونيـــــــــة ووقـــــــــائع ماديـــــــــة أهميـــــــــة بالغـــــــــة فـــــــــي     

ذلــــــك أن الوقــــــائع الماديــــــة يجــــــوز إثباتهــــــا بجميــــــع طــــــرق الإثبــــــات وهــــــذا أمــــــر تقتضــــــيه  2.الإثبــــــات

ســـــتلزام نـــــوع معـــــين مـــــن الأدلـــــة إذ أن طبيعـــــة هـــــذه الوقـــــائع لا تقبـــــل جميـــــع الضـــــرورات العمليـــــة، إ

  . وإلا استحال إثباتها في أغلب الحالات

ـــــــذلك كـــــــان الأصـــــــل هـــــــو إ     ـــــــك، ول ـــــــى خـــــــلاف ذل ـــــــة فهـــــــي عل ثباتهـــــــا أمـــــــا التصـــــــرفات القانوني

بالكتابــــــة، وســــــبب التفرقــــــة بــــــين الوقــــــائع الماديــــــة والتصــــــرفات القانونيــــــة، أن الأفــــــراد فيهــــــا يتعلــــــق 

بالتصــــــرفات التــــــي يبرمونهــــــا فيهــــــا بيــــــنهم وتــــــتحكم فــــــي إرادتهــــــم فكــــــان مــــــن الطبيعــــــي أن تســــــتلزم 

  3.الكتابة كقاعدة عامة لإثباتها

  : مها إلى مطلبينإرتأينا تقسيع الواقعة القانونية وللتفصيل أكثر في موضو 

  .محل الإثبات: المطلب •

  .عبء الإثبات: المطلب •

                                                           
، ص 2007مصر،  الطبعة ا�ولى ، ،عدار الثقافة للنشر والتوزي،  دراسة مقارنة، ا�ثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدنيمراد محمود الشينكات، - 1

28.  
  .21، ص المرجع السابقمحمد نصر محمد، - 2
 .29، ص المرجع نفسهاد محمود الشينكات، مر- 3
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  .محل الإثبات في المواد المدنية والتجارية: المطلب الأول

ــــه، فإنــــه الوســــيلة لــــذلك،      ــــى الحــــق المتنــــازع علي ــــات هــــي التــــدليل عل رغــــم أن الغايــــة مــــن الإثب

فـــــإذا رفـــــع الأمـــــر إلـــــى القضـــــاء فـــــي  1هـــــي إقامـــــة الـــــدليل علـــــى الواقعـــــة القانونيـــــة المنشـــــئة للحـــــق

منازعــــة مــــا فــــإن محــــل الإثبــــات يكــــون هــــو الحــــق المتنــــازع عليــــه، فــــإذا تنــــازع شخصــــان فــــي حــــق 

مــــن الحقــــوق، ورفــــع أحــــدهما الأمــــر إلــــى القضــــاء بطلــــب إلــــزام خصــــمه بالتســــليم لــــه بهــــذا الحــــق، 

ــــإن اســــ ــــذي يدعيــــه ف ــــه صــــاحب هــــذا الحــــق ال ــــه بإقامــــة الحجــــة علــــى أن ــــإن القاضــــي يطالب تطاع ف

ــــه بــــه ــــات قضــــي ل ــــذي ينبغــــي علــــى المــــدعي إثباتــــه، إن مــــن  2الإثب ــــات هــــو الأمــــر ال فمحــــل الإثب

ـــــه،  ـــــه إثبات ـــــذي يجـــــب علي ـــــد مـــــا هـــــو الأمـــــر ال ـــــى وجـــــه التحدي المهـــــم جـــــدًا أن يعـــــرف المـــــدعي عل

لكــــــي يحصــــــل علــــــى حقــــــه، فهــــــل عليــــــه إثبــــــات الحــــــق نفســــــه، أو إثبــــــات الواقعــــــة القانونيــــــة التــــــي 

ــــــا ت صــــــحة أي ادعــــــاء أمــــــام القضــــــاء يجــــــب مــــــن الناحيــــــة المنطقيــــــة أنشــــــأت هــــــذا الحــــــق، ولإثب

عنصـــــــر الواقـــــــع وهـــــــو مصـــــــدر الحـــــــق المـــــــدعى بـــــــه وعنصـــــــر القـــــــانون وهـــــــو : إثبـــــــات عنصـــــــرين

ــــى الحــــق ذاتــــه المــــدعى بــــه  القاعــــدة القانونيــــة التــــي تقــــرر هــــذا الحــــق، ومحــــل الإثبــــات لا يــــرد عل

ــــى الواقعــــة القانونيــــة التــــي تنشــــأ هــــذا الحــــق، فــــإذ ا اســــتطاع الحــــق المــــدعى أن يقــــيم وإنمــــا يــــرد عل

الــــدليل علــــى صــــحة هــــذه الواقعــــة القانونيــــة فإنــــه يكــــون قــــد أمــــن بــــذلك الحــــق المــــدعى بــــه، فمحــــل 

لأن الاهتــــــــداء إلــــــــى القاعــــــــدة " عنصــــــــر القــــــــانون"الإثبــــــــات إذا لا يــــــــرد علــــــــى القاعــــــــدة القانونيــــــــة 

يهـــــا القـــــانون أثـــــرًا القانونيـــــة مـــــن مهمـــــة القاضـــــي، وإنمـــــا يـــــرد علـــــى الواقعـــــة ذاتهـــــا التـــــي يرتـــــب عل

بوصـــــــــفها مصـــــــــدرًا للحـــــــــق أو الالتـــــــــزام لأن الحـــــــــق فـــــــــي ذاتـــــــــه شخصـــــــــيا كـــــــــان أم عينيـــــــــا غيـــــــــر 

محســــــــوس، ويســــــــتحيل إثباتــــــــه عقــــــــلا، وإنمــــــــا يســــــــتنبط أو يســــــــتنتج مــــــــن مصــــــــدره وهــــــــي الواقعــــــــة 

القانونيـــــة التــــــي أدت إلــــــى نشــــــوء القــــــانون، وقــــــد جــــــاء فــــــي المــــــذاكرة الإيضــــــاحية للقــــــانون المــــــدني 

                                                           
  .15، ص 2002الجديدة للنشر، مصر، ، دار الجامعة  أصول ا�ثبات في المواد المدنية والتجاريةزھران، ھمام محمد محمود - 1
، دار الجامعة الجديدة للنشر، أحكام وقواعد عبء ا�ثبات في الفقه ا�سEمي وقانون ا�ثبات طبقا 3حدث أحكام محكمة النقضمحمد فتح الله النشار، - 2

 .194، ص 2000مصر، 



 .القواعد العامة ل�ثبات في المواد المدنية والتجارية:                    الفصل ا�ول

 

33 

 

وعليـــــه ســـــنعرض » فـــــي الالتـــــزام دون هـــــذا الالتـــــزام أو ذلـــــك الحـــــق1لجـــــوهريا«المصـــــري، أن 

  :لدراسة محل الإثبات في الفروع التالية

  .الواقعة القانونية محل الإثبات :الفرع الأول •

  .القاعدة القانونية ليست محل للإثبات :الفرع الثاني •

  .شروط الواقعة محل الإثبات :الفرع الثالث •

  .القانونية محل الإثبات في المواد المدنية والتجاريةالواقعة : الفرع الأول-

ممــــا لا شــــك أن الإثبــــات هــــو إقامــــة الــــدليل أمــــام القضــــاء بطريقــــة مــــن الطــــرق التــــي يحــــددها     

ــــا  القــــانون علــــى وجــــود أو صــــحة واقعــــة قانونيــــة متنــــازع فيهــــا ومــــن خــــلال هــــذا التعريــــف يتبــــين لن

ـــــــالحق  ـــــــه، ف ـــــــيس الحـــــــق المـــــــدعى ب ـــــــات ل ـــــــى أن محـــــــل الإثب فكـــــــرة مجـــــــردة تستعصـــــــي عمـــــــلا عل

الإثبــــات، لــــذا وجــــب نقــــل محــــل الإثبــــات مــــن الحــــق المــــدعى بــــه إلــــى مصــــدره، وهــــو الواقــــع التــــي 

ــــــى  أدت إلــــــى نشــــــوئه، وإذا كــــــان الحــــــق الــــــذي يدعيــــــه الشــــــخص لا وجــــــود لــــــه إلا لأنــــــه يســــــتند إل

ـــــــ ـــــــة، ف ـــــــة تجعـــــــل كســـــــب هـــــــذا الحـــــــق نتيجـــــــة لواقعـــــــة قانوني ـــــــة، فالقاعـــــــدة القانوني إن قاعـــــــدة قانوني

المـــــــدعي لا يطالـــــــب بإثبـــــــات القاعـــــــدة القانونيـــــــة، وإنمـــــــا يطالـــــــب فقـــــــط بإثبـــــــات الواقعـــــــة القانونيـــــــة 

التـــــي أنشـــــأة هـــــذا الحـــــق أي المطالبـــــة بإثبـــــات مصـــــدر هـــــذا الحـــــق فمـــــن يـــــدعي أن لـــــه ديـــــن فـــــي 

ــــــدين ــــــي أنشــــــأة هــــــذا ال ــــــدين أي الواقعــــــة الت ــــــه أن يثبــــــت مصــــــدر هــــــذا ال ، 2ذمــــــة آخــــــر يكــــــون علي

ي أمـــــر يحـــــدث فيترتـــــب عليـــــه كســـــب حـــــق أو نقلـــــه أو تعديلـــــه أو انقضـــــاءه، فالواقعـــــة القانونيـــــة هـــــ

ــــــذي  فهــــــي بمعناهــــــا الواســــــع تشــــــمل التصــــــرف القــــــانوني، كــــــالعقود والوصــــــايا، والعمــــــل المــــــادي ال

يترتــــــب عليــــــه القــــــانون أثــــــرًا، كوضــــــع اليــــــد، أو الفعــــــل الضــــــار، فــــــإذا ادعــــــى شــــــخص أنــــــه يملــــــك 

ــــــة للملكيــــــة، وجــــــب ع ليــــــه إثبــــــات وجــــــود هــــــذا العقــــــد، وكــــــذلك إذا أرضــــــا بعقــــــد مــــــن العقــــــود الناقل

                                                           
  .30، ص 2005لبنان، الطبعة ا�ولى ، ، فة للنشر والتوزيعدار الثقا،  شرح أحكام قانون ا�ثبات المدنيعباس العبودي، - 1
 .45،46، ص صن . س.شر،  مصر،  دالدار الجامعية للطباعة والن ،ا�ثبات في المواد المدنية والتجاريةمحمد حسن قاسم، - 2
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ادعـــــى ملكيتهـــــا  عـــــن طريـــــق التقـــــادم فإنـــــه يلـــــزم أن يقـــــوم بإثبـــــات وضـــــع يـــــده عليهـــــا المـــــدة التـــــي 

  1.يتطلبها القانون لكسب الملكية

كمــــــا أن التصــــــرف القــــــانوني فقوامــــــه الإرادة، وذلــــــك يعــــــرف بأنــــــه اتجــــــاه الإرادة إلــــــى أحــــــداث     

قــــــانوني إمــــــا أن يكــــــون مــــــن جــــــانبين كمــــــا فــــــي العقــــــود بصــــــفة إثــــــر قــــــانوني معــــــين، والتصــــــرف ال

عامـــــة كـــــالبيع والإيجـــــار أو مـــــن جانـــــب واحـــــد كمـــــا فـــــي الوصـــــية إذا تـــــتم بـــــإرادة الوصـــــي وحـــــده 

ـــــا  2وكـــــذلك الإقـــــرار ـــــه، وإنمـــــا يكـــــون وصـــــفا قانوني ـــــد لا يكـــــون وجـــــود حـــــق أو زوال ـــــه ق فالمـــــدعي ب

ـــــو كـــــ ـــــك كمـــــا ل ـــــدا، يلحـــــق التصـــــرف القـــــانوني، أو العمـــــل المـــــادي، وذل ـــــانوني عق ان التصـــــرف الق

ــــه للإبطــــال أو بفســــخه، أمــــا  ــــد أو بقابليت ــــبطلان العق ــــه ب ــــدفع المــــدعي علي ــــه، ف ــــام المــــدعي بإثبات وق

مــــن يلحــــق العمــــل المــــادي فكمــــا لــــو دفــــع المــــدعي عليــــه فــــي الفعــــل غيــــر المشــــروع بأنّــــه كــــان فــــي 

ــــنفس، فهــــذا الوصــــف يــــدعي واقعــــة قانونيــــة يجــــب إثباتــــه ع ــــى النحــــو حالــــة دفــــاع شــــرعي عــــن ال ل

الــــذي تثبــــت بــــه الواقعــــة الأصــــلية، ومــــن ثــــم فــــإن محــــل الإثبــــات بهــــذا المعنــــى هــــو الســــبب المنشــــأ 

للأثــــــر القــــــانوني للمــــــدعي بــــــه، ســــــواء كــــــان هــــــذا الأثــــــر هــــــو وجــــــود الحــــــق، أو زوالــــــه أو إلحــــــاق 

وبالتـــــــــالي فـــــــــإن محـــــــــل الإثبـــــــــات يتحـــــــــدد بالواقعـــــــــة القانونيـــــــــة، أو وصـــــــــفها عنـــــــــد  3وصـــــــــف بـــــــــه

هـــــا مصــــــدر جميـــــع الحقـــــوق ومختلــــــف الـــــروابط القانونيـــــة، فإليهــــــا يرجـــــع نشــــــأة الاقتضـــــاء، باعتبار 

  .    جميع الحقوق وانقضائها وتعديلها وتحديد أوصافها القانونية

ـــــه      ـــــه أو تعديل ـــــانون كســـــب حـــــق أو نقل ـــــه الق ـــــب علي ـــــة هـــــي أمـــــر يحـــــدث فيترت والواقعـــــة القانوني

ـــــة أو تصـــــرف قـــــانوني ا كـــــان الأصـــــل أنّ لكـــــل خصـــــم فـــــإذ 4.أو انقضـــــاؤه، وهـــــي إمـــــا واقعـــــة مادي

الحـــــق فـــــي أن يثبـــــت الواقعـــــة القانونيـــــة التـــــي يســـــتند إليهـــــا فـــــي تبريـــــر دعـــــواه، ســـــواء كانـــــت هـــــذه 

                                                           
  .218، ص المرجع السابقمحمد فتح الله النشار، - 1

-
 .56، ص المرجع السابقعباس العبودي، 2
  .219، ص المرجع نفسهد فتح الله النشار، محم- 3
  .47، ص السابق المرجع، ا�ثبات في المواد المدنية و التجارية،  محمد حسن قاسم ، - 4
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إذ اســـــتلزم . الواقعـــــة تصـــــرف قانونيـــــا أم واقعـــــة ماديـــــة فـــــإن هنـــــاك قيـــــودًا تـــــرد علـــــى هـــــذا الأصـــــل

  1.القانون في الواقعة القانونية المراد إثباتها شروطا سنتطرق إليها لاحقا

  .القاعدة القانونية ليست محل الإثبات في المواد المدنية والتجارية: الفرع الثاني

رأينـــــا بــــــالمعنى الســــــابق بيانـــــه أن محــــــل الإثبــــــات هــــــو الواقعـــــة القانونيــــــة، باعتبارهــــــا مصــــــدرًا      

فمحـــــل الإثبـــــات يقتصـــــر، كأصـــــل عـــــام، علـــــى تلـــــك الواقعـــــة القانونيـــــة، دون . للحـــــق المـــــدعى بـــــه

بــــــه القــــــانون علــــــى وجودهــــــا، وعلــــــى ذلــــــك فمهمــــــة الخصــــــم تقتصــــــر علــــــى إقامــــــة الأثــــــر الــــــذي يرت

الـــــــدليل علـــــــى وجـــــــود تلـــــــك الواقعـــــــة، أمـــــــا الأثـــــــر القـــــــانوني المترتـــــــب عليهـــــــا، فـــــــلا يكـــــــون محـــــــلا 

للإثبـــــات، ولا شـــــأن للخصـــــم بـــــه، وإنّمـــــا شـــــأن المحكمـــــة، فهـــــي التـــــي تقـــــوم بتطبيـــــق القـــــانون عـــــن 

ـــــك الواقعـــــة ـــــرض فـــــي ال 2تل ـــــالعلم بالقـــــانون مفت ـــــل إنّ هـــــذا مـــــن ف ـــــدمتهم القضـــــاة، ب ـــــة، وفـــــي مق كاف

. لا بوصـــــــفهم أفـــــــراد مـــــــن أفـــــــراد المجتمـــــــع.مهـــــــام وظيفـــــــتهم، ومـــــــن الواجبـــــــات المفروضـــــــة علـــــــيهم

وإنّمــــا بوصــــفهم، مــــن أعضــــاء الســــلطة القضــــائية التــــي تقــــوم بتطبيــــق القــــانون، كمــــا يعتبــــر توزيــــع 

ــــادئ إثبــــات الوقــــائع والقــــانون بــــين الخصــــوم مــــن جهــــة والقاضــــي مــــن جهــــة أخــــ رى مــــن أقــــدم المب

فقـــــد شـــــاع التعبيـــــر اللاتينـــــي الـــــذي كـــــان يتوجـــــه بـــــه القاضـــــي إلـــــى المـــــدعي . فـــــي نظريـــــة الإثبـــــات

ــــائلا ــــى ألســــن القضــــاة فــــي »أعطنــــي الواقــــع لأعطيــــك القــــانون«3:ق كمــــا كــــان كثيــــرًا مــــاجرت عل

ـــــة  ـــــارة الشـــــائعة الآتي ـــــائع فالمحكمـــــة «المحـــــاكم الفرنســـــية العب ـــــى الوق ـــــا المحـــــامي انتقـــــل إل أيه

ومـــــع أن التفســـــير لـــــيس مـــــن شـــــأن الخصـــــم فإنـــــه قـــــد يتحمـــــل القاضـــــي علـــــى  ».القـــــانون تعـــــرف

ــــــرار لمحكمــــــة  ــــــد جــــــاء فــــــي ق ــــــك علــــــى الحكــــــم لصــــــالحه، وق ــــــه ذل ــــــاع بوجهــــــة نظــــــره، فيحمل الاقتن

ـــــنقض المصـــــرية  أن تفســـــير القـــــانون وتطبيقـــــه علـــــى واقعـــــة الـــــدعوى هـــــو مـــــن شـــــأن «ال

  4».المحكمة وحدها، لا من شان الخصوم
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عــــــدة القانونيـــــــة لا تكـــــــون محــــــلا للإثبـــــــات، فـــــــالعلم بهـــــــا معتــــــرض مـــــــن قبـــــــل المخـــــــاطبين فالقا    

ـــــيهم تطبيقهـــــا علـــــى مـــــا يثبـــــت لـــــديهم مـــــن . بهـــــا ومـــــن قبـــــل القضـــــاة مـــــن بـــــاب أولـــــى، وواجـــــب عل

وقــــــائع الــــــدعوى، والجــــــدير بالــــــذكر أنــــــه كثيــــــرًا مــــــا يتعــــــرض الخصــــــوم والمحــــــامون فــــــي مــــــذكراتهم 

  .ومرافعاتهم للقواعد القانونية

ــــــدعون مــــــن وقــــــائع     ــــــى مــــــا ي ــــــرون وجــــــوب تطبيقهــــــا عل ــــــي ي ــــــاع . الت ــــــا إقن كمــــــا يحــــــاولون غالب

المحكمـــــة بتفســـــير معـــــين للقاعـــــدة القانونيـــــة التـــــي يـــــرون وجـــــوب تطبيقهـــــا علـــــى مـــــا يدعونـــــه مـــــن 

وقـــــائع، كمـــــا يحـــــاولون غالبـــــا إقنـــــاع المحكمـــــة بتفســـــير معـــــين للقاعـــــدة القانونيـــــة يـــــرون أن يحقـــــق 

لـــــــم تكـــــــن ممتنعـــــــة عـــــــن الخصـــــــوم، إلا أنهـــــــا ليســـــــت مطلوبـــــــة  مصـــــــالحهم، هـــــــذه المحـــــــاولات وإن

مـــــنهم، لعـــــدم تعلقهـــــا بمحـــــل الإثبـــــات، وإنمـــــا هـــــي تتعلـــــق بتطبيـــــق القـــــانون وتفســـــيره، وهـــــذا وذلـــــك 

ـــــه  ـــــدلي ب مـــــن صـــــميم عمـــــل القاضـــــي، والقاضـــــي هـــــو صـــــاحب القـــــول الفصـــــل فـــــي الأخـــــذ بمـــــا ي

لتفســـــــير القـــــــانون لأن ا«محــــــامو الخصـــــــوم مــــــن تفســـــــير أو فــــــي إهمالـــــــه وعـــــــدم الأخــــــذ بـــــــه ذلــــــك 

ــــدعوى هــــو مــــن شــــأن المحكمــــة وحــــدها لا مــــن شــــأن الخصــــوم، فــــإن كــــل  وتطبيقــــه علــــى واقعــــة ال

دعــــــوى تعــــــرض أمــــــام القضــــــاء تشــــــمل عنصــــــرين، عنصــــــر الواقــــــع وعنصــــــر القــــــانون، فــــــالأول لا 

يخــــــرج عــــــن أحــــــد الأمــــــرين إمــــــا واقعــــــة ماديــــــة أو تصــــــرف قــــــانوني، وكلاهمــــــا يقــــــع عبــــــأ إثباتهمــــــا 

ـــــــى أمـــــــا عن. علـــــــى الخصـــــــوم صـــــــر القـــــــانون أي تحديـــــــد القاعـــــــدة القانونيـــــــة الواجبـــــــة التطبيـــــــق عل

  1.فهو من عمل القاضي، ولا شأن للخصوم به. الوقائع التي يثبتها المدعي

بينمـــــا يقـــــف دور الخصـــــوم . فالأصـــــل أن القاضـــــي هـــــو المنـــــوط بـــــه تطبيـــــق القاعـــــدة القانونيـــــة    

ـــــه اســـــتثناء هـــــام ـــــة، ألا أن هـــــذا الأصـــــل يـــــرد علي ـــــات الواقعـــــة القانوني ـــــب . علـــــى إثب ـــــه جان يقـــــول ب

ــــــب القاعــــــدة القانونيــــــة إلــــــى مســــــألة :  مــــــن فقهــــــاء القــــــانون مــــــؤداه أنــــــه فــــــي بعــــــض الحــــــالات تنقل

أولهمـــــا حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت القاعـــــدة : بإثباتهـــــا وذلـــــك فـــــي حـــــالتين موضـــــوعية، يطالـــــب الخصـــــوم
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م علــــــى إذا كانــــــت هنــــــاك قاعــــــدة تقــــــو : القانونيــــــة المــــــراد تطبيقهــــــا قانونــــــا أجنبيــــــا، والحالــــــة الثانيــــــة

 1:عرض فيما يلي توضيح هاتين الحالتيننالعادة الاتفاقية والعرف و 

  :إثبات القانون الأجنبي حالة - 1

مقتضـــــى قواعـــــد الإســـــناد الوطنيـــــة تطبيـــــق القاضـــــي الـــــوطني لقـــــانون أجنبــــــي قـــــد يكـــــون مـــــن     

علــــــى المنازعــــــة الخاصــــــة ذات العنصــــــر الأجنبــــــي المعروضــــــة عليهــــــا، فيثــــــور التســــــاؤل علــــــى إذا 

 2.كان القانون الأجنبي تتعين معاملته من حيث الإثبات

وواجبـــــه فـــــي معاملـــــة القـــــانون الـــــوطني علـــــى مـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن افتـــــراض علـــــم القاضـــــي بـــــه     

تطبيقـــــه و تفســـــيره بغيـــــر أن يكلـــــف الخصـــــوم بعـــــبء إثباتـــــه، أم أنـــــه يعامـــــل معاملـــــة الواقـــــع مـــــن 

  3:إلى رأيين حيث اعتباره محلا للإثبات يتكلف به الخصوم فاختلف الرأي بهذا الشأن

بــــأن القـــــانون الأجنبــــي لا يطبــــق بوصـــــفه قانونــــا بــــل لكونـــــه  حيــــث يــــرى أصـــــحاب الــــرأي الأول   

يــــــذهب أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه إلــــــى أن القــــــانون الأجنبــــــي يعــــــد : عنصــــــرًا مــــــن عناصــــــر الواقــــــع 

ــــب  مســــألة مــــن مســــائل الواقــــع، ومــــن ثــــم يترتــــب عــــبء إثباتــــه علــــى عــــاتق الخصــــم، فــــإن لــــم يطل

ــــى الأخــــذ بهــــذا الاتجــــاه أ ــــازلا عنــــه، ويترتــــب عل ــــك صــــراحًا متن ن قاعــــدة الجهــــل بالقــــانون لــــيس ذل

ـــــق أحكـــــام القـــــانون  ـــــر ملـــــزم بتطبي بعـــــذر لا تطبـــــق فـــــي شـــــأن القـــــانون الأجنبـــــي، وأن القاضـــــي غي

الأجنبـــــــي مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه، بـــــــل يلتـــــــزم الخصـــــــم بطلـــــــب تطبيـــــــق هـــــــذه الأحكـــــــام وإثباتهـــــــا أمـــــــام 

القاضـــــي، فضــــــلا عــــــن أن الخطــــــأ فــــــي تطبيــــــق قواعـــــد القــــــانون الأجنبــــــي يعــــــد مــــــن قبيــــــل الخطــــــأ 

متعلــــق بــــالواقع فــــلا يخضــــع لرقابــــة محكمــــة التمييــــز ويســــتند أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه علــــى حجــــج ال

ـــــــانون يتضـــــــمن عنصـــــــرين ـــــــار : مفادهـــــــا أن أي ق ـــــــوة الإجب ـــــــه ق ـــــــذي يســـــــتمد من عنصـــــــر الأمـــــــر ال

ــــــة ــــــي فــــــي القاعــــــدة القانوني ــــــي يتجــــــرد . وعنصــــــر المضــــــمون وهــــــو العنصــــــر الفعل ــــــانون الأجنب والق

القضــــــــاء الــــــــوطني، ولا يبقــــــــى لــــــــه  ســــــــوى عنصــــــــر مــــــــن عنصــــــــر الإجبــــــــار عــــــــن تطبيقــــــــه أمــــــــام 
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المضـــــــمون وهـــــــو غيـــــــر كـــــــاف للاحتفـــــــاظ لـــــــه بصـــــــفة القـــــــانون، أو علـــــــى حـــــــد التعبيـــــــر الأســـــــتاذ 

ــــاتيف ــــي :  ولب ــــى حــــالات خاصــــة ويشــــبه عمــــل القاضــــي ف ــــة للتطبيــــق عل إنــــه مقترحــــات عامــــة قابل

ــــــذي يســــــجل مــــــا هــــــو كــــــائن دون أن  تطبيــــــق القــــــانون الأجنبــــــي  بموقــــــف المراقــــــب الاجتمــــــاعي ال

تكــــون لــــه وظيفــــة تقريــــر مــــا  ينبغــــي أن يكــــون  ومــــن هنــــا يخضــــع القــــانون الأجنبــــي لحكــــم الواقــــع 

عنـــــد تطبيقـــــه كمـــــا يســـــتند إلـــــى هـــــذا الـــــرأي الحجـــــج مفادهـــــا أن تكليـــــف القاضـــــي بـــــالعلم بقـــــوانين 

العــــــالم أجمــــــع هــــــو تكليــــــف بمســــــتحيل كــــــون القــــــانون الأجنبــــــي يصــــــدر مــــــن مشــــــرعه لا ســــــلطان 

ي يخضــــــع لأوامــــــر مشــــــرعه فضــــــلا أن قواعــــــد الإســــــناد ليســــــت مــــــن علــــــى القاضــــــي الــــــوطني الــــــذ

النظــــام العــــام علــــى الأقــــل بقــــدر مــــا تشــــير بتطبيــــق قــــوانين أجنبيــــة ومــــن بعــــد أن القــــانون الدولـــــة 

الــــوطني هــــو الــــذي يخــــتص علــــى إقليمهــــا ويحكــــم أصــــلا بجميــــع الأمــــور حتــــى تلــــك التــــي تخضــــع 

 ، 1لسلطان نظام قانون أجنبي

وبالتـــــــالي فـــــــإنّ تصـــــــدي محكمـــــــة التميـــــــز للرقابـــــــة علـــــــى تفســـــــير القـــــــانون الأجنبـــــــي يعرضـــــــها     

لصــــعوبات واقعيــــة فــــي ســــبيل إثبــــات القــــانون الأجنبــــي إذ قــــد تنــــدم فــــي رقابــــة قــــد تعرضــــها للخطــــأ 

ـــــة التـــــي  ـــــز ســـــمعة المحكمـــــة، لاســـــيما الدول ـــــي وعندئـــــذ تهت أو الانحـــــراف فـــــي فهـــــم القـــــانون الأجنب

ـــــر مأمونـــــة، فقـــــد تطبيـــــق قانونهـــــا، ممـــــ أسســـــت ـــــز ويجعلهـــــا غي ـــــة محكمـــــة التمي ـــــد مهمـــــة رقاب ا يعق

أخــــذ بهـــــذا الاتجــــاه بعـــــض الفقهـــــاء فــــي فرنســـــا ومصــــر وإســـــبانيا ولبنـــــان والكويــــت و إنجلتـــــرا، فقـــــد 

أخـــــذ القضـــــاء الإنجليـــــزي فــــــي حكـــــم مجلـــــس اللـــــوردات إلــــــى أن القـــــانون الأجنبـــــي  يجـــــب إثبــــــات 

ــــــة بــــــالواقع إذ أشــــــار  ــــــهمضــــــمونه، بوصــــــفه مســــــألة متعلق ولقــــــد اتخــــــذ النظــــــام : أحــــــد القضــــــاة بقول

الإنجليــــــزي هــــــذا الموقــــــف وتبعــــــه القضــــــاء الأمريكــــــي اســــــتنادا إلــــــى مبــــــدأ إقليميــــــة القــــــوانين القــــــائم 

ــــــه ســــــيادة إلا فــــــي إقليمــــــه ولا يطبــــــق بهــــــذه  ــــــيس ل ــــــى فكــــــرة الحقــــــوق المكتســــــبة، فــــــأي قــــــانون ل عل

  2.الصفة إلى ضمن حدود هذا الإقليم
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ــــرأي     بــــأنّ القــــانون الأجنبــــي يعــــد عنــــد تطبيقــــه بوســــاطة  الثــــاني  فــــي حــــين يــــرى أصــــحاب ال

ـــــــا وطنيـــــــا ـــــــانون الأجنبـــــــي لا يتجـــــــرد مـــــــن : القاضـــــــي قانون ـــــــرى أصـــــــحاب هـــــــذا الاتجـــــــاه أن الق وي

ــــم  ــــه العل ــــرض في ــــذي يفت ــــوطني ال ــــة أمــــام القاضــــي ال ــــى واقعــــة مادي ــــة ولا يتحــــول إل طبيعتــــه القانوني

إثبــــــات هــــــذا القــــــانون، لأن الحــــــالات بــــــه وتطبيقــــــه مــــــن تلقــــــاء نفســــــه، ولا يجــــــب علــــــى الأطــــــراف 

التــــــي يطبــــــق فيهــــــا القاضــــــي الــــــوطني قانونــــــا أجنبيــــــا فــــــي حــــــالات نــــــص عليهــــــا القــــــانون الــــــوطني 

الــــذي يــــأمر بــــذلك القاضــــي الــــوطني بتطبيــــق أحكــــام قــــانون أجنبــــي، فتعتبــــر أحكــــام هــــذا القـــــانون 

لـــــوطني، فعليـــــه القضـــــية التـــــي يطبـــــق فيهـــــا أحكـــــام هـــــذا القـــــانون جـــــزءًا مـــــن قانونـــــه ا«بالنســـــبة إلـــــى

، »إذ أن يبحـــــث مـــــن تلقــــــاء نفســـــه عـــــن أحكــــــام القـــــانون الأجنبـــــي الواجبــــــة التطبيـــــق فـــــي القضــــــية

ولــــــيس فــــــي ذلــــــك أي مســـــــاس بســــــيادة الدولــــــة لأن قانونهــــــا هـــــــو الــــــذي يــــــأمر القاضــــــي بتطبيـــــــق 

ــــــــي ــــــــانون الأجنب ــــــــي تســــــــترد  1الق ــــــــانون الأجنب ــــــــرون أن أحكــــــــام الق لأن أصــــــــحاب هــــــــذا الاتجــــــــاه ي

، التـــــي افتقـــــدتها بتخطيهـــــا حـــــدود الدولـــــة التـــــي ســـــننها، بمقتضـــــى الإحالـــــة إليهـــــا طبيعتهـــــا القانونيـــــة

ـــــــأمر مـــــــن  ـــــــوطني صـــــــار مكلفـــــــا ب ـــــــث أن القاضـــــــي ال ـــــــب قاعـــــــدة الإســـــــناد الوطنيـــــــة بحي مـــــــن جان

تشــــــريعه الــــــوطني بتطبيــــــق التشــــــريع الأجنبــــــي والبحــــــث عنــــــه وتفســــــيره، بحيــــــث صــــــار جــــــزءًا مــــــن 

  2.القانون الوطني

الاتجـــــــاه إلـــــــى ضـــــــرورة معاملـــــــة القـــــــانون الأجنبـــــــي معاملـــــــة القـــــــانون فيرمـــــــي أصـــــــحاب هـــــــذا     

الــــــوطني مــــــن حيــــــث التــــــزام القاضــــــي بتطبيقــــــه مــــــن تلقــــــاء نفســــــه، وافتــــــراض العلــــــم فيــــــه بأحكامــــــه 

فقـــــد تنـــــاقض أصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه فـــــي  3.وخضـــــوعه فـــــي شـــــأن تفســـــيره لرقابـــــة محكمـــــة الـــــنقض

ــــة قاعــــدة الإســــناد فمــــنهم مــــن رأى أن قاعــــدة الإســــناد  ــــي فيصــــبح وظيف ــــانون الأجنب ــــدمج الق ــــوم ب تق

ويـــــرى جانـــــب آخـــــر مـــــنهم أن » الاســـــتقلال الإيطاليـــــة« جـــــزءًا منـــــه وهـــــذا مـــــا تـــــذهب إليـــــه نظريـــــة

ون الــــــوطني انع الــــــوطني لا يدمجــــــه فــــــي قواعــــــد القــــــتطبيــــــق القــــــانون الأجنبــــــي بــــــأمر مــــــن المشــــــر 

ــــــه صــــــفته القانونيــــــة و الأجنبيــــــة ا ــــــه فــــــي حكــــــم الوقــــــائع وإنمــــــا تبقــــــى ل ــــــب كمــــــا لا يجعل لتــــــي تتطل
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معاملتــــه فــــي منزلــــة تختلــــف عــــن معاملــــة القــــانون الــــوطني ولكنهــــا لا تتشــــابه مــــع الوقــــائع، ومــــن 

ــــة وثمــــة اعتبــــارات  ــــارات العدال ــــي يســــتند إليهــــا أو عليهــــا أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه أن اعتب ــــة الت الأدل

اجتماعيـــــة أخـــــرى تفـــــرض علـــــى القاضـــــي أن يحكـــــم النـــــزاع وفقـــــا للقـــــانون الأجنبـــــي وأن الإحســـــاس 

نفســـــي للقاضـــــي لا يتغيـــــر فيمـــــا إذا كـــــان يطبـــــق القـــــانون الـــــوطني أو القـــــانون الأجنبـــــي، ويـــــذهب ال

ــــــي  ــــــوطني بتطبيــــــق أحكــــــام قــــــانون أجنب ــــــه ال ــــــى أن القاضــــــي إذا أمــــــره قانون العلامــــــة الســــــنهوري إل

وجـــــــب أن يعـــــــد أحكـــــــام هـــــــذا القـــــــانون الأجنبـــــــي بالنســـــــبة إلـــــــى القضـــــــية التـــــــي يطبـــــــق فيهـــــــا هـــــــذه 

ه الـــــوطني، ولـــــه أن يصـــــدر فـــــي هـــــذه الأحكـــــام مـــــن عملـــــه الشخصـــــي، الأحكـــــام جـــــزءًا مـــــن قانونـــــ

ولا يجــــــوز لــــــه أن يمتنــــــع عــــــن تطبيــــــق أحكــــــام القــــــانون الأجنبــــــي بــــــدعوى عــــــدم إمكــــــان الاهتــــــداء 

  .إليها، وإلا عد امتناعه نكولا عن أداء العدالة

كمــــا يكيــــف الــــدكتور محمــــد كمــــال فهمــــي التــــزام القاضــــي بتطبيــــق القــــانون الأجنبــــي بموجــــب     

ــــــه يلــــــزم القاضــــــي بــــــأن ق ــــــق نتيجــــــة وعلي ــــــيس التــــــزام بتحقي ــــــزام بوســــــيلة ول اعــــــدة الإســــــناد بأنــــــه الت

ـــــي وتطبيقهـــــا،  ـــــى أحكـــــام القـــــانون الأجنب يســـــتخدم مـــــا يملكـــــه مـــــن وســـــائل فـــــي ســـــبيل التعـــــرف عل

ــــت وســــائل القاضــــي ــــى أحكــــام القــــانون الأ وإذا كان ــــة ولا تترتــــب فــــي التعــــرف عل ــــر مجدي ــــي غي جنب

 .في ذلك بالخصومعلى القاضي إذا استعان 

ـــا وســـطًا فهـــو يعطـــي القاضـــي حـــق البحـــث تلقائيـــا يخـــتط  أمـــا الـــرأي الثالـــث وهـــو رأي      طريق

إثبـــــات القـــــانون 1عـــــن القـــــانون الأجنبـــــي دون أن يلزمـــــه بـــــذلك، فهـــــو يخـــــول للقاضـــــي البحـــــث عـــــن

ــــدأ عــــدم تطبيــــق  ــــف مــــن إطــــلاق مب ــــد وجــــد هــــذا الاتجــــاه ليخف ــــه، وق ــــي دون أن يلزمــــه بإثبات الأجنب

اضــــي للقـــــانون الأجنبـــــي إذا لــــم يتمســـــك بـــــه أحــــد الخصـــــوم، وكـــــذلك للــــتخلص مـــــن الصـــــعوبات الق

ـــــــى الأخـــــــذ بهـــــــذا  ـــــــي، ويترتـــــــب عل ـــــــد تطبيقـــــــه للقـــــــانون الأجنب العمليـــــــة التـــــــي تواجـــــــه القاضـــــــي عن

الاتجـــــاه الســـــماح للقاضـــــي بـــــأن يثبـــــت القـــــانون الأجنبـــــي مـــــن تلقـــــاء نفســـــه حتـــــى ولـــــو لـــــم يتمســـــك 

ـــــــى عـــــــاتق الخصـــــــم الـــــــذي يتمســـــــك أحـــــــد الخصـــــــوم بتطبيقـــــــه، كمـــــــا أن عـــــــب ء الإثبـــــــات يقـــــــع عل
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ــــــزم بالبحــــــث عــــــن أحكامــــــه مــــــن تلقــــــاء نفســــــه  ــــــر مل ــــــي، وإن القاضــــــي غي بتطبيــــــق القــــــانون الأجنب

ويخضــــع للقاضــــي فــــي تطبيقــــه وتفســــيره للقــــانون الأجنبــــي لرقابــــة محكمــــة التمييــــز، فهــــذا الاتجـــــاه 

ــــــي لا يعنــــــي  ــــــانون الأجنب ــــــق الق ــــــوطني بتطبي ــــــزام القاضــــــي ال ــــــا التزامــــــه بالبحــــــث يــــــرى أن الت مطلق

ــــب مــــن الخصــــوم إثبــــات  ــــزام مقتضــــاه فقــــط أن يطل ــــانون، بــــل إن هــــذا الالت عــــن مضــــمون هــــذا الق

القـــــانون الأجنبـــــي الـــــذي يتضـــــح لـــــه أنـــــه هـــــو المخـــــتص، فالقاضـــــي وفقـــــا لهـــــذا الـــــرأي يلتـــــزم طبقـــــا 

كــــون لقاعــــدة الإســــناد الوطنيــــة بتطبيــــق القــــانون الأجنبــــي مــــن تلقــــاء نفســــه فقــــط فــــي الحالــــة التــــي ي

فـــــإذا كـــــان لا يعلـــــم بهـــــذا المضـــــمون فـــــإن التزامـــــه يقتصـــــر علـــــى تكليـــــف . عالمـــــا فيهـــــا بمضـــــمونه

ــــــى القواعــــــد  ــــــالتعرف عل ــــــف القاضــــــي ب ــــــك أن تكلي ــــــي ذل ــــــانون الأجنب ــــــات أحكــــــام الق الخصــــــوم بإثب

الواجبــــة التطبيـــــق يقـــــوم علــــى أســـــاس افتـــــراض علمــــه بالقـــــانون، وإذا جـــــاز افتــــراض علـــــم القاضـــــي 

وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك يكـــــون . مكـــــن أن نفتـــــرض علمـــــه بقـــــوانين كـــــل دول العـــــالمبقـــــوانين دولتـــــه فـــــلا ي

لهــــــذا يقــــــال أن . للقاضــــــي تكليــــــف الخصــــــوم بإثبــــــات قواعــــــد القــــــانون الأجنبــــــي الواجــــــب التطبيــــــق

ـــــأن محـــــل  ـــــي تقضـــــي ب ـــــي يعـــــد إســـــتثناءًا مـــــن القاعـــــدة الت ـــــات الخصـــــوم للقـــــانون الأجنب واجـــــب إثب

، والقريــــب مــــن هــــذا الــــرأي مــــا يــــذهب إليــــه الــــدكتور الإثبــــات هــــو الوقــــائع ولــــيس القواعــــد القانونيــــة

ـــــه «جـــــلال العـــــدوي مـــــن أن  ـــــأمره قانون ـــــي ي ـــــة الت ـــــق القواعـــــد الأجنبي ـــــدما يطب ـــــوطني عن القاضـــــي ال

بتطبيقهـــــــا، فإنـــــــه إنمـــــــا يطبـــــــق قواعـــــــد قانونيـــــــة أجنبيـــــــة المصـــــــدر إلا أن ذلـــــــك لا يعنـــــــي أن هـــــــذه 

القـــــانون الـــــوطني مـــــن حيـــــث القواعـــــد رغـــــم أنهـــــا أجنبيـــــة المصـــــدر يكـــــون لهـــــا نفـــــس حكـــــم قواعـــــد 

ـــــأمر القاضـــــي  ـــــوطني ي ـــــه إذا كـــــان القـــــانون ال ـــــل الخصـــــوم، فـــــالواقع أن عـــــدم وجـــــود إثباتهـــــا مـــــن قب

بتطبيــــــق تلــــــك القواعــــــد القانونيــــــة الأجنبيــــــة المصــــــدر فإنــــــه لا يوجــــــب عليــــــه أن يكــــــون علــــــى علــــــم 

ــــــات القواعــــــد  ــــــه، ومــــــادام أســــــاس قاعــــــدة عــــــدم وجــــــوب إثب ــــــف بمــــــا لا وســــــع ب ــــــه لا تكلي بهــــــا، لأن

لقانونيــــــة هــــــو أنــــــه مــــــن واجــــــب القاضــــــي العلــــــم بهــــــا فــــــإن القواعــــــد القانونيــــــة الأجنبيــــــة المصــــــدر ا

تخــــــرج عــــــن نطــــــاق هــــــذه القاعــــــدة وتكــــــون واجبــــــة الإثبــــــات مــــــن قبــــــل الخصــــــوم لأنــــــه لــــــيس مــــــن 

  1».الواجب على القاضي العلم بها
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  :إثبات العرف والعادة الاتفاقية حالة-2 

بإثبــــات العــــرف ثــــم بعــــد ذالــــك ســــنتطرق إلــــى إثبــــات العــــادة فــــي هــــذه الحالــــة ســــنرى مــــا المقصــــود  

  :الإتفاقية

  : العرفإثبات   -أ 

هـــــو عبــــــارة عـــــن تــــــواتر النـــــاس علــــــى العمــــــل بقاعـــــدة معينــــــة فتـــــرة مــــــن الـــــزمن مــــــع الاعتقــــــاد     

بـــــإلزامهم لهـــــم، كمـــــا يعتبـــــر مصـــــدرًا مـــــن مصـــــادر القـــــانون يـــــأتي فـــــي مرتبـــــة تاليـــــة للتشـــــريع، كـــــان 

مــــن المفتــــرض أن يأخــــذ حكــــم القــــانون فــــي الإثبــــات مــــن وجــــوب علــــم القاضــــي بــــه وعــــدم تكليــــف 

ـــــه ـــــه ي. الخصـــــوم بإثبات ـــــف عـــــن هـــــذا كون ـــــه لا يختل ـــــانون، وبمـــــا أن ـــــر مصـــــدرا مـــــن مصـــــادر الق عتب

ـــــــم بـــــــه،  التشـــــــريع فـــــــي الإثبـــــــات فجمهـــــــور الفقهـــــــاء يـــــــرى أن القاضـــــــي ملـــــــزم بالبحـــــــث عنـــــــه والعل

ونظــــرًا لطبيعــــة العــــرف . 1وتطبيقــــه مــــن تلقــــاء نفســــه ويخضــــع فــــي تطبيقــــه لرقابــــة محكمــــة الــــنقض

ــــإن ــــم ف ــــه، ومــــن ث ــــم ب ــــه العل ــــرض في ــــإن القاضــــي يفت ــــه يعــــد مــــن عمــــل القاضــــي،  القانونيــــة، ف إثبات

ـــــدمنا  ـــــنقض كمـــــا ق ـــــة محكمـــــة ال ـــــه لرقاب ـــــل ويخضـــــع فـــــي قضـــــائه ب ـــــه، ب ـــــف الخصـــــوم بإثبات ولا يكل

غايـــــة الأمـــــر أنـــــه إذا كانـــــت القاعـــــدة العرفيـــــة تعـــــد قاعـــــدة قانونيـــــة إلا أنهـــــا تختلـــــف عـــــن القاعـــــدة 

التشـــــريع لأن . القانونيـــــة التـــــي تســـــتمد مصـــــدرها مـــــن التشـــــريع مـــــن حيـــــث ســـــهولة الوقـــــوف عليهـــــا

ضــــطراد العمــــل بســــنة إف فهــــو غيــــر مكتــــوب وإنمــــا يتكــــون مــــن يكــــون مكتوبــــا ومحــــددا، أمــــا العــــر 

معينــــة مــــع اعتقــــاد النــــاس فــــي إلزامهــــا، ويصــــعب فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان الوقــــوف علــــى حقيقتــــه 

ــــة، وهــــذا مــــا  ــــى القاعــــدة العرفي ــــي بعــــض الأحيــــان عل ــــوف القاضــــي ف ــــى صــــعوبة وق ممــــا يــــؤدي إل

للأفـــــراد إثباتـــــه، وخاصـــــة إذا لـــــم تكـــــن القاعـــــدة العرفيـــــة مـــــن الشـــــهرة بالقـــــدر  يـــــدعوه إلـــــى أن يتـــــرك

الــــــذي يفتــــــرض فيــــــه أن القاضــــــي يعلــــــم بهــــــا، وقيــــــام الخصــــــوم فــــــي مثــــــل هــــــذه الحــــــالات بإثبــــــات 

العــــــرف يكــــــون فــــــي حقيقتــــــه مجــــــرد معاونــــــة للقاضــــــي فــــــي إثبــــــات العناصــــــر التــــــي يتكــــــون منهــــــا 

ـــــ ك، مـــــن قيـــــام العـــــرف، ورغـــــم مســـــاعدة العـــــرف، وهـــــي عناصـــــر واقـــــع، لكـــــي يتثبـــــت هـــــو بعـــــد ذل
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الخصـــــــوم للقاضـــــــي فـــــــي هـــــــذا الإثبـــــــات فـــــــإن ذلـــــــك لا يخـــــــرج العـــــــرف عـــــــن أن يكـــــــون قانونـــــــا لا 

يطالـــــــب الخصـــــــوم بإثباتـــــــه، بـــــــل يتعـــــــين دائمـــــــا علـــــــى القاضـــــــي أن يبحـــــــث عـــــــن العـــــــرف بنفســـــــه 

ويتثبــــــت مــــــن وجــــــوده بوســــــائله الخاصــــــة، وقــــــد لا ينظــــــر إلــــــى مــــــا قــــــام بــــــه الخصــــــم مــــــن إثبــــــات 

ــــه، ولمحكمــــة الــــنقض أن تعقــــب عليــــه إذا هــــو طبــــق للعــــرف، بــــل  ولــــه أن يقضــــي فــــي ذلــــك بعمل

  1.عرف غير موجود أو أغفل عرفا قائما، سواء تنبه إلى ذلك أو لم يتنبه

   :العادة الاتفاقية إثبات-ب

فـــــي غيـــــاب الاعتقـــــاد العـــــام 2هـــــي تنظـــــيم يحـــــتكم إليـــــه المتعـــــاملون يتمثـــــل أســـــاس الالتـــــزام بهـــــا    

ـــــــــي  ـــــــــب بإلزامهـــــــــا ف ـــــــــة ذات الجان ـــــــــي التصـــــــــرفات الإرادي ـــــــــب ذوي الشـــــــــأن ف ارتضـــــــــائها مـــــــــن جان

ـــــــــى " كـــــــــالعقود"أو ذات الجـــــــــانبين " كالوصـــــــــية"الواحـــــــــد باعتبارهـــــــــا شـــــــــرطا مفترضـــــــــا لا حاجـــــــــة إل

فالعـــــــادات الاتفاقيـــــــة لـــــــم تبلـــــــغ بعـــــــد مبلـــــــغ العـــــــرف لافتقادهـــــــا عنصـــــــر الشـــــــعور  3.التصـــــــريح بـــــــه

ــــــراد، فإنهــــــا لا تســــــتمد قوتهــــــا وو  ــــــالإلزام مــــــن الأف جودهــــــا إلا مــــــن إرادة المتعاقــــــدين الصــــــريحة أو ب

الضـــــمنية، فتـــــزل العـــــادة منزلـــــة الشـــــرط المتفـــــق عليـــــه أي تكـــــون مجـــــرد واقعـــــة، ومـــــن ثـــــم فإنـــــه لا 

يفتـــــرض علـــــم القاضـــــي بهـــــا، لأنهـــــا لـــــم ترقـــــى بعـــــد إلـــــى مرتبـــــة القـــــانون، ويتعـــــين علـــــى القاضـــــي 

ـــــى وجودهـــــا، ولا ي ـــــدليل عل ـــــزام الخصـــــم المتمســـــك بوجودهـــــا إقامـــــة ال جـــــوز للقاضـــــي أن يقضـــــي إل

ــــنقض وهــــذا مــــا تــــم تقريــــره . فيهــــا بعلمــــه الشخصــــي، ولا يخضــــع فــــي تقــــديره لهــــا لرقابــــة محكمــــة ال

 4.من محكمة النقض

  .شروط الواقعة القانونية محل الإثبات في المواد المدنية والتجارية: الفرع الثالث

إلا أن الوقــــــائع القانونيــــــة مــــــع ذلــــــك، لا . الواقعــــــة القانونيــــــة هــــــي التــــــي تعتبــــــر محــــــلا للإثبــــــات    

ــــات، وإنمــــا التــــي تكــــون كــــذلك هــــي الواقعــــة التــــي تتــــوافر فيهــــا  تصــــلح أن تكــــون كلهــــا محــــلا للإثب
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شــــــــروط معينــــــــة، بعــــــــض هــــــــذه الشــــــــروط منصــــــــوص عليهــــــــا قانونــــــــا، والــــــــبعض الآخــــــــر شــــــــروط 

  :1تقتضيها طبيعة الأشياء

  :المتطلبة بحسب طبيعة الأشياء شروط الواقعة القانونية محل الإثبات:أولا

  :أن تكون الواقعة القانونية متنازع عليها: 1

يجـــــب أن تكـــــون الواقعـــــة المـــــراد إثباتهـــــا بالوســـــائل القانونيـــــة تصـــــرفا قانونيـــــا كحالـــــة التعاقـــــد        

  ..بين الطرفين في البيع والشراء

غتصـــــاب العقـــــار، ووضـــــع اليـــــد عليـــــه، وحتـــــى تكـــــون الواقعـــــة القانونيـــــة إكمـــــا تكـــــون فعـــــلا ماديـــــا ك

ــــــدليل علــــــى صــــــحتها، لابــــــد أن يتنــــــازع حقيقتهــــــا طرفــــــا الــــــدعوى، لأنــــــه إذا أقــــــر  موضــــــوع قيــــــام ال

المـــــدعي عليـــــه بوجودهـــــا فتعـــــد حقيقـــــة ولا يجبـــــر المـــــدعي علـــــى إثبـــــات هـــــذه الواقعـــــة عنـــــدما يقـــــر 

ـــــدعوى، الخصـــــم بحقيقتهـــــا، علـــــى أن النـــــزاع حـــــول هـــــذه الو  قـــــائع يجـــــب أن يكـــــون بـــــين أطـــــراف ال

إذ لا يصــــــــح أن تكــــــــون المنازعــــــــة حولهــــــــا بــــــــين زيــــــــد وعمــــــــر مــــــــع العلــــــــم أن زيــــــــد غيــــــــر طــــــــرف 

بهـــــــا لا يبقـــــــى المجـــــــال 2بالـــــــدعوى، وهكـــــــذا فإنـــــــه بعـــــــد التســـــــليم بواقعـــــــة الـــــــدعوى بـــــــإقرار الخصـــــــم

أن مفتوحــــــا للبحــــــث عــــــن وســــــائل لإثباتهــــــا علــــــى أســــــاس أن الإقــــــرار بواقعــــــة مــــــن الوقــــــائع يجــــــب 

يكـــــون قاطعـــــا لا يخـــــالف النظـــــام العـــــام، ولا يجـــــوز للمحكمـــــة أن تبحـــــث فـــــي مـــــدى وقـــــوع الواقعـــــة 

القانونيـــــة طالمـــــا ســـــلم بهـــــا الخصـــــم، وأنـــــه إذا بحثـــــت المحكمـــــة فـــــي الواقعـــــة المســـــلم بهـــــا وأغفلتهـــــا 

  3.دون أن تبين سبب ذلك يكون الحكم قاصرًا يتعين نقضه

  :أن تكون الواقعة محددة: 2

ا الشــــــرط بــــــديهي لأن الواقعــــــة غيــــــر المحــــــددة تبقــــــى بطبيعــــــة الحــــــال، مجهلــــــة أو يعتبــــــر هــــــذ     

ــــى أمــــر مجهــــول،  ــــرد عل ــــاع لا ي ــــاع و الإقن ــــات إقن ــــات لأن الإثب ــــة للإثب ــــر قابل تجهيلهــــا يجعلهــــا غي
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وعـــــدا ذلـــــك فـــــلا يقبـــــل إثبـــــات واقعـــــة مبهمـــــة كوجـــــود ديـــــن بـــــدون تحديـــــد لمضـــــمونه أو مقـــــداره، أو 

ــــــه، كــــــأن يــــــذك ــــــي بأوصــــــافه، والواقعــــــة عقــــــد دون بيــــــان ماهيت ــــــد بيــــــع منقــــــول معن ر مــــــثلا أنــــــه عق

، وإمـــــا أن تكـــــون ابقةالمطلـــــوب إثباتهـــــا إمـــــا أن تكـــــون إيجابيـــــة  أي إثبـــــات كمـــــا فـــــي الأمثلـــــة الســـــ

أي نفيـــــا لأمـــــر وجـــــودي، كنفـــــي الطبيـــــب التقصـــــي الـــــذي ينســـــب إليـــــه فـــــي إهمـــــال . الواقعـــــة ســـــلبية

ــــــولي عــــــن القاصــــــر عــــــدم قيامــــــه  ــــــي ال ــــــب الواقعــــــة المــــــراد عــــــلاج المــــــريض، أو نف ــــــه، فتنقل برعايت

ـــــاع الســـــلوك  ـــــذل العنايـــــة اللازمـــــة وإتب ـــــى إيجابيـــــة وهـــــي ب ـــــة مـــــن ســـــلبية إل إثباتهـــــا فـــــي هـــــذه الأمثل

الـــــذي يتوقـــــع عـــــادة ممـــــن هـــــو فـــــي نفـــــس الوضـــــع، ولأن الإثبـــــات فـــــي هـــــذه المســـــائل يقـــــع بطريقـــــة 

تصـــــل درجـــــة  غيـــــر مباشـــــرة فمـــــن المتوقـــــع أن القاضـــــي قـــــد يبـــــدي تســـــاهلا أكثـــــر فـــــي قبولـــــه إذ لا

ـــــر  ـــــة، وهـــــذا أن وصـــــف الواقعـــــة محـــــددة أو غي ـــــات الواقعـــــة الإيجابي ـــــي يقـــــدرها فـــــي إثب ـــــاع الت الإقن

محـــــددة مســـــألة موضـــــوعية تتعلـــــق بموضـــــوع الـــــدعوى، وهـــــي مـــــن اختصـــــاص محكمـــــة الموضـــــوع 

  1.ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها

  :أن تكون الواقعة القانونية ممكنة غير مستحيلة الإثبات:3

ضــــــي هــــــذا الشــــــرط أن تكــــــون الواقعــــــة المــــــراد إثباتهــــــا ممكنــــــة الوقــــــوع أو ممكنــــــة الإثبــــــات يقت     

ـــــى عـــــدم  ـــــة عل ـــــد تكـــــون مترتب ـــــات، والاســـــتحالة ق ـــــل الإثب ـــــر مســـــتحيلة لأن المســـــتحيل لا يقب أي غي

التصــــــــديق عقــــــــلا، وذلــــــــك إذا كانــــــــت الواقعــــــــة يتعــــــــارض وقوعهــــــــا مــــــــع العقــــــــل والمنطــــــــق، فهــــــــي 

لمـــــن لا  بنوتـــــه، وذلـــــك كادعـــــاء شـــــخص مجهـــــول النســـــب مســـــتحيلة لعـــــدم تصـــــور العقـــــل لوقوعهـــــا

يكبـــــره ســـــنا، أو يـــــدعي شخصـــــا وجـــــوده فـــــي مكـــــانين مختلفـــــين فـــــي وقـــــت واحـــــد، أو يـــــدعي أحمـــــد 

أو يـــــــدعي شــــــخص أن آخـــــــر ضــــــربه برجلـــــــه فأحــــــدث بـــــــه إصـــــــابات  2.أنــــــه رأى هـــــــلال رمضــــــان

، يطلــــــب التعــــــويض عنهــــــا، مــــــع أن المــــــدعي عليــــــه كــــــان مقطــــــوع الســــــاقين، فمثــــــل هــــــذه الوقــــــائع
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لأن ذلــــــك يكــــــون مــــــن . يســــــتحيل تصــــــديقها عقــــــلا، وبالتــــــالي لا يصــــــح أن تكــــــون محــــــلا للإثبــــــات

  1.قبيل العبث الذي يجب أن تصان عنه المحكمة، حرص على وقتها وهيبتها

  :للواقعة القانونية محل الإثبات "القانونية"الشروط التشريعية: ثانيا

  :بالدعوىأن تكون الواقعة القانونية المدعى بها متعلقة :1

مضــــــمون هــــــذا الشــــــرط أن تتعلــــــق الواقعــــــة بموضــــــوع الــــــدعوى، أي تتصــــــل بــــــالحق المــــــدعى      

بـــــه، أو انتقالـــــه، أو انقضـــــاءه، فـــــإذا كانـــــت الواقعـــــة تتعلـــــق بحـــــق آخـــــر، فـــــلا مجـــــال لإثباتـــــه حتـــــى 

لا يضـــــيع جهـــــد القضـــــاء ووقتـــــه بـــــلا جـــــدوى، فلـــــيس للمـــــدين أن يســـــتدل علـــــى وفاتـــــه بدينـــــه، مـــــن 

والواقعـــــة المـــــراد إثباتهـــــا متعلقـــــة بالـــــدعوى تكـــــون متصـــــلة بموضـــــوع  2.ون أخـــــرىواقعـــــة وفائـــــه بـــــدي

النــــــزاع، فــــــإذا رأت المحكمــــــة أن الوقــــــائع المطلــــــوب إثباتهــــــا غيــــــر متعلقــــــة بالــــــدعوى وجــــــب عليهــــــا 

أن تقضـــــي بـــــرفض طلـــــب التحقيـــــق، ولـــــو مـــــن تلقـــــاء نفســـــها فـــــذلك أمـــــر متـــــروك لمطلـــــق تقـــــدير 

ـــــدعوى ـــــف ال ـــــم يتمســـــك بهـــــا أحـــــد  المحكمـــــة، وكـــــل واقعـــــة تضـــــمنها مل ـــــو ل ـــــر متصـــــلة بهـــــا ول تعتب

الخصــــــوم صــــــراحتا، والقاعــــــدة أنــــــه متــــــى تقــــــدم أحــــــد الخصــــــوم عقــــــدًا أو مســــــتندًا، جــــــاز للقاضــــــي 

الاعتـــــداد بـــــه فـــــي حكمـــــه ولـــــو علـــــى مقتضـــــى غيـــــر الســـــند الـــــذي تمســـــك بـــــه الخصـــــم بـــــل يجـــــوز 

أخـــــــذ العقـــــــد أو المســـــــتند حجـــــــة ضـــــــد مقدمـــــــه، إذ متـــــــى قـــــــدمت ورقـــــــة إلـــــــى المحكمـــــــة خضـــــــعت 

  3.أكملها وبكل جزئياتها لسلطتها ولمطلق تقديرهاب

  :أن تكون الواقعة القانونية منتجة في الإثبات: 2

لا يكفــــي أن تكـــــون الواقعـــــة متصـــــلة بالــــدعوى بـــــل يلـــــزم أيضـــــا أن تكــــون منتجـــــة فـــــي الـــــدعوى     

ـــــين  ـــــة، التـــــي يـــــؤدي إثباتهـــــا إلـــــى إثبـــــات الواقعـــــة الأصـــــلية، ويتب فهـــــذه الأخيـــــرة هـــــي الواقعـــــة البديل

ــــدعوى، فكــــل واقعــــة  ــــق الواقعــــة بال ــــى مــــن تعل ــــات مرتبــــة أعل ــــك أن إنتــــاج الواقعــــة فــــي الإثب مــــن ذل

ــــدعوى  ــــا فــــي الإثبــــات، ولا كــــل واقعــــة منتجــــة فــــي الإثبــــات تكــــون متعلقــــة بال لا تكــــون حتمــــا منتجت
                                                           

 .247، ص المرجع السابقد فتح الله النشار، محم- 1

-
  .348، ص 2004، منشأة المعارف، مصر، النظرية العامة لEلتزام أحكام ا%لتزام وا�ثبات في الفقه وقضاء النقضأحمد شوقي محمد عبد الرحمان، 2

-
 .61، ص المرجع السابق,  ا�ثبات في المواد المدنية و التجاريةأحمد أبو الوفا، 3
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. التقــــادم الطويــــل ســــبيل للملكيــــة ةوتقــــدم بواقعــــ عــــينبالــــدعوى، فمــــن طالــــب بملكيــــة  متعلقــــةحتمــــا 

، فهـــــذه واقعـــــة متعلقـــــة بالـــــدعوى عشـــــرة ســـــنة1خمســـــةمـــــدة لا تقـــــل عـــــن  عـــــينالإذ ادعـــــى أنـــــه حـــــاز 

مـــــن  827المـــــادة ، وهـــــذا مـــــا جــــاء بـــــه المشــــرع الجزائـــــري فــــي 2ولكنهــــا غيـــــر منتجــــة فـــــي الإثبــــات

ـــا منقـــولا كـــان أو « القـــانون المـــدني الجزائـــري علـــى أنـــه ـــا عيني ـــارًا أو حق مـــن حـــاز منقـــولا أو عق

عقـــارًا دون أن يكـــون مالكـــا لـــه أو خاصـــا بـــه صـــار لـــه ذلـــك ملكـــا إذا اســـتمرت حيازتـــه لـــه 

ا يشـــــترط فـــــي الواقعـــــة هـــــذان و يقـــــال لمـــــ. 3»ســـــنة بـــــدون انقطـــــاع) 15(خمســـــة عشـــــر  مـــــدة

فقــــد يطلــــب الخصــــم إثبــــات واقعــــة يتضــــح مــــن أول وهلــــة أنهــــا متعلقــــة بالــــدعوى، فهــــذا : الشــــرطان

يكفـــــي لقبـــــول إثبـــــات هـــــذه الواقعـــــة قبـــــولا مبـــــدئيا حتـــــى إذا تبـــــين فيمـــــا بعـــــد أنهـــــا غيـــــر منتجـــــة فـــــي 

ع تســـــاند رفـــــض القاضـــــي اســـــتمرار الســـــير، فـــــي إثبـــــات الواقعـــــة، أو أضـــــاف إليهـــــا وقـــــائ. الإثبـــــات

وكــــان لا بــــد مــــن أن تكــــون الواقعــــة منتجــــة مــــن . معهــــا، أمــــا إذا أدمــــج الشــــرطان فــــي شــــرط واحــــد

ــــــدأ الأمــــــر ــــــق . مب ــــــذلك طري ــــــدئيا فيتعطــــــل ب ــــــولا مب ــــــات الواقعــــــة قب ــــــول إثب ــــــم يســــــتطع القاضــــــي قب ل

ــــــة محكمــــــة  ــــــات مســــــألة موضــــــوعية، لا تخضــــــع لرقاب ــــــي الإثب ــــــات، وكــــــون الواقعــــــة منتجــــــة ف الإثب

  4.النقض

  :ن الواقعة القانونية جائزة الإثبات قانوناأن تكو: 3

فــــــي هــــــذه الحالــــــة لا يمتنــــــع إثبــــــات الواقعــــــة لاستعصــــــائها لنفســــــها علــــــى الإثبــــــات وإنمــــــا بــــــالنظر  

فـــــــي حـــــــين أن القاضـــــــي يتقيـــــــد بطـــــــرق  5.للمـــــــانع القـــــــانوني المقـــــــرر والـــــــذي لـــــــولاه لجـــــــاز إثباتهـــــــا

  6.الإثبات التي عينها المشرع في القانون

  :ناحية أخرى قد يمنع إثبات واقعة تحقيقا لأغراض مختلفة منهافالقانون من 

                                                           
ا(سكندرية، منشأة المعارف ب،  ا%نقضاء -ا%نتقال -ا3وصاف -اHثار -ا�ثبات -المصادر، الوجيز في النظرية العامة لEلتزامعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 1

  .602، ص 2004، مصر
 .602، ص المرجع نفسه - 2
معدل و متمم بالقانون  ،1975سبتمبر 30صادرة في 78: الجريدة الرسمية عدد. يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26المؤرخ في . 58 - 75ا=مر رقم - 3

  136. ص .  2007ماي 13صادر في  31ج ر ،عدد.2007ماي  13مؤرخ في  05 -07رقم 
 .602، ص رجع نفسهالمزاق أحمد السنھوري، عبد الر- 4
  .44، ص المرجع السابق ، أصول ا�ثبات في المواد المدنية و التجارية ھمام محمد محمود زھران،- 5
  .26، ص المرجع السابقمحمود الكيXني، - 6



 .القواعد العامة ل�ثبات في المواد المدنية والتجارية:                    الفصل ا�ول

 

48 

 

قــــد يمنــــع القــــانون إثبــــات واقعــــة لأســــباب متعلقــــة بالنظــــام العــــام مثــــل مطالبــــة شــــخص بحقــــه فــــي -

  .دين نشأ عن قمار

لا يجيــــز القــــانون للخصــــم لإثبــــات واقعــــة مخالفــــة لمــــا هــــو ثابــــت بحكــــم قضــــائي كمــــا هــــو مبــــين -

   .ن المدني الجزائريمن القانو  338المادة في 

ــــــث لا - ــــــة حي ــــــة أو علاقــــــة زوجي ــــــى إفشــــــاء أســــــرار المهن ــــــات إذا كــــــان ينطــــــوي عل لا يجــــــوز الإثب

يجــــوز إثباتهــــا عــــن طريــــق هــــذا الشــــخص مثــــل الطبيــــب أو الــــزوج لكــــن يجــــوز إثباتهــــا عــــن طريــــق 

  .أشخاص آخرين

ــــــبعض الطــــــرق دون الأخــــــرى مــــــثلا- ــــــات ب ــــــانون الإثب ــــــع الق ــــــذي : يمن ــــــانوني ال ــــــد التصــــــرف الق تزي

ـــــه عـــــن  ـــــي  100000قيمت ـــــك مـــــا جـــــاء ف ـــــة وذل مـــــن  333المـــــادة دج لا يجـــــوز إثباتهـــــا إلا بالكتاب

 1.القانون المدني الجزائري

  .عبء الإثبات في المواد المدنية والتجارية:المطلب الثاني

ــــى صــــحة      ــــدليل عل ــــدعوى بإقامــــة ال ــــي ال ــــف لأحــــد الأطــــراف ف ــــك التكلي ــــات هــــو ذل عــــبء الإثب

التكليــــــف بالإثبــــــات عبئــــــا، لأنّــــــه حمــــــل ثقيــــــل يوضــــــع علــــــى كاهــــــل المــــــدعي مــــــا يدعيــــــه، وســــــيما 

خاصـــــة إذا كـــــان هـــــذا الأخيـــــر لا يملـــــك الوســـــائل اللازمـــــة للإثبـــــات التـــــي يـــــتمكن بهـــــا مـــــن إقنـــــاع 

القاضــــي، ذلــــك أنــــه لــــيس مــــن الســــهل بمــــا كــــان أن يجمــــع الإنســــان أدلــــة إثبــــات، يــــتم مــــن خلالهــــا 

أنّ هــــذه الأخيــــرة لــــم يكــــن فــــي وســــعها معاينــــة  إعــــادة ســــرد مــــا حــــدث أمــــام المحكمــــة علــــى أســــاس

.                          و الإطـــــــــــــــــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــــــــــــــائع تنتمـــــــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الماضـــــــــــــــــــــــــــــــي الجريمـــــــــــــــــــــــــــــــة

وللتوضــــيح أكثــــر فــــي موضــــوع عــــبء الإثبــــات وجــــب علينــــا تقســــيم دراســــتنا هــــذه إلــــى ثلاثــــة فــــروع 

   :سنتناول فيها ما يلي

  .أهمية تحديد من يقع عليه عبء الإثبات تعريف و :الفرع الأول •

                                                           
1
//www.algeridroit.Fb.bz-

1:http 4ص.  
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  .المبادئ العامة التي يخضع إليها عبء الإثبات: الفرع الثاني •

  . توزيع عبء الإثبات بين الخصوم: الفرع الثالث •

ھمي���ة تحدي���د م���ن يق���ع علي���ه ع���بء ا�ثب���ات ف���ي الم���واد المدني���ة أ وتعري���ف  :الف���رع ا�ول
  .التجارية

ات أو6 ث--م بع--د ذال--ك س--نتطرق إل--ى تحدي--د أھمي--ة م--ن يق--ع ب--س--نتطرق إل--ى تعري--ف ع--بء ا*ث 
  .ثانيا عليه عبء ا*ثبات 

 .الإثبات  تعريف عبء: اولا  

  :لغة الإثبات عبءتعريف   -1

ـــــر وجمعـــــه   ـــــي المثـــــل والنظي ـــــاء، كمـــــايعن : العـــــبء بالكســـــر تعنـــــي. جـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب أعب

  .الحمل والثقل من أي شيء كان

  : صطلاحاالإثبات إعبء تعريف  -2

الإثبـــــات فهـــــو تكليـــــف أحـــــد المتـــــداعين بإقامـــــة الـــــدليل علـــــى صـــــحة مـــــا يدعيـــــه، وســـــيما التكليـــــف ب

ـــــو  ـــــل ين ـــــه حمـــــل ثقي ـــــا، لأن ـــــات أمـــــرا  ءعبئ ـــــالتكليف بالإثب ـــــه، وإنمـــــا كـــــان الأمـــــر ب ـــــه مـــــن يلقـــــا علي ب

ثقــــيلا، لأنّ مــــن كلـــــف بــــه قـــــد لا يكــــون مالكـــــا للوســــائل التـــــي يــــتمكن بهـــــا مــــن إقنـــــاع بصــــدق مـــــا 

  .يدعيه، ويرجع الأساس الفلسفي لهذه القاعدة، إلى احترام الوضع الظاهر وبراءة الذمة

ســــنده فــــي القــــرآن الكــــريم وفــــي الســــنة ويجــــد  كمــــا يجــــب عــــبء الإثبــــات فــــي الشــــريعة الإســــلامية

  :تطبيقا له في الحياة العملية

  :من الكتابتعريف عبء الإثبات  -3

ــــــه تعــــــالى بعــــــد بســــــم االله الرحمــــــان الــــــرحيم  ــــــي القــــــرآن الكــــــريم بقول « ورد ســــــند عــــــبء الإثبــــــات ف

ــــدة... ــــم يــــأتوا بأربعــــة شــــهداء فــــأجلودهم ثمــــانين جل ــــم ل ــــذين يرمــــون المحصــــنات ث » ... وال

ويتضــــح لنــــا مــــن هــــذه الآيــــة الكريمــــة أن مــــن يــــتهم محصــــنة بالزنــــا فلــــن يقبــــل . ق االله العظــــيمصــــد
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منــــــــه هــــــــذا الادعــــــــاء إلا بالإتيــــــــان بالــــــــدليل المطلــــــــوب والمقبــــــــول شــــــــرعا ألا وهــــــــو أربعــــــــة شــــــــهود 

  . عدول

  :السنة منتعريف عبء الإثبات  -4

ــــه وســــلم  ــــاس بــــدعواهم « :قــــول رســــول االله صــــلى االله علي رجــــالا دمــــاء  لادعــــىلــــو يعطــــى الن

البنيــــة «وكــــذلك قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم» رجــــال وأمــــوالهم ولكــــن البيّنــــة علــــى مــــن ادعــــى

ونجـــــد أن هـــــذه القاعـــــدة تخـــــص المـــــواد المدنيـــــة » علـــــى مـــــن ادعـــــى واليمـــــين علـــــى مـــــن أنكـــــر

  1.والتجارية في الإثبات

ــــهكــــذلك أن عــــبء الإثبــــات حيــــث يقــــف الخصــــمين أمــــام القاضــــي كــــلا منهمــــا يــــدعي أحقي فيــــه،  ت

وهــــــو لا يســــــتطيع ذلــــــك . والقاضــــــي إزاء هــــــذا الموقــــــف يقتضــــــي إلــــــى مــــــا يــــــرجح أحــــــد الادعــــــاءين

  2.وإلا كان ترجيحه بلا مرجع باطل إلا إذا قدم إليه الدليل والحجة، " الترجيح"أي 

  :أهميةعبء الإثبات :ثانيا

الناحيــــة العمليـــــة، تعتبــــر أهميــــة تحديـــــد مــــن يقــــع عليـــــه عــــبء الإثبـــــات ذات قيمــــة كبيــــرة مـــــن     

وتظهــــــر هــــــذه الأهميــــــة بصــــــفة خاصــــــة فــــــي الأحــــــوال التــــــي يعجــــــز فيهــــــا مــــــن يقــــــع عليــــــه عــــــبء 

الإثبــــــات عــــــن تقــــــديم الــــــدليل علــــــى ادعائــــــه، إذا يترتــــــب علــــــى ذلــــــك أن يصــــــدر القاضــــــي حكمــــــه 

ضـــــده ولصـــــالح خصـــــمه رغـــــم أن هـــــذا الأخيـــــر قـــــد وقـــــف موقفـــــا ســـــلبيا مكتفيـــــا بمنازعـــــة الطـــــرف 

 3.ن يكلف بإثبات صدق ما يدعيهالآخر في ادعائه دون أ

ــــد مــــن      ــــه مــــن الخصــــوم، أي تحدي ــــات تحديــــد مــــن يتحمل ــــي عــــبء الإثب كمــــا يقتضــــي النظــــر ف

يقـــــع عليـــــه عـــــبء إقامـــــة الـــــدليل علـــــى الوقـــــائع التـــــي تســـــند الحـــــق الـــــذي يدعيـــــه، فتعـــــين الخصـــــم 

 الــــذي يقــــع عليــــه هــــذا العــــبء يحــــدد مــــن يحكــــم لصــــالحه فــــي الــــدعوى إذا لــــم يــــتمكن هــــذا الخصــــم

                                                           
 السادس ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرةمجلة المفكر ، العدد   ،عبء ا�ثبات في المواد المدنية والجزائية، زوزو ھدى- 1
  .160، 159، 158ص ص ص ، 2012،
  .82، صالمرجع السابقمحمد فتح الله النشار، - 2
 .42، ص   1997 ن ،.ب.د الشرق، ، الناشر زھراء  ا�ثبات، أحكام ا%لتزامعادل حسن علي، - 3
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مــــن إقنــــاع القاضــــي بإقامتــــه الــــدليل علــــى مـــــا يدعيــــه، فــــالحكم فــــي الــــدعوى يتوقــــف عمليــــا علـــــى 

ـــــدعى، فـــــإذا عجـــــز عـــــن  ـــــى مـــــا ي ـــــدليل عل ـــــات تقـــــديم ال مـــــدى اســـــتطاعة مـــــن يتحمـــــل بعـــــبء الإثب

ذلــــــك حســــــر دعــــــواه، فالخصــــــم الــــــذي يكلــــــف بالإثبــــــات يتحمــــــل واجبــــــا يثقــــــل كاهلــــــه ولــــــذا ســــــمي 

عليــــــه الـــــذي يمكنــــــه أن يكتفـــــي باتخــــــاذ موقـــــف ســــــلبي  بعـــــبء الإثبــــــات، مقارنـــــة بوضــــــع المـــــدعي

مـــــن النـــــزاع كمـــــا أن الحـــــق قـــــد يكـــــون متراوحـــــا بـــــين الخصـــــمين، لا يســـــتطيع أي منهمـــــا أن يثبتـــــه 

 1.أو ينفيــــــه، فيكــــــون إلقــــــاء عــــــبء الإثبــــــات علــــــى أحــــــدهما معنــــــاه حكــــــم عليــــــه أو حكــــــم لخصــــــمه

ـــــــة، هـــــــي أن الطـــــــرفين يتقاســـــــمان ـــــــي المســـــــائل المدني ـــــــات فيمـــــــا  والقاعـــــــدة الســـــــائدة ف عـــــــبء الإثب

بينهمـــــا، بـــــذات الوســـــائل التـــــي يرســـــمها القـــــانون، بينهمـــــا القاضـــــي يلـــــزم الحيـــــاد بـــــين الطـــــرفين فـــــلا 

 مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري 323فالمـــــــادة يتـــــــدخل لإثبـــــــات الحقيقـــــــة، إلا بصـــــــفة اســـــــتثنائية 

ه وهــــذ»  علــــى الــــدائن إثبــــات الالتــــزام وعلــــى المــــدين إثبــــات الــــتخلص منــــه« تـــنص علــــى أنـــه 

والمــــــــادة الأولــــــــى مــــــــن قــــــــانون . مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الفرنســــــــي 1315المــــــــادة المــــــــادة تقابلهــــــــا 

أن الـــــدائن : الإثبـــــات فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والتجاريـــــة المصـــــري، ويتضـــــح مـــــن نـــــص المـــــادة أعـــــلاه

ســـــواء كـــــان هـــــو الـــــذي رفـــــع الـــــدعوى أو أقيمـــــت عليـــــه . هـــــو كـــــل مـــــن يطلـــــب حقـــــا مـــــن القضـــــاء

يقـــــع بصـــــورة موزعـــــة . الإثبـــــات فـــــي المســـــائل الماليـــــة والتجاريـــــة لـــــذلك لا يمكـــــن القـــــول أن عـــــبء

  2.بالتساوي بين طرفي الخصومة، وفي إطار الأدلة التي حددها القانون نوعا وقيمة

ـــــاني ـــــرع الث ـــــات:الف ـــــا عـــــبء الإثب ـــــي يخضـــــع له ـــــة الت ـــــة  القواعـــــد العام ـــــواد المدني ـــــي الم ف

  .والتجارية

ـــــد      ـــــي تحدي ـــــة قواعـــــد ف ـــــات ثلاث ـــــانون الإثب ـــــات وســـــنتناو وضـــــع ق ـــــه عـــــبء الإثب ـــــع علي ل مـــــن يق

  .هذه القواعد حسب التفصيل الآتي

  

                                                           

-
 .37ص ،  2007، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية المواد المدنية والتجاريةقانون ا�ثبات في محمد حسن قاسم، 1
 .161، ص المرجع السابق ، عبء ا�ثبات في المواد المدنية و الجزائية ھدى زوزو،- 2
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  :الأصل براءة الذمة: أولا

المقصــــــود بهــــــذه القاعــــــدة، أي أن ذمــــــة كــــــل شــــــخص تعــــــد بريئــــــة وغيــــــر مشــــــغولة بحــــــق الآخــــــر  

مهمــــــا كانــــــت طبيعــــــة هــــــذا الحــــــق، فالأصــــــل فــــــي الحقــــــوق الشخصــــــية أو الالتزامــــــات هــــــو بــــــراءة 

ـــــه  ـــــدعي خـــــلاف الأصـــــل، وعلي ـــــه ي ـــــي ذمـــــة آخـــــر فإن ـــــارًا ف ـــــه دين ـــــدائن أن ل الذمـــــة، فـــــإذا ادعـــــى ال

أمــــا المــــدعي عليــــه فــــلا يكلــــف بــــأي . المصــــدر هــــذا الــــدينإثبــــات مــــا يدعيــــه بإقامــــة الــــدليل علــــى 

إثبـــــــات وذلـــــــك لأنـــــــه يتمســـــــك بالوضـــــــع الثابـــــــت أصـــــــلا وقـــــــد جـــــــاء فـــــــي قـــــــرار لمحكمـــــــة الـــــــنقض 

أنــــه لمــــا كــــان الأصــــل فــــي نطــــاق الحقــــوق الشخصــــية بــــراءة الذمــــة وانشــــغالها « المصــــرية 

دعى عــــارض، فــــإن عبــــأ الإثبــــات يقــــع علــــى عــــاتق مــــن يخــــالف الثابــــت أصــــلا مــــدعيا أو مــــ

مــــن القــــانون المــــدني  323وقــــد عالجــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي منتهــــى نــــص المــــادة 1عليــــه

علـــى الـــدائن الإثبـــات الالتـــزام « الجزائـــري إلـــى الأخـــذ بمبـــدأ بـــراءة الذمـــة كأصـــل فـــي قولـــه 

  2.»وعلى المدين إثبات التخلص منه 

الـــــنقص فـــــي حـــــين تـــــواترت أحكـــــام القضـــــاء علـــــى تأكيـــــد هـــــذا الأصـــــل، حيـــــث تقـــــرر محكمـــــة     

ــــى عــــاتق « المصــــرية أن  ــــات عل ــــع الإثب ــــراءة الذمــــة، وانشــــغالها عــــارض، ويق الأصــــل هــــو ب

، وإذا أثبـــــت أحـــــد » يـــــدعي مـــــا يخـــــالف الثابـــــت أصـــــلا، مـــــدعيا كـــــان أو مـــــدعى عليـــــه مـــــن

الخصــــــوم وجــــــود العقــــــد فالأصــــــل أنــــــه حقيقــــــي، فــــــإذا طعــــــن المــــــدعي عليــــــه بصــــــورية هــــــذا العقــــــد 

ه يــــــدعي خــــــلاف الأصــــــل فــــــي العقــــــود وهــــــو كونهــــــا فيقــــــع عليــــــه عــــــبء إثبــــــات مــــــا يدعيــــــه، لأنــــــ

  .حقيقة

ــــانون     ــــد ومطابقتــــه للق ــــت المــــدعي أن مصــــدر الالتــــزام . والأصــــل هنــــا هــــو صــــحة العق فــــإذا أثب

المــــدعى بــــه هــــو عقــــد مــــن العقــــود، فــــلا يكــــون مطالبــــا بــــأن يثبــــت أن العقــــد غيــــر مشــــوب بســــبب 

يكــــــون علــــــى الطــــــرف  كعــــــدم الأهليــــــة أو عــــــدم مشــــــروعية الســــــبب، بــــــل. مــــــن أســــــباب الــــــبطلان

ــــد لأنــــه  ــــى بطــــلان العق ــــؤدي إل ــــب الــــذي ي ــــات العي ــــد إثب ــــي صــــحة هــــذا العق ــــازع ف ــــذي ين ــــر ال الأخي
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يـــــدعي خـــــلاف الأصــــــل أي ســـــلامة العقـــــد وصــــــحته، فمـــــن يـــــدعي أن العاقــــــد نـــــاقص الأهليــــــة أو 

  1.عديمها

يقـــــع عليـــــه عبـــــئ الإثبـــــات مـــــا يدعيـــــه لأنـــــه يـــــدعي خـــــلاف الأصـــــل، والأصـــــل كـــــذلك ســـــلامة     

ـــــذلك،  ـــــت ب ـــــوب الإرادة أن يثب ـــــب مـــــن عي ـــــة بعي ـــــه معيب ـــــدعي أن إرادت ـــــوب، ومـــــن ي العقـــــد مـــــن العي

ر شــــــخص معنــــــي أن يثبــــــت مــــــا إعســــــاوكــــــذلك أن لا يكــــــون الشــــــخص معبــــــرًا وعلــــــى مــــــن يــــــدعي 

 2.دعي العكس إثبات ما يدعيهيدعيه،والأصل كذلك هو حسن النية وعلى من ي

 :البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:ثانيا

 علـــى مـــن ادعـــى واليمـــين علـــى مـــن بينـــةال« المبـــدأ العـــام فـــي الإثبـــات  تعتبـــر هـــذه القاعـــدة    

لـــو : الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال« وهـــذا مـــا جـــاء فـــي الفقـــه الإســـلامي عـــن» أنكـــر

ــــدعواهم، لا  ــــاس ب ــــن أعطــــى الن ــــى م ــــة عل ــــن البني ــــوالهم، ولك ــــاء رجــــال وأم ــــاس دم دعــــى أن

ــــانون بصــــفة  »ادعــــى ــــي حــــددها الق ــــة الإثبــــات الت ــــة لا يقصــــد بهــــا شــــهادة الشــــهود وإنمــــا أدل والبيّن

وهــــذا المبــــدأ لا يســــري علــــى العلاقــــات الماليــــة فحســــب وإنمــــا يســــرى علــــى جميــــع الــــروابط . عامــــة

أنّ ادعـــــاء الـــــزوج بمســـــاكنة زوجتـــــه «راقيـــــةالقانونيــــة، وقـــــد جـــــاء فـــــي قـــــرار لمحكمـــــة التمييـــــز الع

إثبـــات هـــذه الجهـــة علـــى المـــدعى ) عـــبء(فـــي دار أبيهـــا أمـــر يخـــالف الأصـــل، فتصـــبح كلفـــة

والمقصــــود بهــــذه القاعــــدة عــــدم إثبــــات خــــلاف الأصــــل الــــذي هــــو بــــراءة الذمــــة،  ».الــــزوج عليــــه

والمـــــــدعى لا يقصـــــــد بـــــــه فقـــــــط رافـــــــع الـــــــدعوى، بـــــــل يقصـــــــد بـــــــه مـــــــن يـــــــدعي خـــــــلاف الظـــــــاهر و 

  3:لظاهر على ثلاثة أنواعا
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  :                                                              الظاهر أصلا: 1-

إن الأصـــــل بالنيـــــة للحقـــــوق العينيـــــة هـــــو احتـــــرام الوضـــــع الظـــــاهر أصـــــلا فـــــالحق العينـــــي يخـــــول  

وتخلـــــق هـــــذه الســـــلطة وضـــــعا ظـــــاهرًا لصـــــالح مـــــن . لصـــــاحبه ســـــلطة مباشـــــرة علـــــى شـــــيء معـــــين

ـــــ يباشـــــرها  ى الشـــــيء يكـــــون مالكـــــه، فحـــــائز الشـــــيءوالغالـــــب أن مـــــن يباشـــــر ســـــلطات المالـــــك عل

ــــب  ــــب مالكــــه،ولا يطل منــــه إقامــــة الــــدليل علــــى ملكيتــــه ولــــذلك فمــــن يــــدعي ملكيتــــه يكــــون فــــي الغال

ــــه، فــــإذا نجــــح  ــــات مــــا يدعي ــــئ إثب ــــه عب ــــازة آخــــر يكــــون مــــدعيا خــــلاف الظــــاهر وعلي شــــيئا فــــي حي

، ووجــــب علــــى ضــــاظــــاهر، أصــــبح هــــذا الادعــــاء ثابتــــا عر فــــي إثبــــات ادعائــــه المخــــالف للوضــــع ال

 1.من يدعي العكس إثبات ذلك

ــــى أشــــياء ماديــــة يعتبــــر الظــــاهر فيهــــا أن مــــن يباشــــر فــــالحقوق العينــــة هــــي ســــلطات مخ   ــــة عل ول

فالحــــائز لمنــــزل مــــثلا يبــــدو . هاتــــه الســــلطات فعــــلا علــــى شــــيء مــــا يكــــون هــــو صــــاحب الحــــق فيــــه

شــــخص آخــــر أنــــه المالــــك الحقيقــــي لهــــذا المنــــزل كــــان مــــدعيا خــــلاف 2للنــــاس كأنــــه مالــــك لــــه فــــإذا

عجـــــز رفضـــــت دعـــــواه، وإن  الظـــــاهر، ووجـــــب عليـــــه أن يقـــــيم الـــــدليل علـــــى صـــــحة دعـــــواه، فـــــإذا

وأمــــــا أن يــــــدعي أن . نجــــــح كــــــان الظــــــاهر أنــــــه هــــــو المالــــــك، فإمــــــا أن يســــــلم الحــــــائز لــــــه بــــــذلك

ــــادم المكســــب . الملكيــــة ــــق التق ــــت إليــــه هــــو مــــن طري ــــد انتقل ــــالرغم مــــن ثبوتهــــا أصــــلا لخصــــمه، ق ب

ويتضــــح مــــن ذلــــك .مــــثلا، وحينئــــذ يكــــون هــــو مــــدعيا خــــلاف الظــــاهر وعليــــه البينــــة فيهــــا وهلــــم جــــرا

أن هـــــذا المبـــــدأ لا ينطبـــــق علـــــى الـــــدعوى فحســـــب، بـــــل علـــــى الـــــدفوع أيضـــــا فيقـــــع عـــــبء الإثبـــــات 

ــــدعي خــــلاف الظــــاهر ــــى كــــل مــــن ي ــــة أم . عل ــــي دعــــوى أصــــلية أو فرعي ســــواء كــــان هــــو مــــدعيا ف

  3.كان مدعى عليه في واحدة منها، ولكنه ينازع فيها أثبته المدعى الأصلي

كمــــا يقضــــي الوضــــع الظــــاهر أيضــــا بــــأن الملكيــــة خاليــــة مــــن كــــل حــــق للغيــــر كحــــق ارتفــــاق أو   

ــــه ــــب بإثبات ــــذي يتمســــك بهــــذا الظــــاهر لا يطال ــــك ال ــــإذا ادعــــى شــــخص خــــلاف . حــــق رهــــن فالمال ف
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فعليـــــه إثبـــــات . حـــــق رهـــــن أو حـــــق انتفـــــاع أو حـــــق ارتفـــــاق علـــــى العـــــين. الظـــــاهر بـــــأن لـــــه، مـــــثلا

  1.مايدعيه

  :الظاهر عرضا: 2

مقصـــود هنـــا هـــو مـــا أقـــام الـــدليل عليـــه بـــالطرق القانونيـــة، خلافـــا لمـــا كـــان ظـــاهر أصـــلا فــــإذا وال 

ـــــدعي خـــــلاف الظـــــاهر أصـــــلا ـــــن لآخـــــر فهـــــو ي ـــــه دائ ـــــراءة . ادعـــــى شـــــخص أن لأن الأصـــــل هـــــو ب

ـــــوب بـــــأن ذمـــــة  ـــــت المـــــدعي صـــــحة دعـــــواه بســـــند مكت ـــــت المديونيـــــة، فـــــإذا أثب الذمـــــة وعليـــــه أن يثب

فـــــإن الـــــذي كـــــان ظـــــاهرًا أصـــــلا أصـــــبح لا يمثـــــل الحقيقـــــة  المـــــدعي عليـــــه كانـــــت مشـــــغولة بالـــــدين

وأصـــــبح الظـــــاهر أن المـــــدعي عليـــــه مـــــدين، وهنـــــا هـــــو الظـــــاهر عرضـــــا وعليـــــه  أن يثبتـــــه بإثبـــــات 

ـــــدين، وهكـــــذا ينتقـــــل عـــــبء الإثبـــــات مـــــن المـــــدعي إلـــــى  ـــــى انقضـــــاء ال واقعـــــة الوفـــــاء التـــــي أدت إل

ـــــــدعوى تـــــــدفع دعـــــــوى  المـــــــدعي عليـــــــه عنـــــــد إثبـــــــات المـــــــدعي لـــــــدعواه وإثبـــــــات المـــــــدعي عليـــــــه ب

  2.المدعى

  :الظاهر فرضا: 3

يوجـــــد بجانـــــب الوضـــــع الثابـــــت أصـــــلا أو عرضـــــا أو ظـــــاهرًا حـــــالات يفتـــــرض القـــــانون وجودهـــــا    

عـــــن طريـــــق قـــــرائن قانونيـــــة أي الظـــــاهر فرضـــــا تقـــــوم برفـــــع الإثبـــــات عـــــن المكلـــــف بـــــه وفقـــــا لتلـــــك 

القواعـــــد بحيـــــث ينتقـــــل عـــــبء الإثبـــــات إلـــــى خصـــــمه ويكـــــون عليـــــه أن يـــــنقض هـــــذه القرينـــــة ومـــــن 

الوفـــــاء بقســـــط « علـــــى أنـــــه القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري مـــــن 499المـــــادة ذلـــــك مـــــا نصـــــت عليـــــه 

» الـــدليل علـــى عكـــس ذلـــك 3مـــن الأجـــرة قرينـــة علـــى الوفـــاء بالأقســـاط الســـابقة حتـــى يقـــدم

 :وتنقسم القرائن القانونية من حيث قوتها إلى نوعين 
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  :قرائن قاطعة/أ

فهـــــي . 1اليمـــــينوهـــــي التـــــي لا يمكـــــن إقامـــــة الـــــدليل علـــــى عكســـــها إلا مـــــن طريـــــق الإقـــــرار أو     

تعفــــي مــــن تقــــررت لمصــــلحته مــــن عــــبء الإثبــــات بصــــفة نهائيــــة لأنهــــا لا تقبــــل الــــدليل العكســــي، 

وحـــــارس الآلات الميكانيكيــــــة . ومثـــــال ذلـــــك حجيـــــة الأمـــــر المقضــــــي، ومســـــؤولية حـــــارس الحيـــــوان

التــــي تتطلـــــب حراســــتها عنايـــــة خاصـــــة فــــإذا تســـــبب الحيــــوان مـــــثلا فـــــي الإضــــرار بـــــالغير، شـــــغلت 

ــــــــات العكــــــــسمســــــــؤولية حار  ــــــــل إثب ــــــــروض فرضــــــــا لا يقب ــــــــى أســــــــاس الخطــــــــأ المف أي لا . ســــــــه عل

ـــــــى يـــــــدفع المســـــــئولية عـــــــن  ـــــــام بواجـــــــب العنايـــــــة اللازمـــــــة حت ـــــــت أنـــــــه ق يســـــــتطيع الحـــــــارس أن يثب

ـــــع مـــــن  2.نفســـــه ـــــى الحـــــارس بســـــبب الضـــــرر الواق فمـــــثلا إذا رفـــــع المضـــــرور دعـــــوى تعـــــويض عل

و الأشـــــــــياء التـــــــــي تتطلـــــــــب عنايـــــــــة أي مـــــــــن الحيـــــــــوان أو تهـــــــــدم البنـــــــــاء أو الآلات الميكانيكيـــــــــة أ

أفتــــرض القــــانون التقصــــير فــــي جانــــب حــــارس هــــذه الأشــــياء، ومــــن ثــــم . خاصــــة كمــــا أشــــرنا ســــابقا

ــــات قيامــــه  ــــه القــــانون بإثب ــــف بإثبــــات تقصــــير الحــــارس، ولا يســــمح ل ــــإن مــــدعى التعــــويض لا يكل ف

كفــــــــي بواجــــــــب العنايــــــــة لأن قرينــــــــة التقصــــــــير هنــــــــا قرينــــــــة قانونيــــــــة لا تقبــــــــل إثبــــــــات العكــــــــس، وي

فإثبــــــات هــــــذه الواقعــــــة البديلــــــة يــــــؤدي . المــــــدعي إثبــــــات الحراســــــة ووقــــــوع الضــــــرر بســــــبب الشــــــيء

  3.إلى إثبات الخطأ وهو الواقعة الأصلية

  :قرائن غير قاطعة /ب

ــــك مــــا    ــــال ذل ــــة الطــــرق ومث ــــه يمكــــن إثبــــات عكســــها بكاف ــــالقرائن البســــيطة أي أن وتعــــرف أيضــــا ب

التأشـــــير علـــــى ســــــند « علـــــى أنـــــه  الجزائـــــريمـــــن القـــــانون المـــــدني  332المـــــادة نصـــــت عليـــــه 

 الــدين بمــا يســتفاد منــه بــراءة  ذمــة المــدين حجــة علــى الــدائن إلــى أن يثبــت العكــس ولــو لــم

ـــه ـــط مـــن حيازت ـــم يخـــرج ق ـــه مـــادام الســـند ل ـــا من فهـــذه الضـــريبة تفتـــرض »  يكـــن التأشـــير موقع

بــــت تخلصــــه مــــن هــــذا أن الــــدائن قــــد أثبــــت الــــدين فوفقــــا للقاعــــدة العامــــة يكــــون علــــى المــــدين أن يث
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ــــب بــــأي  ــــراءة الذمــــة فــــإن المــــدين لا يطال ــــد ب ــــدين ممــــا يفي ــــى ســــند ال ــــإذا وجــــد التأشــــير عل ــــدين ف ال

  1.إثبات

 2.بل إن الدائن هو الذي يقع عليه عبء الإثبات إذا أراد أن يناقض دلالة التأشير

مــــن التقنــــين المــــدني  917ومثــــال ذلــــك أيضــــا عــــن القرينــــة الغيــــر قاطعــــة مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 

ــــازة « المصــــري مــــن أنــــه  ــــت بحي ــــة كان ــــأي طريق ــــه واحــــتفظ ب إذا تصــــرف شــــخص لأحــــد ورثت

التـــي تصـــرف فيهـــا وبحقـــه فـــي الانتفـــاع بهـــا مـــدى حياتـــه، أعتبـــر التصـــرف مضـــافا  العـــين

فمفـــــاد هـــــذا » .لوصـــــية مـــــالم يقـــــم دليـــــل يخـــــالف ذلـــــكإلـــــى مـــــا بعـــــد المـــــوت وتســـــري عليـــــه أحكـــــام ا

الـــــنص أنـــــه يقـــــيم قرينـــــة قانونيـــــة الغايـــــة منهـــــا اعتبـــــار التصـــــرف الصـــــادر إلـــــى الـــــوارث فـــــي حكـــــم 

  .الوصية

ـــــه شـــــرطين     ـــــوافر في ـــــاني : إذا ت ـــــازة العـــــين المتصـــــرف فيهـــــا، والث ـــــاظ المتصـــــرف بحي الأول احتف

ــــــك مــــــدى حياتــــــه، وطبقــــــا لهــــــذه القرينــــــة لا العــــــينهــــــو احتفاظــــــه بحقــــــه فــــــي الانتفــــــاع بهــــــذه  ، وذل

ـــــى  ـــــه مضـــــاف إل ـــــات الواقعـــــة الأصـــــلية وهـــــي أن التصـــــرف فـــــي حقيقت ـــــام المـــــدعي بإثب يشـــــترط لقي

ولــــيس منجــــزًا، ولكنــــه يكفيــــه إثبــــات الواقعــــة البديلــــة وهــــي أن التصــــرف كــــان لأحــــد ة المــــو مــــا بعــــد 

بالانتفــــــاع بهــــــا مــــــدى  المتصــــــرف فيهــــــا وفــــــي حقــــــه العــــــينالورثــــــة وأن المتصــــــرف احــــــتفظ بحيــــــازة 

ــــاة، وبإثبــــات هــــذه الواقعــــة البديلــــة تعتبــــر الواقعــــة الأصــــلية ثابتــــة فرضــــا، أي بحكــــم القــــانون،  الحي

لــــــيس قطعــــــا، وإنمــــــا . لكــــــن هــــــذا الافتــــــراض القــــــانوني هــــــو أي افتــــــراض ثبــــــوت الواقعــــــة الأصــــــلية

ا يقبـــــل الـــــدليل العكســـــي، فيجـــــوز للطـــــرف الآخـــــر أن يثبـــــت أن لـــــيس التصـــــرف فـــــي حقيقـــــة تصـــــرف

ـــــازة المتصـــــرف ـــــى مـــــا بعـــــد المـــــوت، كـــــأن يثبـــــت أن حي ـــــر مضـــــاف إل لـــــم ) المـــــورث( منجـــــزًا وغي

أو أنـــــه قـــــبض ثمـــــن الشـــــيء المتصـــــرف فيـــــه، وبـــــذلك يقـــــيم الـــــدليل علـــــى أن . تكـــــن لحســـــاب نفســـــه

وبالتـــــــالي فــــــإن القـــــــرائن يجــــــوز إثبـــــــات عكســــــها كمـــــــا هــــــو الحـــــــال فـــــــي 3.التصــــــرف لـــــــيس وصــــــية
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القرائن البســـــيطة، بحيـــــث لا يترتـــــب عليهـــــا ســـــوى إعفـــــاء الأمثلـــــة الســـــالفة الـــــذكر، ولهـــــذا ســـــميت بـــــ

مؤقــــــت مــــــن عــــــبء الإثبــــــات، غيــــــر أن بعــــــض القــــــرائن لا يســــــمح القــــــانون إثبــــــات عكــــــس صــــــحة 

ــــــواردة فيهــــــا كمــــــا فــــــي الأحكــــــام الصــــــادرة مــــــن المحــــــاكم العراقيــــــة التــــــي حــــــازت درجــــــة  الوقــــــائع ال

ة العمليــــــة، تعفــــــى إعفــــــاء ، والتــــــي تســــــمى بــــــالقرائن القانونيــــــة القاطعــــــة، وهــــــي مــــــن الناحيــــــلبتــــــاتا

  1.نهائيا من عبء الإثبات

  :تحديد المدعى والمدعى عليه: ثالثا

ممــــــا لا شــــــك أن الإثبــــــات يقــــــع علــــــى المــــــدعي، وهــــــو الــــــذي يقتضــــــي أمــــــرًا أو يعتمــــــد علــــــى      

، وهـــــذا مـــــن 2أمـــــر يخـــــالف الثابـــــت أصـــــلا أو الثابـــــت عرضـــــا أو الثابـــــت ظـــــاهرًا أو الثابـــــت فرضـــــا

العراقـــــي فـــــي الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة الســـــابعة مـــــن قـــــانون الإثبـــــات خـــــلال ماجـــــاء بـــــه المشـــــرع 

والمنكــــر هـــــو مــــن يتمســــك ببقـــــاء . المــــدعي هــــو مــــن يتمســـــك بخــــلاف الظــــاهر« علــــى أنّ 

ونســــتنتج مــــن هــــذه المــــادة أن المــــدعي فــــي مجــــال الإثبــــات لا يقصــــد بــــه رافــــع الــــدعوى »  الأصــــل

خــــــالف قرينــــــة قانونيــــــة غيــــــر بـــــل يقصــــــد بــــــه مــــــن يـــــدعي خــــــلاف الظــــــاهر أصــــــلا أو عرضـــــا أو ي

وكــــذلك كانــــت القاعــــدة فــــي الفقــــه المــــدني أن الــــذي يقــــع . قاطعــــة وهــــو مــــا يعــــرف بالظــــاهر فرضًــــا

، فكلاهمــــا مــــدع فــــي ي الــــدفععليــــه عــــبء الإثبــــات هــــو المــــدعي فــــي الــــدعوى، والمــــدعى عليــــه فــــ

ــــــر  ــــــه الإســــــلامي أكث ــــــي الفق ــــــه ف ــــــد المــــــدعى والمــــــدعى علي ــــــى أن تحدي دعــــــواه وتجــــــدر الإشــــــارة إل

ـــــم « :فقـــــد جـــــاء فـــــي كتـــــاب معـــــين الحكـــــام. نضـــــباطا ودقـــــة مـــــن التشـــــريع الحـــــديثا ـــــم أن عل أعل

والمـــدعي مـــن .... القضـــاء يـــدور علـــى معرفـــة المـــدعى مـــن المـــدعى عليـــه لأنـــه أصـــل مشـــكل

إذا تـــــرك الـــــدعوى يتـــــرك، يعنـــــي ينقطـــــع الخصـــــومة بتركـــــة، والمـــــدعى عليـــــه مـــــن إذا تـــــرك 

ـــم يتـــرك ـــرك الخصـــومة لا يجبرعليهـــا والمـــدعى عليـــه أو أن المـــدعي هـــو مـــن إذا . الـــدعوى ل ت

 3».من إذا تركها يجبر عليها
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تحديـــــد المـــــدعى والمـــــدعى عليـــــه مـــــن ) الشـــــريعة الإســـــلامية(كمـــــا تنـــــاول الفقـــــه الإســـــلامي     

القــــرآن والســــنة حيــــث روى الترميــــذي عــــن عمــــر بــــن شــــعيب عــــن أبيــــه عــــن جــــده أن النبــــي صــــلى 

ـــه وســـلم قـــال ، حيـــث ذهـــب ابـــن »واليمـــين علـــى المـــدعى عليـــهالبينـــة علـــى المـــدعى « االله علي

القــــيم إلــــى أن المــــراد بالبينــــة كــــل مــــا يظهــــر الحــــق ويبينــــه حيــــث أن لفــــظ البينــــة فــــي القــــرآن الكــــريم 

ــــه تعــــالى  لا يقصــــد بــــه الشــــهادة البتــــة وإنمــــا المــــراد ــــك لقول ــــدليل والبرهــــان وذل  قُــــلْ «بــــه الحجــــة وال

ــــي ــــنْ رَب ــــةِ مِ ــــى بَينَ ــــي عَلَ ــــه تعــــالىأي أننــــي ع» إِن ــــي، ولقول ــــى حجــــة مــــن رب ــــاَءَتْهُمْ « ل ــــدْ جَ وَلَقْ

ــــلُنَا بِالْبَيِنَــــاتْ  ــــرة، »  رُسُ ــــات الكثي ــــك مــــن الآي ــــات إلــــى غيــــر ذل ــــة والبــــراهين والآي أي الحجــــج والأدل

والحكمـــــة التـــــي مـــــن أجلهـــــا أصـــــبح المـــــدعي ملتزمـــــا بإقامـــــة الـــــدليل علـــــى مـــــا يدعيـــــه هـــــي أن كـــــل 

جـــــرد لا يخـــــرج عـــــن كونـــــه خبـــــرًا فـــــلا بـــــد مـــــن دعمـــــه خبـــــر يحتمـــــل الصـــــدق والكـــــذب والادعـــــاء الم

  1.بحجه

أنـــــه مـــــن المقـــــرر فـــــي قواعـــــد الإثبـــــات أن «كمـــــا جـــــاء فـــــي قـــــرار لمحكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية      

البينــــــة علــــــى مــــــن يــــــدعي خــــــلاف الأصــــــل بمعنــــــى أن يتمســــــك بالثابــــــت أصــــــلا لا يكلــــــف بإثباتــــــه 

يدعيـــــه باعتبـــــار أنـــــه وإنمـــــا يقـــــع علـــــى عـــــاتق مـــــن يـــــدعي خـــــلاف هـــــذا الأصـــــل عـــــبء إثبـــــات مـــــا 

  2». يتحدث جديدًا لا تدعيه قرينة بقاء الأصل على أصله

ـــــه      ـــــه وهـــــذا مـــــا بينت ـــــى المـــــدعي علي ـــــع عل ـــــإن عـــــبء الإثبـــــات يق ـــــالي ف  مـــــن 123المـــــادة وبالت

والمــــــدعي لا يقصــــــد بــــــه رافــــــع الــــــدعوى وإنمــــــا هــــــو كــــــل مــــــن يتمســــــك  القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري

ني ولا فـــــرق بـــــين رافـــــع الـــــدعوى ومـــــن رفعـــــت عليـــــه فمـــــن بواقعـــــة قانونيـــــة قصـــــد إحـــــداث أثـــــر قـــــانو 

ادعـــــى علـــــى شـــــيء وجـــــب إثباتـــــه كمـــــا أنـــــه جـــــدير بالـــــذكر أن عـــــبء الإثبـــــات يكـــــون مـــــوزع علـــــى 

الخصــــمين فمـــــرة ينتقـــــل إلـــــى مـــــن ادعـــــى  ومـــــرة إلـــــى المـــــدعي حتـــــى يعجـــــز أحـــــدهم عـــــن الإثبـــــات 

  3.فيخسر دعواه بسبب عدم إقامة الدليل
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  :في المواد المدنية و التجارية بات وتوزيعه بين الخصومتبادل عبء الإث: الفرع الثالث

رأينـــــــا فيمـــــــا ســـــــبق أن عـــــــبء الإثبـــــــات يتحملـــــــه المـــــــدعي أو يقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق مـــــــن يـــــــدعي     

فــــإذا تمكــــن المــــدعي مــــن إثبــــات  1خــــلاف الوضــــع الثابــــت أصــــلا أو عرضــــا أو ظــــاهرًا أو فرضــــا

ـــــرمـــــا يدعيـــــه انتقـــــل عـــــبء الإثبـــــات إلـــــى الطـــــرف الآخـــــر فـــــي الخصـــــومة،   ويســـــتطيع هـــــذا الأخي

أن ينفــــــي، ادعــــــاءات خصــــــمه فيرتــــــد عــــــبء الإثبــــــات إلــــــى الطــــــرف الأول، وهكــــــذا ينتقــــــل عــــــبء 

ــــــات فيخســــــر  ــــــى يعجــــــز أحــــــدهما عــــــن الإثب ــــــى آخــــــر فــــــي الخصــــــومة حت ــــــات مــــــن طــــــرف إل الإثب

  .دعواه

ــــــة العمليــــــة حيــــــث يصــــــعب وضــــــع حــــــدود فاصــــــلة ينتقــــــل عنــــــدها      ويشــــــير الواقــــــع مــــــن الناحي

عــــــبء الإثبــــــات مــــــن أحــــــد الخصــــــوم إلــــــى الخصــــــم الآخــــــر لأن الخصــــــم كثيــــــرا مــــــا يتعــــــذر عليــــــه 

ـــــذا يكتفـــــي  ـــــى الخصـــــم الآخـــــر، ل ـــــؤدي إلـــــى نقـــــل عـــــبء الإثبـــــات إل ـــــدليل القـــــاطع الـــــذي ي تقـــــديم ال

يبــــة للتصـــــديق، ويكــــون علــــى الخصــــم الآخـــــر أن القاضــــي بتقــــديم الخصــــم دلـــــيلا يجعــــل دعــــواه قر 

ــــى تجزئــــة عــــبء الإثبــــات  ــــم يصــــل القاضــــي إل ــــديم أدلــــة مضــــادة، ومــــن ث يلخــــص هــــذا الــــدليل بتق

بــــين الخصــــوم، كمــــا يكشــــف الواقــــع العملــــي عــــن أن كــــل مــــن الطــــرفين يــــدلي بمــــا يؤيــــد مــــا يدعيــــه 

ــــــيلا يؤيــــــد دعــــــواه، وللقاضــــــي أن يكــــــون ع ــــــة خصــــــمه ويســــــتخلص منهــــــا دل قيدتــــــه مــــــن وتفنيــــــد أدل

  . مجموع ما قدمه الخصوم من أدلة

وهكـــــذا يتقـــــاذف الخصـــــمان الكـــــرة، كـــــل « وعلـــــى حـــــد التعبيـــــر العلامـــــة المرحـــــوم الســـــنهوري    

منهمـــا يـــدفعهما إلـــى صـــاحبه إلـــى أن يعجـــز أحـــدهما مـــن ردهـــا، فتســـقط مـــن يـــده ويســـجل 

ــــى لصــــالحه ، هــــذا وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الخصــــم الــــذي يحكــــم القاضــــي » نفســــه الخســــارة عل

لا يشــــــترط فيــــــه أن يكــــــون قــــــد قــــــدم دلــــــيلا قاطعــــــا علــــــى صــــــدق دعــــــواه، لأن هــــــذا لــــــيس بــــــالأمر 

المســــتطاع دائمــــا، بــــل يكتفــــي منــــه أن يقــــدم مــــن الأدلــــة مــــا يفيــــد رجحــــان ادعــــاءه، وبهــــذا الصــــدد 

لـــــئن كـــــان مقتضـــــى اعتبـــــار التـــــزام الطبيـــــب التزامـــــا « :جـــــاء فـــــي قـــــرار لمحكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية
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ـــــة وخاصـــــة أن ا ـــــإن عـــــبء إثبـــــات عناي ـــــة ف ـــــة الواجب ـــــذل العناي ـــــى الطبيـــــب ب لمـــــريض إذا أنكـــــر عل

ذلــــك يقــــع علــــى المــــريض، إلا أنــــه إذا أثبــــت هــــذا المــــريض واقعــــة تــــرجح إهمــــال الطبيــــب كمــــا إذا 

أثبـــــت أن الترقيـــــع الـــــذي أجـــــراه لـــــه جـــــراح التجميـــــل فـــــي موضـــــع الجـــــرح والـــــذي نـــــتج عنـــــه تشـــــويه 

عمليـــــــة التجميـــــــل وفقـــــــا للأصـــــــول الطبيعيـــــــة ظـــــــاهر بجســـــــمه لـــــــم يكـــــــن يقتضـــــــيه الســـــــير العـــــــادي ل

المســــتقرة فــــإن المــــريض يكــــون بــــذلك قــــد أقــــام قرينــــة قضــــائية علــــى عــــدم تنفيــــذ الطبيــــب لالتزامــــه، 

فينتقـــــل عـــــبء الإثبـــــات بمقتضـــــاها إلـــــى الطبيـــــب ويتعـــــين عليـــــه لكـــــي يـــــدرأ المســـــؤولية عـــــن نفســـــه 

ـــــي مـــــن شـــــ ـــــع والت ـــــي اقتضـــــت إجـــــراء الترقي ـــــة الضـــــرورة الت ـــــام حال ـــــت قي ـــــه أن يثب أنها أن تنفـــــي عن

  1.»وصف الإهمال

والخلاصــــــة أن عــــــبء الإثبــــــات يــــــوزع عمــــــلا بــــــين الخصــــــمين، كــــــل منهمــــــا يقــــــدم مــــــا يؤيــــــد      

دعـــــــواه، وقـــــــد يحـــــــدث أن يقـــــــدم أحـــــــد الخصـــــــمين دلـــــــيلا فيفنـــــــد الخصـــــــم الآخـــــــر، ويطوعـــــــه دلـــــــيلا 

  2.لصالحه
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    :ولالأ خلاصة الفصل 

ـــــه فـــــي هـــــذا نســـــتخلص فـــــي مجمـــــل    ـــــة الفصـــــل أن الإمـــــا تـــــم تناول ثبـــــات فـــــي المـــــواد المدني

لــــــى الحقيقــــــة القضــــــائية كمــــــا أوردهــــــا القــــــانون، إيــــــة يرتكــــــز علــــــى قواعــــــد عامــــــة للوصــــــول والتجار 

ـــــة، أي كـــــان مصـــــدر الحـــــق  ـــــة المنازعـــــات المدنيـــــة والتجاري ـــــى كاف ـــــق هـــــذه القواعـــــد عل ـــــث تطب حي

         ن أنجد ذ إ ثباتشخاص الإأاته القواعد العامة في الذي يدور حوله النزاع، وتتمثل ه

ــــانوني فــــي ســــاحة القضــــاء إذ الخصــــوم هــــم مــــن يقومــــون بالإث ــــات الق ن لكــــل خصــــم الحــــق فــــي أب

ــــانون، ســــواء كــــان المــــدعي أو المــــدعى  ــــالطرق التــــي حــــددها الق إثبــــات مــــا يدعيــــه أمــــام القضــــاء ب

ــــه ، كمــــا أن الخصــــوم مقيــــدون بحــــد ــــي الإد و علي ــــى القاضــــي أن يمكــــنهم مــــن ف ــــات، كمــــا أن عل ثب

بالقصـــــور  مشـــــوباثبـــــات علـــــى نحـــــو يجعـــــل الحكـــــم لإوإلا كـــــان مخـــــلا بحـــــق الخصـــــوم فـــــي اذلـــــك، 

     .لى نقضهإالذي يؤدي 

ــــــر مــــــن أشــــــخاص    ــــــي الإوالقاضــــــي يعتب ــــــه عــــــبء البحــــــث ف ــــــع علي ــــــث يق ــــــات كــــــذلك حي ثب

ثبــــــات بوســــــائل الإالقــــــانون الواجــــــب التطبيقــــــي علــــــى النــــــزاع المطــــــروح عليــــــه، كمــــــا يكــــــون مقيــــــدا 

ـــــي ذكرهـــــا المشـــــرع  ـــــى ســـــبيلالت ـــــري عل ـــــة إ الحصـــــر و  الجزائ ـــــاد مـــــن ناحي خـــــرى، وهـــــذا ألزامـــــه الحي

هـــــا، كمـــــا ان القـــــانون قـــــد وضـــــع يلزامـــــه دورا إيجابيـــــا فإ حيـــــاد لا يعنـــــي ســـــلبية فـــــي الـــــدعوى بـــــلال

حـــــدودا تكفـــــل علـــــى الرقابـــــة علـــــى عملـــــه، فـــــالإدارة التشـــــريعية بمـــــا خولتـــــه للقاضـــــي مـــــن ســـــلطات 

ـــــة مـــــع اتقـــــاء تحكـــــم فـــــي هـــــذا الشـــــأن، ومـــــا فرضـــــته عليـــــه مـــــن قيـــــود  عملـــــت علـــــى تحقيـــــق العدال

  .القضاء

يـــــــة أو تصـــــــرف ثبـــــــات، فقـــــــد تكـــــــون واقعـــــــة مادالإ النســـــــبة للواقعـــــــة القانونيـــــــة محـــــــل مـــــــا بأ  

ثباتهــــا بالكتابــــة، إثبــــات أمــــا الثانيــــة فالأصــــل فــــي ثباتهــــا بجميــــع طــــرق الإإقــــانوني، فــــالأول يجــــوز 

 حـــــــق المـــــــدعى بـــــــه،الحـــــــق، ولـــــــيس ثبـــــــات هـــــــو الواقعـــــــة القانونيـــــــة التـــــــي أنشـــــــأة هـــــــذا الالإفمحــــــل 
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ثبـــــات لأنهـــــا مـــــن اختصـــــاص القاضـــــي، إلا أن هنـــــاك اســـــتثناء لإفالقاعـــــدة القانونيـــــة ليســـــت محـــــل ا

وضـــــعه القـــــانون يخـــــرج عـــــن نطـــــاق هـــــذه القاعـــــدة وتصـــــبح مســـــالة موضـــــوعية، يطالـــــب الخصـــــوم 

 كـــــــلعلـــــــى بإثباتهـــــــا، فـــــــي حـــــــين أن الواقعـــــــة القانونيـــــــة لا تكـــــــون محـــــــلا للإثبـــــــات إلا إذا تـــــــوفرت 

  .المعينة الشروط 

ــــــى عــــــاتق المــــــدعى بالوان عــــــبء الإأكمــــــا    ــــــع عل ــــــات، قعــــــة القانونيــــــة محــــــل الإثبــــــات يق ثب

ــــــدعوى، فالشــــــخص فــــــي الإ المــــــدعي وقــــــد يكــــــون  ــــــه فــــــي ال ــــــات هــــــو المــــــدعى او المــــــدعى علي ثب

ــــــي الإ ــــــر مــــــدعيا ف ــــــه يخــــــالف الأيعتب ــــــات إذا كــــــان مــــــا يدعي ــــــتثب  أو عرضــــــا أو أصــــــلا مــــــر الثاب

ثبـــــات يخضـــــع لقواعـــــد عامـــــة كمـــــا أنـــــه يـــــوزع وينتقـــــل بـــــين الخصـــــوم فعـــــبء الإ و فرضـــــاأظـــــاهرا، 

  .ثبات فيخسر الدعوىالخصومة، حتى يعجز احدهما عن الإ في الدعوى، أي طرفي
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 :والتجارية طرق الإثبات في المواد المدنية : الفصل الثاني
 

ممـــــــا لاشـــــــك أن الإرادة التشـــــــريعية قـــــــد أخـــــــذت بنظـــــــام تقيـــــــد الأدلـــــــة أي أنهـــــــا جـــــــاءت      

ـــــد طـــــرق الإثبـــــات ومقتضـــــى هـــــذا النظـــــام أن الخصـــــم لا يســـــعه أن  ـــــت ادعـــــاءه إلا بتحدي يثب

ــــــى  ــــــي حكمــــــه إلا عل ــــــذي يحــــــدده القــــــانون كمــــــا أن القاضــــــي يتعــــــين عليــــــه ألا يبن ــــــدليل ال بال

: القـــــــــــانون هـــــــــــي فطـــــــــــرق الإثبـــــــــــات أو الأدلـــــــــــة التـــــــــــي حـــــــــــددها .أدلـــــــــــة يقررهـــــــــــا القـــــــــــانون

طلـــــــــب إلـــــــــزام المعاينـــــــــة، الخبـــــــــرة، اليمـــــــــين،  الإقـــــــــرار،القرائن،شـــــــــهادة الشـــــــــهود،  الكتابـــــــــة،(

  .يدهالخصم بتقديم ورقة تحت 

وهــــــذه الأدلــــــة لــــــم يــــــرد ذكرهــــــا فــــــي مكــــــان واحــــــد، فقــــــد اخــــــتص القــــــانون المــــــدني منــــــه       

والقــــــــرائن فــــــــي  )336-333( المــــــــوادوالشــــــــهود فــــــــي  )336-323( المــــــــوادبالكتابــــــــة فــــــــي 

 المــــــــــــوادواليمــــــــــــين فــــــــــــي   )342-341( المــــــــــــوادوالإقــــــــــــرار فــــــــــــي  )340-337( المــــــــــــواد

مـــــواده الخاصـــــة بقســـــمة المـــــال وإن كـــــان قـــــد أشـــــار إلـــــى الخبـــــرة فـــــي بعـــــض ) 343-350(

خصـــــــــم ورقـــــــــة أمـــــــــا المعاينـــــــــة والخبـــــــــرة وطلـــــــــب تقـــــــــديم ال )736-725-724م (الشـــــــــائع 

  . داريةت المدنية و الإن الإجراءاتحت يده فقد عالجه قانو 

وهـــــي  إجـــــراءات الإثبـــــات داريـــــةمدنيـــــة والإال جـــــراءاتالتـــــالي فقـــــد بينـــــت مجموعـــــة الإوب      

الإجــــراءات التـــــي يجـــــب إتباعهــــا فـــــي تقـــــديم الأدلــــة أمـــــام القاضـــــي عنــــد نظـــــر الـــــدعوى ولـــــن 

  .نعرض في دراستنا إلا القواعد الموضوعية لتلك الطرق المختلفة

  :وبالتالي ارتأينا تقسيم موضوع طرق الإثبات في مبحثين رئيسيين    

  .طرق الإثبات الأصلية   :المبحث الأول •

    .الاحتياطيةطرق الإثبات   :المبحث الثاني •
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  :طرق الإثبات الأصلية في المواد المدنية والتجارية: المبحث الأول

طـــــرق الإثبـــــات الأصـــــلية وهـــــي كمـــــا قـــــدمنا الكتابـــــة، شـــــهادة الشـــــهود، القـــــرائن، وقـــــد ارتأينـــــا 

  :مطلب ي دراستنا هاته تخصيص لكل منها ف

  :الكتابة في المواد المدنية والتجارية : المطلب الأول

تعتبـــــــر الكتابـــــــة أهـــــــم طـــــــرق الإثبـــــــات وهـــــــي دليـــــــل يعـــــــد مقـــــــدما حـــــــين قيـــــــام التصـــــــرف     

ـــــــة  ـــــــات بغي ـــــــد الإثب ـــــــت لا يكـــــــون لأي مـــــــن الخصـــــــوم مصـــــــلحة فـــــــي تحدي ـــــــي وق ـــــــانوني ف الق

ـــــق مصـــــلحة شخصـــــية ـــــة للتصـــــرفات  1.تحقي ـــــات ســـــواء بالني ـــــي الإثب ـــــة ف ـــــوة مطلق كمـــــا لهـــــا ق

القانونيــــــــة أو الوقــــــــائع الماديــــــــة علــــــــى نقــــــــيض الشــــــــهادة و القــــــــرائن فلــــــــم يعــــــــد لهــــــــا إلا قــــــــوة 

  .ودة في إثبات التصرفات القانونيةمحد

حـــــداث أثـــــر قـــــانوني معـــــين، وهـــــذا التصـــــرف صـــــرف القـــــانوني هـــــو إرادة تتجـــــه إلـــــى إالت    

ــــإرادة واحــــدة  ــــتم ب ــــع قــــد ي ــــع، وقــــد يحــــدث أن يق ــــد البي كمــــا فــــي الوعــــد بجــــائزة أو إرادتــــين كعق

الغلـــــط بـــــين التصــــــرف ووســـــيلة إثباتـــــه، فيقــــــال عقـــــد رســـــمي أو عقــــــد عرفـــــي ويقصـــــد بــــــذلك 

الســـــند المثبـــــت لـــــه أي الورقـــــة الرســـــمية العرفيـــــة فهنـــــا تتصـــــرف كلمـــــة العقـــــد إلـــــى التصـــــرف 

ت أي الورقـــــــــة المـــــــــدون فيهـــــــــا القـــــــــانوني أي توافـــــــــق إرادتـــــــــي المتعاقـــــــــدين، أمـــــــــا أداة الإثبـــــــــا

الاتفـــــاق نفســـــه فنســـــميها محـــــرر أو ســـــند أو ورقـــــة، وقـــــد يحـــــدث أن تكـــــون الورقـــــة باطلـــــة ولا 

لا تحـــــول دون بطـــــلان رف القـــــانوني، كمـــــا أن صـــــحة الورقـــــة أثـــــر ذلـــــك علـــــى صـــــحة التصـــــ

  2.التصرف المثبتة له

القانونيــــة  لا بــــد مــــن التمييــــز فــــي الكتابــــة التــــي تعتبــــر ركنــــا شــــكليا فــــي بعــــض التصــــرفات  

تابــــــة الرســــــمية والكتابــــــة كــــــأداة للإثبــــــات فقــــــد يتطلــــــب القــــــانون أن تكــــــون شــــــكلا خاصــــــا كالك

ــــــار ــــــع العق ــــــد بي ــــــرر 334م˃(فــــــي عق ــــــرهن الرســــــمي  )ج.م.ق˂1مك ــــــد ال  ج.م.883م( وعق

  .فالكتابة هنا لازمة لانعقاد العقد فتخلفها يؤدي إلى عدم وجود العقد أصلا) 
                                                           

  .45ص  ، المرجع السابق،محمد صبري السعدي- 1
  .41ص  المرجع السابق،أنور سلطان، - 2
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 645المــــــادة ( الكتابــــــة لإثبــــــات التصــــــرف كمــــــا فــــــي الكفالــــــة مــــــا إذا اســــــتلزم القــــــانون أ    

فـــــإن تخلفهـــــا لا يـــــؤثر علـــــى وجـــــود التصـــــرف الـــــذي يكـــــون صـــــحيحا ويمكـــــن إثباتـــــه )ج .م.ق

بــــــالإقرار أو بــــــاليمين، وإذا لــــــم يتبــــــين مــــــن الــــــنص مــــــا إذا كانــــــت الكتابــــــة  مطلوبــــــة لانعقــــــاد 

مختلفـــــة فـــــإن الكتابـــــة ولـــــم يكـــــن الوصـــــول إلـــــى ذلـــــك بطـــــرق التفســـــير ال. التصـــــرف أو إثباتـــــه

فـــــي هـــــذه الحالـــــة تكـــــون مطلوبـــــة للإثبـــــات لأن القاعـــــدة هـــــي أن تكـــــون التصـــــرفات رضـــــائية 

  .و الاستثناء هو أن تتطلب الإرادة التشريعية شكلا خاصا بالنسبة لبعض التصرفات

كمـــــا يجـــــوز أن يتفـــــق المتعاقـــــدان فـــــي عقـــــد رضـــــائي علـــــى أن يكـــــون التصـــــرف مكتوبـــــا     

  1.عرفيةفي ورقة رسمية أو 

ــــــة أن يجعــــــلا مــــــن الشــــــكلية      ــــــاق أن المتعاقــــــدين قصــــــدا حقيق ــــــين مــــــن هــــــذا الاتف ــــــإذا تب ف

المتفــــــق عليهــــــا شــــــرطا لانعقــــــاد فــــــإن اتفاقهمــــــا يجــــــوز فــــــلا ينعقــــــد التصــــــرف إلا بتــــــوفر هــــــذه 

ـــــالإخلاء يكـــــون  ـــــى أن التنبيـــــه ب ـــــال أن يتفـــــق المتعاقـــــدان فـــــي عقـــــد الإيجـــــار عل الشـــــكلية ومث

  2.التنبيه إلا إذا كان مكتوبا بالكتابة فعندئذ لا يصح

  :ومن هنا نتجه بتقسيم مطلبنا إلى ثلاثة فروع متناولينا فيها ما يلي

  .الرسمية وراقالأ :الفرع الأول •

  .العرفية وراقالأ :الفرع الثاني •

  .الحالات التي اشترط فيها المشرع الإثبات بالكتابة :الفرع الثالث •

                                                           

-
  .47،48ص ، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي، 1
  .48ص ، المرجع ،نفسه- 2
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   :في المواد المدنية و التجارية الأوراق الرسمية:الفرع الأول -

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط  « على أنه)  ج.م.، ق324( عرفتها المادة 

عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 

  1».للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

  :شروط الورقة الرسمية:أولا

  :نستنتج ثلاثة شروط ألا وهي)  ج.م.ق 324( من خلال نص المادة -

  :صدور الورقة الرسمية من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة-1

ـــــذي حررهـــــا  وظـــــفمبوالمقصـــــود   ـــــف بخدمـــــة عامـــــة أن يكـــــون هـــــو ال عـــــام أو شـــــخص مكل

ــــــل يكفــــــي أن يكــــــون تحريرهــــــا صــــــادرً  ــــــة بخطــــــه، ب ــــــيس مــــــن الضــــــروري أن تكــــــون مكتوب ا ول

ـــــــى كـــــــل حـــــــال أن يوقعهـــــــا بإمضـــــــائه، كمـــــــا يثبـــــــت فيهـــــــا نـــــــوعين مـــــــن  باســـــــمه، ويجـــــــب عل

ـــــي تمـــــت تحـــــت نظـــــره خاصـــــة بالنســـــبة للتصـــــرف  ـــــده والوقـــــائع الت ـــــى ي ـــــم عل ـــــات، مـــــا ت البيان

ـــــثمن  الـــــذي يوثقـــــه، كحضـــــور ذوي الشـــــأن، ومـــــا قـــــام بـــــه كـــــل مـــــنهم كـــــأن يســـــلم المشـــــتري ال

ه، وتــــــاريخ تحريــــــر الورقــــــة، كلــــــه أو بعضــــــه للبــــــائع أمــــــام الموثــــــق، وحضــــــور الشــــــهود أمامــــــ

ــــــائع التــــــي تمــــــت بمحضــــــر  ــــــر ذلــــــك مــــــن الوق ــــــام ذوي الشــــــأن و الشــــــهود بتوقيعهــــــا، وغي وقي

منــــــه، ومــــــا تلقــــــاه مــــــن ذوي الشــــــأن مــــــن أقــــــوال وبيانــــــات وتقريــــــرات  فــــــي شــــــأن التصـــــــرف 

  2.أي ما وقع تحت سمعه. القانوني

  :أن يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة -2

ــــــل يتعــــــين أن الرســــــمي لأن يكــــــون صــــــادرً لا يكفــــــي فــــــي المحــــــرر     ا مــــــن موظــــــف عــــــام ب

ــــا أن يكــــون  يكــــون هــــذا الموظــــف قــــد عمــــل فــــي حــــدود ســــلطته واختصاصــــه، والمقصــــود هن

ـــــث الزمـــــان  ـــــث الموضـــــوع ومـــــن حي ـــــر الســـــند الرســـــمي مـــــن حي ـــــة تحري الموظـــــف العـــــام  ولاي
                                                           

  .50ص ،   المصدر السابق، المعدل و المتمم  ، متضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75ا�مر رقم  - 1
 .620، 619ص ، ص المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 2
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ومـــــن حيـــــث المكـــــان، فمـــــن حيـــــث الموضـــــوع يخـــــتص كـــــل موظـــــف عـــــام بكتابـــــة نـــــوع معـــــين 

راق الرســـــــــــمية، فالأحكـــــــــــام مـــــــــــن اختصـــــــــــاص القضـــــــــــاة، ومحاضـــــــــــر الجلســـــــــــات مـــــــــــن الأو 

وهكــــذا، كمـــــا ...اختصــــاص كتــــاب الجلســــات، وعقــــود الــــزواج مــــن اختصــــاص المــــأذون1مــــن

لا يجــــــــوز للموثــــــــق أن يتــــــــولى توثيــــــــق محــــــــرر يتعلــــــــق بــــــــه شخصــــــــيا أو يتعلــــــــق بأشــــــــخاص 

تقتضـــــي تـــــربطهم بـــــه صـــــلة قرابـــــة أو مصـــــاهرة لغايـــــة الدرجـــــة الرابعـــــة، ومـــــن حيـــــث الزمـــــان 

ولايـــــة الموظـــــف العـــــام بعزلـــــه أو وقفـــــه عـــــن عملـــــه أو نقلـــــه، ولـــــذا يكـــــون المحـــــرر بـــــاطلا إذا 

باشـــــره بعـــــد انتهـــــاء ولايتـــــه، أمـــــا مـــــن حيـــــث المكـــــان فـــــإن القـــــانون حـــــدد لكـــــل موظـــــف عـــــام 

لا يجـــــــوز لـــــــه أن يباشـــــــر عملـــــــه خـــــــارج دائرتـــــــه، فـــــــلا يجـــــــوز لموظـــــــف  ااختصـــــــاص إقليميـــــــ

  2.مكتب بالتوثيق في مدينة قسنطينة أن يقوم بتوثيق في مدينة عنابة مثلا

     :مراعاة الأوضاع التي قررها القانون في تحرير الورقة: 3

والمقصـــــــود هنـــــــا بمراعـــــــاة الأوضـــــــاع التـــــــي قررهـــــــا القـــــــانون علـــــــى الموظـــــــف أو المكلـــــــف   

ــــرهم للأحكــــام وموظفــــو المحــــاكم  ــــر الورقــــة، فالقضــــاة فــــي تحري بالخدمــــة بمراعاتهــــا فــــي تحري

ـــــى ســـــبيل  ـــــيهم مراعـــــات هـــــذه الأوضـــــاع وعل ـــــذ عل ـــــات ومحاضـــــر التنفي ـــــابتهم للإعلان ـــــي كت ف

، وفضـــــلا عـــــن ذلـــــك إذا كـــــان )  .ج.م.ق، 2مكـــــرر  324( المثــــال مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

الضــــــابط العمــــــومي يجهــــــل الاســــــم  والحالــــــة  والســــــكن والأهليــــــة المدنيــــــة للأطــــــراف ويشــــــهد 

ــــــى ذلــــــك  ومــــــن ذلــــــك أيضــــــا مــــــا نصــــــت عليــــــه ) شــــــاهدان بالغــــــان تحــــــت مســــــؤوليتهما (عل

يبنـــي الضـــابط العمـــومي فـــي العقـــود الناقلـــة أو المعلنــــة  « بقولهـــا 4مكـــرر  324المـــادة 

ــــة  ــــة عــــن ملكي ــــةعقاري ــــالكين  طبيعي ــــارات وأســــماء الم وحــــالات ومضــــمون وحــــدود العق

  3».السابقين وعند الإمكان صفة وتاريخ التحويلات المتتالية
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   :جزاء تخلف أحد تلك الشروط:ثانيا

مية فــــإذا اختــــل شــــرط مــــن هــــذه بعــــد تقــــديمنا للشــــروط الواجــــب توافرهــــا فــــي الورقــــة الرســــ    

ومـــــن هنـــــا يثـــــار التســـــاؤل عـــــن  1باطلـــــة، كورقـــــة رســـــمية،، كانـــــت الورقـــــة الرســـــمية الشـــــروط

ــــــة فــــــي الإثبــــــات، وقــــــد جــــــاءت  ــــــري  2مكــــــرر  326المــــــادة قيمــــــة الورقــــــة الباطل مــــــدني جزائ

يعتبــــر العقــــد غيــــر رســــمي بســــبب عــــدم كفــــاءة أو  «بالإجابـــة عــــن الســــؤال حيــــث تضــــمنه

 أهليــــة الضــــابط العمــــومي أو انعــــدام الشــــكل كمحــــرر عرفــــي إذا كــــان موقعــــا مــــن طــــرف

فتــــزول الرســــمية عــــن الورقــــة يجعــــل لهــــا قيمــــة الورقــــة العرفيــــة فــــي الإثبــــات متــــى  »الأطــــراف

ـــــــامهم أو ببصـــــــمات أصـــــــابعهم إذ أن  ـــــــد وقعوهـــــــا بإمضـــــــاءاتهم أو بأخت كـــــــان ذوو الشـــــــأن  ق

  2.التوقيع هو الشرط الوحيد لوجود الورقة العرفية

  : حجية الورقة الرسمية في الإثبات: لثاثا

تعتبــــر القرينــــة بالرســــمية فــــي الورقــــة التــــي تــــوحي بالثقــــة الكبــــرى فيهــــا، ولا يمكــــن إثبــــات     

حـــــدود ضـــــيقة ،و بشـــــروط محـــــددة، فـــــإذا تـــــوفرت فيهـــــا الشـــــروط الســـــابقة  ضـــــمنخلافهـــــا إلا 

ـــــــل مـــــــن  ـــــــت صـــــــحتها ب ـــــــث أن صـــــــاحبها لا يثب ـــــــة اكتســـــــبت صـــــــفة الرســـــــمية، حي ـــــــي الورق ف

الرســـــــمية لا تبطـــــــل إلا بـــــــالتزوير حســـــــب ينكرهـــــــا أن يقـــــــدم الـــــــدليل علـــــــى بطلانـــــــه، والورقـــــــة 

الرســـــمية تكـــــون أيضـــــا حجـــــة حتـــــى  والورقـــــة3) ج.م.ق(مـــــن  5مكـــــرر  324المـــــادة نـــــص 

  : العام أو الخاص للمتعاقدين ومنه أن نفرق بين نوعين للخلف

  :حجية البيانات المدونة في الورقة الرسمية-1

ــــــان، أصــــــحاب الشــــــأن        ــــــا أن الورقــــــة الرســــــمية يســــــاهم فــــــي تكوينهــــــا فريق المقصــــــود هن

الــــذين يـــــدلون بمــــا عنـــــدهم مـــــن بيانــــات والموظـــــف العــــام الـــــذي يقـــــوم بتحريــــر هـــــذه البيانـــــات 

ويضـــــفي عليهـــــا صـــــفة الرســـــمية، فالورقـــــة الرســـــمية هنـــــا تشـــــمل العنصـــــرين الســـــالفين الـــــذكر 
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ا الرســــــمية ويتحــــــتم الادعــــــاء بــــــالتزوير وأول هــــــذين العنصــــــرين هــــــو الــــــذي يلحــــــق بــــــه وصــــــف

لرفــــع حجيتــــه، أمــــا الثــــاني فــــلا يصــــدق عليــــه هــــذا الوصــــف ويجــــوز نقضــــه بــــالطرق العاديــــة 

  1.دون الحاجة إلى الادعاء بالتزوير

  :حجية البيانات الصادرة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة:  1-1

فهـــــي تكـــــون حجـــــة علـــــى النـــــاس وهـــــذه البيانـــــات يقـــــوم بتثبيتهـــــا فـــــي المحـــــرر الرســـــمي       

كافـــــــة ولا يمكـــــــن نقـــــــض حجيتهـــــــا إلا عـــــــن طريـــــــق الطعـــــــن بـــــــالتزوير وهـــــــذه البيانـــــــات مثـــــــل 

تـــــــاريخ المحـــــــرر أو حضـــــــور ذوي الشـــــــأن وتـــــــوقيعهم وتوقيـــــــع الموظـــــــف العـــــــام نفســـــــه وكـــــــل 

البيانــــــات الخاصــــــة بــــــالإجراءات التــــــي يســــــتلزمها القــــــانون، وكــــــذلك يشــــــمل هــــــذا النــــــوع مــــــن 

ذوي الشــــــأن فــــــي حضــــــور الموظــــــف العــــــام، كــــــإقرار البــــــائع أنــــــه البيانــــــات مــــــا يصــــــدر عــــــن 

اســـــتلم الـــــثمن و إقـــــرار المشـــــتري أنـــــه تســـــلم المبيـــــع، فـــــلا يمكـــــن دحـــــض حجتهـــــا إلا بـــــالطعن 

ــــــي لا  ــــــثمن مــــــن البــــــائع أو تســــــلم المبيــــــع مــــــن المشــــــتري الت بــــــالتزوير، أمــــــا واقعــــــة قــــــبض ال

ــــالتزوير، تحــــدث أمــــام الموظــــف العــــام فــــلا تلحقهــــا صــــفة الرســــمية التــــي يســــتلزم ها الطعــــن ب

وبالتـــــالي فمرجـــــع هـــــذه الحجيـــــة هـــــو عـــــدم الســـــماح بتكـــــذيب موظـــــف رســـــمي و إلا ضـــــاعت 

  2.كل ثقة في الأوراق التي يحررها

  :حجية البيانات الصادرة من ذوي الشأن: 1-2

الأولـــــى بيانـــــات تقـــــع مـــــن ذوي الشـــــأن فـــــي حضـــــور الموظـــــف ويشـــــهدها بعينـــــه أو يســـــمعها  

بأذنــــه، كتقريــــر ذوي الشــــأن أن أحــــدهما قــــد بــــاع والآخــــر قــــد اشــــترى وســــلم المشــــتري النقــــود 

ــــى  ــــي تصــــدر مــــن ذوي الشــــأن ويقتصــــر الموظــــف عل ــــاني البيانــــات الت ــــائع، أمــــا النــــوع الث للب

لــــــه تحــــــري صــــــحتها، مثــــــل إقــــــرار البــــــائع أنـــــــه  تــــــدوينها تحــــــت مســــــؤوليتهم، دون أن يكــــــون

ســـــــــبق أن قـــــــــبض الـــــــــثمن، فـــــــــالأولى لا يمكـــــــــن إثبـــــــــات عكســـــــــها إلا عـــــــــن طريـــــــــق الطعـــــــــن 
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ـــــق بصـــــحة  ـــــق لا فيمـــــا يتعل ـــــه الوقـــــائع يتعل ـــــق بصـــــحة هات ـــــة ففيمـــــا يتعل ـــــالتزوير، أمـــــا الثاني ب

ت الإقــــرار بهــــا لا تكــــون لهــــا إلا حجيــــة البيانـــــات الــــواردة فــــي ســــند عــــادي لأن هاتــــه البيانـــــا

ـــــيس مـــــن مهـــــام  ـــــك ل ـــــل أن ذل ـــــي وســـــع الموظـــــف العـــــام التحـــــري عـــــن صـــــحتها ب ـــــم يكـــــن ف ل

  1.يفته، ولا يجوز أن تكسب صفة الرسمية لمجرد ورودها في سند رسميظو 

  :حجية الورقة الرسمية بالنسبة للأشخاص: 1-3

يعتبـــــر مـــــاورد فـــــي العقــــــد « بقولهــــــا  » ج.م.ق 5مكـــــرر  324نصـــــت المـــــادة  «    

 2» ا في كامل التراب الوطنييثبت تزويره ويعتبر نافذً الرسمي حجة حتى 

ــــه  ونظمــــمو    ــــلا يســــتطيع أي شــــخص أن ينكــــر مــــاورد ب ــــة ف ــــك أنهــــا حجــــة بالنســــبة للكاف ذل

مــــن بيانــــات ممــــا يلحقــــه وصــــف الرســــمية علــــى التفصــــيل الــــذي ســــبق بيانــــه إلا عــــن طريــــق 

ــــه صــــفة الرســــمية  ــــالتزوير، أمــــا إذا كــــان مــــا يــــراد  نقضــــه مــــن البيانــــات لا تثبــــت ل الطعــــن ب

ـــــالمعنى الســـــابق أو لأ ـــــه صـــــدر مـــــن ذوي الشـــــأن ب ـــــه صـــــادر مـــــن الموظـــــف العـــــام أمـــــا لأن ن

  .فإن هذه البيانات يمكن إثبات عكسها بالطرق العادية اختصاصهخارج حدود 

  :حجية تاريخ الورقة الرسمية: 1-4

يلحـــــق تـــــاريخ الورقـــــة الرســـــمية بـــــه وصـــــف الرســـــمية لأنـــــه صـــــادر مـــــن الموظـــــف العـــــام     

ــــ ــــا إلــــى أن هــــذا التــــاريخ يعتبــــر ثابت ــــى مســــؤوليته، وننبــــه هن ا مــــن يــــوم تلقــــي الورقــــة يثبتــــه عل

  3.وقيل قيدها في الدفاتر المعدة لذلك

 :صور الأوراق الرسمية/: 2

ــــــنص       ــــــا ل ــــــادة طبق إذا كــــــان أصــــــل الورقــــــة الرســــــمية  «...ج.م.ق.مــــــن  325الم

ـــت أموجـــودً  ـــذي ا فـــإن صـــورتها الرســـمية خطيـــة كان و فوتوغرافيـــة تكـــون حجـــة بالقـــدر ال
                                                           

، ص 2001، ر والتوزيع،  الطبعة ا�ولى ،عمان الدار العلمية الدولية للنش،  دراسة مقارنة، دور الحاكم المدني في ا�ثباتآدم وھيب النداوي، - 1
 .210،211ص، 

  .51، ص المصدر السابق، المعدل و المتمم ،  المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26 المؤرخ في ،58-75ا�مر رقم - 2
  .60، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي، - 3
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مطابقـــة للأصـــل مـــالم ينـــازع فـــي ذلـــك أحـــد تكـــون فيـــه مطابقـــة للأصـــل وتعتبـــر الصـــورة 

  1».على الأصل  حالة تراجع الصورةالطرفين فإن وقع تنازل ففي هذه ال

 :حالة وجود أصل الورقة الرسمية : 2-1-

ــــــص        ــــــي ن يكــــــون للصــــــورة الرســــــمية ) ج.م.ق 325(المــــــادة مــــــن خــــــلال مــــــا جــــــاء ف

خطيـــــــة كانـــــــت أو فوتوغرافيـــــــة حجيـــــــة فـــــــي الإثبـــــــات إذا تـــــــوافر شـــــــرطان أولهمـــــــا أن يكـــــــون 

مطابقـــــة الصـــــورة الحاجـــــة و  دا حتـــــى يمكـــــن الرجـــــوع إليـــــه عنـــــأصـــــل الورقـــــة الرســـــمية موجـــــودً 

ــــي يحــــتج بهــــا صــــورة رســــمية مــــأخوذة مــــن الأصــــل أ: للأصــــل، وثانيهمــــا ن تكــــون الورقــــة الت

 2.خط أو بطريق التصويرسواء منقولة  بال

 :حالة عدم وجود أصل الورقة الرسمية : 2-2

قـــــد يقـــــع أن يفقـــــد الأصـــــل إذا قـــــدم العهـــــد بـــــه أو قبـــــل ذلـــــك بســـــب حريـــــق أو ســـــرقة أو أي  

ـــــات فقـــــد الأصـــــل ـــــى الخصـــــم المتمســـــك بالصـــــورة عـــــبء إثب وهـــــذا  3حـــــادث آخـــــر، ويقـــــع عل

ـــــــي  ـــــــي حا »ج.م.ق 326 «المـــــــادة جـــــــاء ف ـــــــة عـــــــدم وجـــــــود أصـــــــل الورقـــــــة وتضـــــــمنت ف ل

  :وأوجبت التفرقة  بين ثلاثة أنواع من الصورالرسمية 

 :الصور الرسمية الأصلية: 2-2-1

صـــــــل بواســـــــطة موظـــــــف عـــــــام مختصـــــــر باشـــــــرة مـــــــن الأوهـــــــي الصـــــــور التـــــــي نقلـــــــت م     

ـــــــة ويســـــــتوي أن تكـــــــون صـــــــورة  ـــــــر تنفيذي ـــــــة أو صـــــــورة غي ويســـــــتوي أن تكـــــــون صـــــــورة تنفيذي

أصــــــلية أولــــــى أو تاليـــــــة لهــــــا وتكـــــــون للصــــــورة  بهــــــذا المعنـــــــى حجيــــــة الأصـــــــل متــــــى كـــــــان 

                                                           
  .52، ص   المصدر السابق، المعدل و المتمم ،   ن القانون  المدني، متظم 1975سبتمبر  26،المؤرخ في  58- 75ا�مر رقم - 1
  .32، ص 1997، الفكر العربي،  المجلد ا�ول ، مصر دار،  مواد المدنية والتجارية والشرعيةا�ثبات في المحمد شتا أبو سعد، - 2
  .636، ص المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 3
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ســــوى الـــــنص  طابقتهـــــا بالأصــــل وكمـــــا تقــــدم فقـــــدمظهرهــــا الخـــــارجي لا يســــمح بالشـــــك فــــي م

  1.فيذية وغير التنفيذية أي التي لا تحمل هذه الصيغةفي الحكم بين الصور التن

  :الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية: 2-2-2

تكـــــــون لهـــــــا نفـــــــس حجيـــــــة الصـــــــورة الأصـــــــلية المـــــــأخوذة عنهـــــــا بشـــــــرط بقـــــــاء الصـــــــورة      

الأصــــــلية حتـــــــى يمكــــــن المراجعـــــــة عليهــــــا، إذ طلـــــــب ذلــــــك أحـــــــد ذوي الشــــــأن وقـــــــد عالجهـــــــا 

، حيـــــــث يـــــــذهب الـــــــدكتور ســـــــليمان »ج.م.ق/2ف  325 «المـــــــادةالمشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي 

لأصــــــلية المفقــــــودة، مـــــرقس إلــــــى أنــــــه يمكـــــن اعتبــــــار الصــــــورة الغيـــــر أصــــــلية مــــــن الصـــــورة ا

تكـــــون لهـــــا حجيـــــة هـــــذه الصـــــورة الأخيـــــرة متـــــى كـــــان مظهرهـــــا الخـــــارجي لا يســـــمح بالشـــــك 

 . في مطابقتها لها

 :الصورة الرسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية: 2-2-3

، وهـــــــذه لا تكـــــــون »ج.م.ق/ 3ف  326«المـــــــادة وقـــــــد عالجهـــــــا المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي  

ي أنهــــــــا لا  لمجــــــــرد الاســــــــتئناس تبعــــــــا للظــــــــروف، أبهــــــــا إلالهــــــــا حجيــــــــة الأصــــــــل ولا يعتــــــــد 

ـــــر  ـــــراه ولا يمكـــــن أن تعتب تصـــــلح إلا أن تكـــــون قـــــرائن قضـــــائية يســـــتنبط منهـــــا القاضـــــي مـــــا ي

 2.حتى مبدأ ثبوت بالكتابة

  :قوة الورقة الرسمية في التنفيذ: رابعا-

  :المحرر الرسمي سند تنفيذي-/1

حصــــــــر المشــــــــرع الجزائــــــــري أنــــــــواع الســــــــندات التنفيذيــــــــة فــــــــي ســــــــندات قضــــــــائية وهــــــــي     

الصـــــــادرة عـــــــن الهيئـــــــة القضـــــــائية للأحكـــــــام أو الأوامـــــــر الصـــــــادرة عـــــــن المحـــــــاكم والقـــــــرارات 

والســـــــندات الغيـــــــر قضـــــــائية وهـــــــي العقـــــــود والمحـــــــررات الرســـــــمية . الصـــــــادرة عـــــــن المجـــــــالس

                                                           
  .63، ص السابق المرجعمحمد صبري السعدي، - 1
  .54، 53، ص ص المرجع السابقمحمد نصر محمد، - 2
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لرســــــمية هــــــي فــــــي عــــــداد الســــــندات المحــــــررة بمعرفــــــة الضــــــابط العمــــــومي الموثــــــق والورقــــــة ا

التنفيذيـــــة تعطـــــي للحامـــــل الحـــــق فـــــي طلـــــب تنفيـــــذها بواســـــطة محضـــــر قضـــــائي لكـــــن بشـــــرط 

  .عليها قانونا التنفيذية المنصوصبالصيغة ر هتم أن 

ــــه       ــــذي وهــــذا مــــا بينت ــــة الرســــمية هــــي ســــند تنفي ــــا نســــتنتج أن الورق  324 المــــادةومــــن هن

ـــــــرجح الـــــــدليل  مـــــــن 327والمـــــــادة  5مكـــــــرر ـــــــري، كمـــــــا أن الأصـــــــل ي ـــــــانون المـــــــدني الجزائ ق

 ج.م.ق مـــــن 336(المـــــادة المكتـــــوب علـــــى شـــــهادة الشـــــهود لكـــــن هنـــــاك اســـــتثناء تضـــــمنته 

حيـــــث يجـــــوز الإثبـــــات بالبينـــــة إذا وجـــــد مـــــانع مـــــادي مثـــــل عقـــــد الوديعـــــة يـــــتم بســـــرعة ولـــــم ) 

ـــــي هـــــو ال ـــــدليل الكتـــــابي أمـــــا المـــــانع الأدب ـــــدر لإعـــــداد ال ـــــوفر للمـــــودع ق ظـــــروف التـــــي تـــــم يت

دبيــــة طلــــب دليــــل كتــــابي مثــــل وجــــود صــــلة قرابــــة أو ا التعاقــــد لــــم تســــمح مــــن الناحيــــة الأفيهــــ

  .مصاهرة

  :وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الرسمي-/2

تحفـــــــظ أصـــــــول المحـــــــررات الرســـــــمية بمكاتـــــــب التوثيـــــــق أو بـــــــأقلام الكتـــــــاب بالمحـــــــاكم فـــــــلا  

ـــــــى صـــــــور منهـــــــا، ولا يجـــــــوز التنفيـــــــذ إلا بموجـــــــب صـــــــورة  حصـــــــل أصـــــــحاب الشـــــــأن إلا عل

عليهـــــا صـــــيغة التنفيـــــذ ولهـــــذا تعطـــــى صـــــورة تنفيذيـــــة للـــــدائن الـــــذي تحـــــررت الورقـــــة الرســـــمية 

 1.لصالحه ليجري التنفيذ بمقتضاها

  :الأوراق العرفية في المواد المدنية والتجارية: الفرع الثاني

عمــــــــل يقصــــــــد بــــــــالمحررات العرفيــــــــة تلــــــــك المحــــــــررات الصــــــــادرة مــــــــن الأفــــــــراد بشــــــــأن      

لـــــــف بخدمـــــــة عامـــــــة فـــــــي تحريرهـــــــا وهـــــــي كقـــــــانوني ولايتـــــــدخل موظـــــــف عـــــــام أو شـــــــخص م

بـــــات موقعـــــة ممـــــن هـــــي حجـــــة عليـــــه ومحـــــررات معـــــدة للإثبـــــات ثنوعـــــان محـــــررات معـــــدة للإ

ــــــك يعطيهــــــا ...كــــــدفاتر التجــــــار والرســــــائل ــــــب عليهــــــا ألا تكــــــون موقعــــــة ومــــــع ذل ، وهــــــذه يغل
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، وقــــد 1فيهــــا مــــن عناصــــر الإثبــــاتالقــــانون قــــوة فــــي الإثبــــات قــــوة وضــــعفا بحســــب مــــايتوافر 

ــــــي صــــــادرً « ج  .م .ق 327المــــــادة عرفهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي  ــــــر العقــــــد العرف ا يعتب

هو منســـوب ممـــن كتبـــه أو وقعـــه أو وضـــع عليـــه بصـــمة إصـــبعه مـــالم ينكـــر صـــراحة مـــا

ــــه ــــه أو خلف ــــه أمــــا ورثت ــــ إلي ــــلا يطل ــــأنهم ف ــــا ب ــــه يمين ــــي أن يحلف ب مــــنهم الإنكــــار ويكف

ويعتــــد .أو الإمضــــاء أو البصــــمة هــــو لمــــن تلقــــوا منــــه هــــذا الحــــقأن الخــــط يعلمــــون لا

ــــي وفــــق الشــــروط المــــذك ــــالتوقيع الإلكترون ــــادة و ب ــــي الم مكــــرر واحــــد أعــــلاه  323رة ف

 ومــــــن هنــــــا نتطــــــرق إلــــــى الأوراق العرفيـــــــة المعــــــدة للإثبــــــات والأوراق العرفيــــــة الغيـــــــر، »03

  2.للإثبات معدة

   :الأوراق العرفية المعدة للإثبات : أولا 

 مثبتـــــــةلايشـــــــترط فـــــــي المحـــــــرر العرفـــــــي المعـــــــد للإثبـــــــات إلا أن يكـــــــون متضـــــــمنا كتابـــــــة    

ــــة وأن تكــــون  ــــهلواقعــــة قانوني ــــاء علــــى  هات ــــه، وبن ــــة موقعــــة مــــن الشــــخص المنســــوبة إلي الكتاب

  :ذلك يمكن أن نستخلص شروط المحرر العرفي بما يلي 

  :الورقة العرفية المعدة للإثبات شروط :  1

  :الكتابة -أ

الكتابـــــة فـــــي المحـــــرر العرفـــــي أمـــــر بـــــديهي إذ بـــــدونها لايوجـــــد محـــــرر ويبقـــــى التصـــــرف     

الـــــدليل عليـــــه، ذلـــــك أن  إقامـــــةا بـــــين أطرافـــــه ويصـــــعب فـــــي حالـــــة النـــــزاع القـــــانوني محصـــــورً 

بمــــــا ورد  والالتــــــزامأو تثبيتــــــا لمــــــا هــــــو مــــــدون فــــــي المحــــــرر  ااعتمــــــادً التوقيــــــع لــــــم يطلــــــب إلا 

ـــــى معـــــين، فكـــــل عبـــــارة تـــــدل  فيـــــه، كمـــــا لايشـــــترط فـــــي الكتابـــــة شـــــكل المعنـــــى المقصـــــود عل

تصــــــلح بعــــــد توقيعهــــــا أن تكــــــون دلــــــيلا علــــــى مــــــن وقعهــــــا، كمــــــا لايشــــــترط أن تكــــــون باليــــــد، 

ن وإنمـــــا يجـــــوز أن تكـــــون علـــــى الآلـــــة الكاتبـــــة أو مطبوعـــــة، كمـــــا يصـــــح أن تكـــــون بخـــــط مـــــ
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أو بقلـــــــم الحبـــــــر  ح أن تكـــــــون بقلـــــــم رصـــــــاصوقعهـــــــا أو بخـــــــط شـــــــخص أجنبـــــــي، كمـــــــا تصـــــــ

  1.كما يصح أن تكون بلغة أجنبية. الجاف أو السائل

كالإثبـــــات بالكتابـــــة كمـــــا أعتبـــــر القـــــانون أن الإثبـــــات بالكتابـــــة فـــــي الشـــــكل الإلكترونـــــي -    

إمكانيـــــة التأكـــــد مـــــن هويـــــة الشـــــخص الـــــذي أصـــــدرها وأن تكـــــون معـــــدة  علـــــى الـــــورق بشـــــرط

ج . م. ق 01مكـــــرر  323 المـــــادةومحفوظـــــة فـــــي ظـــــروف تضـــــمن ســـــلامتها مـــــن خـــــلال 

، وبالتـــــــالي فـــــــإن 2005يونيـــــــو ســـــــنة  20المـــــــؤرخ  50-10بالقـــــــانون رقـــــــم مضــــــافة 

 اســــــــتثناءاتأصــــــــحاب الشــــــــأن كــــــــل الحريــــــــة فــــــــي كتابــــــــة الأوراق العرفيــــــــة غيــــــــر أن هنــــــــاك 

فهنـــــــاك أوراق عرفيـــــــة يتطلـــــــب فيهـــــــا القـــــــانون أوضـــــــاعا خاصـــــــة وهـــــــي الأوراق التـــــــي تقـــــــدم 

ورق خـــــاص وبمـــــداد خـــــاص وأن تشـــــمل علـــــى جميـــــع تكتـــــب علـــــى 2للإشـــــهار فهـــــذه يلـــــزم أن

  .البيانات التي ينص عليها القانون الإشهار

  :التوقيع -ب

يعتبــــر التوقيــــع شــــرطا جوهريــــا فــــي الورقــــة العرفيــــة لأنــــه يتضــــمن قبــــول الموقــــع لمــــا هــــو     

 اســــممــــدون فــــي الورقــــة كــــاف لوجودهــــا، ويكــــون التوقيــــع بالإمضــــاء الــــذي يتعــــين أن يشــــمل 

وإنمــــا لايشـــــترط أن  الاســـــماملين فـــــلا يكفــــي التوقيـــــع بــــالأحرف الأولـــــى مــــن الموقــــع ولقبـــــه كــــ

ــــع مطابقــــا  ــــك بالاســــم  للاســــميكــــون التوقي ــــي أن يكــــون ذل ــــل يكف ــــوارد فــــي شــــهادة المــــيلاد ب ال

الـــــذي إعتـــــاد التوقيـــــع بـــــه، ويجـــــوز أن يكـــــون التوقيـــــع  الاســـــمالـــــذي اشـــــتهر بـــــه الشـــــخص أو 

بــــالختم أو ببصــــمة الإصــــبع إذا كــــان صــــاحب الشــــأن أميــــا فهــــي فــــي الحقيقــــة أكثــــر ضــــمانا 

ـــــا أن البصـــــمات لا تتشـــــابه مطلقـــــا، كمـــــا لايســـــتلزم ذكـــــر تـــــا ـــــد ثبـــــت علمي ريخ مـــــن الخـــــتم فق

لســــــند لأمــــــر م وا الكامبيالــــــة الورقــــــة إلا فــــــي حــــــالات معينــــــة نــــــص عليهــــــا القــــــانون كمــــــا فــــــي

ـــــــــــى  ج.ت.ق 742والشـــــــــــيك  ج .ت.ق 465 ـــــــــــراد يحرســـــــــــون عل ـــــــــــى أن الأف ـــــــــــر عل والتظهي

ما بــــــنقص أهليــــــة أو هكمــــــا إذا تمســــــك أحــــــد نإثبــــــات التــــــاريخ لأنــــــه ذو أهميــــــة بــــــين العاقــــــدي
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ولكنهـــــا . وقـــــت التعاقـــــد وإذا خلـــــت الورقـــــة مـــــن التوقيــــع فقـــــدت قيمتهـــــا فـــــي الإثبـــــات انعــــدامها

  1.تصلح لأن تكون مبدأ بالكتابة إذا كانت بخط المدين

  :بياض التوقيع على -ج

قــــد يضــــع صــــاحب الشــــأن توقيعــــه علــــى الورقــــة العرفيــــة قبــــل كتابتهــــا، فيقــــال عنــــد إذن أنــــه  

وقـــــع علـــــى بيـــــاض ويكـــــون قـــــد قصـــــد بـــــذلك أن يعهـــــد إلـــــى الطـــــرف الآخـــــر أن يكتـــــب فـــــوق 

اســــــــتكمال  رها الجوهريــــــــة وتــــــــرك إليــــــــهصــــــــمعــــــــه علــــــــى عنا اتفــــــــقالتوقيــــــــع البيانــــــــات التــــــــي 

، ومــــــن شــــــأنه أن يكســــــب صــــــحيحتفصــــــيلاتها علــــــى أســــــس معينــــــة، والتوقيــــــع علــــــى بيــــــاض 

ـــــك حجيـــــة الورقـــــة العرفيـــــة، فـــــإن هـــــذه الحجيـــــة تســـــتمد كمـــــا  البيانـــــات التـــــي ســـــتكتب بعـــــد ذل

ــــه أن  ــــى هــــذا التوقيــــع يجــــب علي ــــى أن مــــن يــــؤتمن عل ــــع لامــــن الكتابــــة، عل قــــدمنا مــــن التوقي

عليــــــه مــــــع الموقــــــع وإلا  اتفــــــقيراعــــــي الأمانــــــة، فــــــلا يضــــــع فــــــي البيانــــــات الورقــــــة غيــــــر مــــــا 

ا، أمــــا مــــن الناحيــــة المدنيــــة فعبــــئ إثبــــات تســــليم الورقــــة الموقعــــة علــــى بيــــاض عوقــــب جنائيــــ

ـــــى بيـــــاض ويجـــــوز إثبـــــات ذلـــــك إلا  وخيانـــــة مـــــن تســـــلمها يقـــــع علـــــى مـــــن وضـــــع توقيعـــــه عل

بالكتابـــــة، فـــــإذا اســـــتطاع مـــــن وقـــــع علـــــى بيـــــاض هـــــذا الإثبـــــات فقـــــدت الورقـــــة حجيتهـــــا فيمـــــا 

ــــر ــــد الحجيــــة بالنســــبة للغي حســــن النيــــة فمــــن تعامــــل مــــع متســــلم  بــــين الطــــرفين، ولكنهــــا لاتفق

ــــــة معتقــــــدً  ــــــة صــــــحيحةورق ــــــه أن يتمســــــك بحجيــــــة  ،ا أنهــــــا ورق ــــــه مــــــثلا، يكــــــون ل فحولــــــت إلي

الورقـــــــة فـــــــي حـــــــق مـــــــن وقـــــــع علـــــــى بيـــــــاض، ويرجـــــــع الموقـــــــع علـــــــى مـــــــن أســـــــاء اســـــــتعمال 

  2.توقيعه

  :حجية الورقة العرفية في الإثبات :  2

  :التالية كل المحررات العرفية حجية في النواحي الثلاثة -

  

                                                           
 .71، 70ص ص  ،المرجع السابقمحمد صبري السعدي، 1
  .644، 643، 642، ص ص ع السابقالمرجعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 2
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  :حجية الورقة العرفية بصدورها ممن وقعها -أ

ــــذي تحمــــل توقيعــــه   ــــه وهــــو الشــــخص ال ــــى مــــن صــــدرت من ــــة العرفيــــة حجــــة عل تعتبــــر الورق

ـــــرف  فيأخـــــذ بمضـــــمونها وتكـــــون مـــــن حيـــــث صـــــدورها منـــــه فـــــي قـــــوة الورقـــــة الرســـــمية إذ اعت

بهــــــا أو ســــــكت ولــــــم ينكــــــر صــــــراحتا صــــــدورها منــــــه ولا يجــــــوز لــــــه بعــــــد هــــــذا أن يعــــــود إلــــــى 

ــــــــص  ــــــــي ن ــــــــالتزوير، كمــــــــا ورد ف ، كمــــــــا » ج.م.ق 327 «المــــــــادةالإنكــــــــار إلا أن يطعــــــــن ب

( عــــــلاه أ 1مكــــــرر 323المــــــادة ط المــــــذكورة فــــــي يعتــــــد بــــــالتوقيع الإلكترونــــــي وفــــــق الشــــــرو 

  1.) 2005 يونيو سنة  20المؤرخ  10-5رقم معدلة بالقانون 

ــــــــة  ج.م.ق 327المــــــــادة  ومضــــــــمون      ــــــــة العرفي ــــــــه الورق ــــــــذي تنســــــــب إلي أن الشــــــــخص ال

ـــــة المحـــــرر  ـــــزول حجي ـــــا ت ـــــع، وهن ـــــة والتوقي ـــــه أن ينكـــــر الكتاب ـــــي يتمســـــك بهـــــا ضـــــده يمكن والت

. بصـــــفة مؤقتـــــة، ويتعـــــين علـــــى مـــــن يحـــــتج بـــــه أن يثبـــــت صـــــوره ممـــــن ينســـــب إليـــــه التوقيـــــع

ـــــــب مـــــــن ال ـــــــق بطل دور ا ثبـــــــت مـــــــن التحقيـــــــق صـــــــالخطـــــــوط فـــــــإذمحكمـــــــة بـــــــأن تـــــــأمر بتحقي

ــــه ن إنكــــار الشــــخص المنســــوب إن يكــــو المحــــرر ممــــن عــــادت اليــــه حجيتــــه، هــــذا ويجــــب أ لي

كفــــــي التشــــــكيك فــــــي حصــــــول التوقيــــــع منــــــه، كمــــــا أن نــــــه لا يالمحــــــرر واضــــــحا وصــــــريحا فإ

الســــــكوت مــــــن شــــــخص عنــــــد تقــــــديم خصــــــمه محــــــرر  ،فــــــإنّ ا لا إنكارًاقــــــرارً الســــــكوت يعتبــــــر إ

، كـــــــذلك ا ضـــــــمنياقـــــــرارً الســـــــكوت يعتبـــــــر إ نّ فـــــــي إنكـــــــاره بعـــــــد ذلـــــــك لأفـــــــي يســـــــقط حقـــــــه عر 

ت بهـــــذا الســــــند مـــــام القضــــــاء بمحـــــرر عرفـــــي للموضـــــوع الثابـــــمناقشـــــة مـــــن يتمســـــك ضـــــده أ

ن ار قبـــــل أنكـــــ، ذلـــــك يجـــــب أن يكـــــون الإيـــــؤدي إلـــــى عـــــدم قبـــــول إنكـــــار الكتابـــــة أو التوقيـــــع

ـــــأ،ينـــــاقش الموضـــــوع المحرر ـــــأخر الإمّ ـــــة ت ع بعـــــد مناقشـــــة الموضـــــو نكـــــار إلـــــى مـــــا ا فـــــي حال

ا لا دً فعـــــلا وكيـــــنكـــــار المتـــــأخر عتبـــــر هـــــذا الإالمحـــــرر العرفـــــي مـــــن قبـــــل مـــــن ينســـــب إليـــــه أ

  .يقره القانون

                                                           
، المعدل و المتمم ،  المتظمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من ا�مر رقم  )جديدة : ( 1مكرر  323المادة تنص - 1
يعتبر اHثبات بالكتابة في الشكل اHلكتروني كاHثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من ھوية الشخص الذي { :على أنه السابق ،لمصدر ا

  . 50ص، . »في ظروف تضمن سKمتھاأصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة 
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ــــأ     ــــوارث أمّ ــــه إنكــــار الكتابــــة أو التوقيــــع صــــراحًاا بالنســــبة لل ــــب من ــــف فــــلا يطل ــــل  و الخل ب

ـــــة أ نيجـــــب أ ـــــأن الكتاب ـــــى عـــــدم علمـــــه ب ـــــف عل ـــــه أو يحل ـــــع تعـــــود لمورث ذا ســـــلفه، فـــــإو التوقي

ويتعــــين علــــى الــــذي يريــــد .ثبــــات لإلــــك زالــــت الورقــــة مؤقتــــا قوتهــــا فــــي احلــــف الــــوارث علــــى ذ

ـــــــــدليل علـــــــــى صـــــــــحتها بإتبـــــــــاع الإجـــــــــراءات الخاصـــــــــة بتحقيـــــــــق ن التمســـــــــك بهـــــــــا أ يقـــــــــيم ال

فــــلا يقبــــل منــــه الــــدفع بعــــدم العلــــم أو  مــــا فــــي حالــــة امتنــــاع الــــوارث عــــن الحلــــفالخطــــوط، أ

ـــــة إ ـــــر امتناعـــــه هـــــذا بمثاب ـــــة، ويعتب ـــــه بصـــــحة صـــــدور المحـــــرر مـــــن  قـــــرار ضـــــمنيالجهال من

  1.الورث أو من الخلف

   :حجية البيانات المدونة في الورقة العرفية-ب

ــــة فإنهــــا تعتبــــر صــــحيحة إلــــى أن يقــــوم      بالنســــبة للبيانــــات التــــي وردت فــــي الورقــــة العرفي

علـــــى العكـــــس فـــــإذا كانـــــت الورقـــــة العرفيـــــة تثبـــــت مـــــثلا أن بيعـــــا صـــــدر مـــــن شـــــخص الــــدليل 

ــــــثمن ــــــى آخــــــر وأن المشــــــتري قــــــبض ال ــــــر . إل افتــــــرض أن هــــــذه الوقــــــائع جميعهــــــا جديــــــدة غي

نهــــــا صــــــحيحة، ولكنهــــــا قرينــــــة ا فــــــي الورقــــــة العرفيــــــة  قرينــــــة علــــــى أصــــــورية، وكــــــان ذكرهــــــ

الطــــــــرف  مواجهــــــــةلصــــــــاحب التوقيــــــــع أن يثبــــــــت فــــــــي يجــــــــوز دحضــــــــها بإثبــــــــات العكــــــــس، ف

ـــــع هنـــــا علـــــى  ـــــبض، ولا يقتصـــــر صـــــاحب التوقي الآخـــــر أن البيـــــع صـــــوري وأن الـــــثمن لـــــم يق

الإنكــــار، كمــــا فعــــل عنــــدما أنكــــر صــــدور الورقــــة منــــه، بــــل يقــــع عليــــه عــــبء إثباتــــه العكــــس 

بالنســــبة للطــــرف الآخــــر إثبــــات مــــا 2طبقــــا للقواعــــد العامــــة، ومــــن هــــذه القواعــــد أنــــه لا يجــــوز

  3.جاورها إلا بالكتابةيخالف الكتابة أو ما ي

اقــــدين بــــل كــــذلك الغيــــر فهــــي والورقــــة العرفيــــة حجــــة بمــــا دون فيهــــا لــــيس فقــــط علــــى الع    

المـــــادة «ذا كـــــان ثابتـــــا وفـــــي هـــــذا تقـــــول حجـــــة علـــــى النـــــاس كافـــــة فيمـــــا عـــــدى التـــــاريخ إلا إ

                                                           
 .63، 62، ص ص المرجع السابقمحمد نصر محمد، - 1
 .649، 648، ص ص المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 2
 .649، ص المرجع نفسه - 3
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ـــد :ج .م.ق 328 ـــون العق ـــذ ألايك ـــي تاريخـــه إلا من ـــر ف ـــى الغي ـــي حجـــة عل ـــونالعرف  ن يك

  ». ثابتله تاريخ 

  :حجية الورقة العرفية بالنسبة للتاريخ الذي تحمله  -3

العرفـــــي حجـــــة علـــــى الغيـــــر لا يكـــــون العقـــــد  « ج.م.ق 328المـــــادة مــــن خـــــلال نـــــص  

ص المــــادة التــــي تحكــــم ، مــــن خــــلال نــــ»لــــه تــــاريخ ثابــــت ن يكــــونتاريخــــه إلا منــــذ أ فــــي

  ، قاعدة ذات شرطين حجية التاريخ

   :بين الطرفين  : 3-1

و فيــــة الــــذي تحملــــه حجــــة بــــين الطــــرفين إذا تــــم الاعتــــراف بهــــا أتــــاريخ الورقــــة العر يكــــون    

خــــــرى ق يتعــــــادل مــــــع قوتــــــه مــــــع البيانــــــات الأنكارهــــــا فــــــي هــــــذا النطــــــات صــــــحتها بعــــــد إثبتــــــ

  بقا لن ينقضه طورقة فإذا نازع أحد الطرفين فيه كان له أالموجودة في ال

يل كتـــــابي وذلــــك مـــــالم يكــــن هنـــــاك بــــدللا لقواعــــد العامـــــة فــــلا يجـــــوز لــــه إثبـــــات مــــا يخالفـــــه إ

  1.غش إذ في هذه الحالة يصح الإثبات بكافة الطرق

  :لى الغير بالنسبة إ: 3-2

حقوقــــه يقصــــد بــــالغير كــــل شــــخص لــــيس طرفــــا فــــي المحــــرر و لــــيس ممــــثلا فيــــه تتــــأثر      

  2.بتغيير حقيقة تاريخ المحرر

  :الخلف الخاص : 3-2-1

ـــأي تصـــرف آالعـــاحـــد طرفـــي الســـند وهـــو مـــن يتلقـــى مـــن أ    ـــا قـــد يتـــأثر ب خـــر دي حقـــا معين

ولـــــــذلك تتحقـــــــق حمايتـــــــه . ليـــــــه هـــــــذا الحـــــــقإلـــــــى الســـــــبب الـــــــذي نقـــــــل متعلـــــــق بـــــــه ســـــــابق ع

                                                           
  .81، 80ص، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي، - 1
منشأة المعارف باHسكندرية، ،  ا�ثبات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي الدراسات البحثية في قانونأحمد شوقي محمد عبد الرحمان، - 2

  .74، ص 2007مصر، 
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ـــــل هـــــذا التصـــــرف باشـــــتراط ـــــت لمث ـــــاريخ الســـــند العـــــادي المثب ـــــوت ت ـــــك مـــــا ومـــــن أ1ثب ـــــة ذل مثل

ـــه  نفـــاذ الـــرهن المنقـــول فـــي حـــق نـــه يشـــترط لج علـــى أ.م.ق 966المـــادة « نصـــت علي

ـــى الغيـــر إ ـــى الـــدائن أجل ـــازة إل ـــاريخن انـــب انتقـــال الحي  يـــدون العقـــد فـــي ورقـــة ثابتـــة الت

ـــاريخ  يهـــا المبلـــغ المضـــمون بـــالرهن والغيـــريبـــين ف المرهونـــة بيانـــا كافيـــا ويحـــدد هـــذا الت

  23». المرتهن نالثابت مرتبة الدائ

  :اجز حالدائن ال:  2 -3-2

يتعلـــــق بالمــــــال المحجــــــوز لــــــه حــــــق ، حيــــــث ينشـــــئ اجز يعتبــــــر مـــــن الغيــــــرحــــــالـــــدائن ال     

ــــــى عليــــــه، ويشــــــترط بالتــــــالي أ ن يكــــــون تصــــــرف المــــــدين فــــــي هــــــذا المــــــال قــــــد تــــــم بنــــــاء عل

ــــه تــــار  ــــى توقيــــع الحجــــز و إلا فإنــــه يفتــــرض أمحــــرر عرفــــي ل صــــرف ن تيخ ثابــــت ســــابق عل

  .المدين قد تم في تاريخ لاحق على الحجز ولا يحتج بالتالي في مواجهته

  :الدائن المرتهن : 3-2-3

يجـــــــار عقـــــــود الإذا نفـــــــذ الـــــــدائن المـــــــرتهن علـــــــى عقـــــــار المـــــــدين فـــــــلا تنفـــــــذ فـــــــي حقـــــــه إ    

  .ريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيةذا كانت ثابتة التاالصادرة من المدين إلا إ

  :الدائن الذي يرفع دعوى عدم نفاذ التصرفات : 3-2-4

ــــه دعــــوى       ــــدائن علــــى مدين ــــي حالتــــه رفــــع ال المــــدين  عــــدم نفــــاذ التصــــرف الــــذي أجــــراهف

اعتبـــــره مـــــن الغيـــــر فـــــلا , فـــــإن القـــــانون حمايـــــة منـــــه للـــــدائن) الـــــدعوى البوصـــــلية( ضـــــرارا بـــــهإ

تنفــــذ فــــي حقــــه التصــــرفات  التــــي يجريهــــا المــــدين إلا إذا كــــان لهــــا تــــاريخ ثابــــت ســــابق علــــى 

  3.نشوء حق الدائن

 

                                                           
  .103، ص 2009عمان،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى،  المدنية والتجارية دراسة مقارنة البيانات في الموادمفلح عواد القضاة، - 1
 .82، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي، - 2
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  :حسن النية ضرورة توافر:3-2-5

 328للمـــــادة   لأحـــــوال وذلـــــك طبقـــــا يلـــــزم تـــــوافر حســـــن النيـــــة لـــــدى الغيـــــر فـــــي جميـــــع ا     

ــــــى  ي. ج.م. ق ــــــت ســــــوء مســــــك بعــــــدتحت ــــــي، أمــــــا إذا ثب م الاحتجــــــاج بتــــــاريخ المحــــــرر العرف

نـــــه يحـــــتج فـــــي ور المحـــــرر العرفـــــي وقـــــت نشـــــوء حقـــــه فإن كـــــان عالمـــــا يســـــبق صـــــدنيتـــــة بـــــأ

ـــــى مـــــن كـــــان طـــــر  ـــــر عل ـــــر مـــــن الغي ـــــي كمـــــا لا يعتب ـــــاريخ المحـــــرر العرف ـــــه بت ف فـــــي مواجهت

كمـــــا إذا اســـــتطاع المشـــــتري  1،عـــــاديال نو الـــــدائعنـــــه، أو خلفـــــه العـــــام أالمحـــــرر أو النائـــــب 

نـــــه مشـــــتري الثـــــاني وقـــــت شـــــرائه المنقـــــول بســـــبق بيعـــــه مـــــن آخـــــر، فإال من يثبـــــت علـــــالأول أ

هـــــذا المشـــــتري شـــــرط مـــــن ، فيختـــــل فـــــي يثبــــت بـــــذلك أن المشـــــتري الثـــــاني لـــــيس حســـــن النيـــــة

  2.وإن لم يكن ثابتاج عليه بتاريخ البيع الأول ، ومن ثم يحتشروط الغير

  :صات من قاعدة ثبوت التاريخ لالمخا اءاتاستثن: 3-2-6

ـــــــى أ.م.ق 328ضـــــــافت المـــــــادة أ « ـــــــر أ« نـــــــهج فـــــــي الفقـــــــرة الأخيـــــــرة  عل ـــــــه يجـــــــوز غي ن

ـــــق هـــــذه الأللقا ـــــض تطبي ـــــا للظـــــروف رف ـــــق بالمخالصـــــة ضـــــي تبع ـــــام فيمـــــا يتعل  .»حك

تكــــــون ثابتــــــة التــــــاريخ لكــــــي أن نــــــه يجــــــب لوفــــــاء والأصــــــل أت مثبتــــــة والمخالصــــــات محــــــررا

ـــــاستكـــــون حجـــــة بتاريخهـــــا  ـــــه للن ـــــر إلا أن القـــــانون تيســـــيرًا من ـــــى الغي جـــــاز للقاضـــــي أن أ عل

  .يعتد بالعرف الذي يقضي بعدم إثبات اشتراط تاريخ فيها

  :الوقائع التي يثبت بها التاريخ : 3-2-7

الغيـــر ة علـــى نـــه لا يكـــون العقـــد العرفـــي حجـــج علـــى أ. م.ق 328تـــنص المـــادة      

مـــن : ا يكـــون لـــه تـــاريخ ثابـــت ويكـــون تـــاريخ العقـــد ثابتـــا ابتـــداءً  فـــي تاريخـــه إلا منـــذ أن

  .رقة العرفية في السجل المعد لذلكي قيد الو يوم تسجيله أ

  .وت مضمون الورقة العرفية في عقد آخر حرره موظف عاممن يوم ثب -
                                                           

  .75، ص المرجع السابق ، الدراسات البحثية في قانون ا1ثبات في الفقه و القضاء المصري و الفرنسي أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،- 1
  .661، ص المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنھوري، - 2
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  .صمن يوم التأشير عليه العقد العرفي من ضابط عام مخت -

  .وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاءمن يوم  -

  :صور المحررات العرفية حجية  -/ 4 

و كمبـــــدأ ثبــــوت بالكتابـــــة وعلـــــى هـــــذا ثبــــات ولـــــة لا حجيــــة لهـــــا فـــــي الإصــــور الورقـــــة العرفيـــــ 

ــــــد خــــــذ الأســــــاس رفضــــــت محكمــــــة الموضــــــوع فــــــي إحــــــدى القضــــــايا الأ بصــــــورة شمســــــية لعق

ـــــم يســـــجل لأ ـــــي ل ـــــد الأعرف ـــــدم ن العق ـــــنقضوأصـــــلي لـــــم يق المصـــــرية علـــــى .قرتهـــــا محكمـــــة ال

ورقـــــة هـــــذه فـــــي الـــــدعوة ب ذلـــــك إذا  قضـــــت بـــــأن القـــــانون لا يوجـــــب علـــــى القاضـــــي أن يعتـــــد

رة الورقـــــة ذا كانـــــت صـــــو حالتهـــــا فـــــلا يكـــــون الحكـــــم إذا اســـــتبعدها قـــــد خـــــالف القـــــانون، أمـــــا إ

  1.ثبوت بالكتابة تصلح بأن تكون مبدأدين فإنها العرفية مكتوبة بخط الم

   :الورقة العرفية من حيث التنفيذ قوة -ت

فـــــلا يمكـــــن التنفيـــــذ  تنفيـــــذيا علـــــى خـــــلاف الورقـــــة الرســـــميةالورقـــــة العرفيـــــة ليســـــت ســـــندا     

ــــرً  ــــى ابمقتضــــاها جب ــــى أساســــها وهــــذا الحكــــم هــــو ا عل ــــل يتعــــين استصــــدار حكــــم عل لمــــدين ب

  .الذي ينفذ

  :وراق العرفية الغير معدة للإثبات الأ : ثانيا

وت ن لا تكـــــــون موقعـــــــة ولهـــــــذا تتفـــــــااع وهـــــــذه الأوراق يغلـــــــب عليهـــــــا أنـــــــو وهـــــــي أربعـــــــة أ    

ـــــك بحســـــب  ـــــل مـــــن ذل ـــــارة أخـــــرى تكـــــون أق ـــــة وت ـــــة كامل ـــــارة تكـــــون أدل ـــــات فت ـــــي الإثب قوتهـــــا ف

  2:ها القانون وهذه المحررات هي يثبات ولقد نص علعناصر الإ
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  :الرسائل والبرقيات -/1

  :الرسائل : 1 -1

 ن للرســـــــائل الموقعـــــــةتكـــــــو«  نـــــــهج علـــــــى أ.م.مـــــــن ق 1ف  329المـــــــادة  نصـــــــت    

ثبــــات الرســــائل لهــــا أهميــــة فــــي الإ » ثبــــاتعليهــــا قيمــــة الأوراق العرفيــــة مــــن حيــــث الإ 

ـــــة وهـــــي وإ خ ـــــات إلا أنهـــــان كانـــــت صـــــوص فـــــي المعـــــاملات التجاري ـــــم تعـــــد للإثب  أوراقـــــا ل

ـــــة الع ـــــذلك تســـــتوفي شـــــروط الورق ـــــع وب ـــــة والتوقي ـــــة وتكـــــون لهـــــا تتضـــــمن شـــــرطي الكتاب رفي

  1.هذه الورقة في الإثبات قيمة

  :البرقيات : 1-2

وتكـــــــون للبرقيـــــــات هـــــــذه القيمـــــــة « نـــــــهعلـــــــى أ: 2ف. ج.م.ق 329نصـــــــت المـــــــادة      

ـــان أ ـــه مـــن مرســـلها وتعتأيضـــا إذا ك ـــا علي ـــب التصـــدير موقع ـــي مكت ـــصـــلها المـــودع ف ر ب

وتـــنص الفقـــرة الثالثـــة  .ها حتـــى يقـــوم الـــدليل علـــى عكـــس ذلـــكالبرقيـــة مطابقـــة لأصـــل

وإذا تلـــــــف أصـــــــل البرقيـــــــة فـــــــلا تعتبـــــــر نســـــــختها إلا لمجـــــــرد »مـــــــن نفـــــــس المـــــــادة 

  2.»الاستئناس

يـــــــث حقـــــــوق ثبـــــــات مـــــــن حيـــــــث المضـــــــمون ومـــــــن حفللبرقيـــــــة حجـــــــة الرســـــــالة فـــــــي الإ      

صـــــلها المـــــودع فـــــي مكتـــــب التصـــــدير موقعـــــا والتزامـــــات المتمســـــكين بهـــــا، بشـــــرط أن يكـــــون أ

دليل علــــى العكــــس فــــإذا حتــــى يقــــوم الــــ لأصــــلهاعليهــــا مــــن مرســــلها وتعتبــــر البرقيــــة مطابقــــة 

قيمـــــة لمجـــــرد الاســـــتئناس بهـــــا فـــــي  مـــــن اســــتلمتصـــــل فـــــلا يكـــــون للصـــــورة البرقيـــــة أتلــــف الأ

  3.الإثبات
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  :دفاتر التجار  -/2

ــــى أ«ج.م.ق 330نصــــت المــــادة       ــــاتر التجــــار عل ــــه دف ــــر ن ــــى غي ــــون حجــــة عل لا تك

ق بتوريـــدات قـــام بهـــا التجـــار عنـــدما تتضـــمن بيانـــات تتعلـــالتجـــار غيـــر أن هـــذه الدفاتر 

ـــا يكـــون إثباتـــه بالبينـــة ـــة إلـــى أحـــد الطـــرفين فيم . يجـــوز للقاضـــي توجيـــه اليمـــين المتم

ـــى هـــؤلاء التجـــار ولكـــن إوتكـــون دفـــاتر التجـــار ح  دفاتر منتظمـــةذا كانـــت هـــذه الـــجـــة عل

دليـــل لنفســـه أن يجـــزئ مـــا ورد فيهـــا و اســـتبعاد منـــه  اســـتخلاصفـــلا يجـــوز لمـــن يريـــد 

  1.»ماهو مناقض لدعواه

ن التجـــــــار يلتزمـــــــون  بإمســـــــاك دفـــــــاتر معينـــــــة وفقـــــــا للقـــــــانون التجـــــــاري ممـــــــا لا شـــــــك أ     

،  ســــــواء تشـــــتمل عليـــــه مــــــن بيانـــــات علـــــى مــــــا اوتكـــــون هـــــذه التجــــــار حجـــــة علـــــى صــــــاحبه

ـــــدفاتر منتظمـــــة أ ـــــت  ال ـــــكان ـــــت منتظمـــــةر منتظمـــــة، ولكـــــن إو غي ـــــة ذا كان ، فـــــلا يجـــــوز تجزئ

تــــــالي علــــــى مــــــن يتمســــــك بهــــــا أن يســــــتبعد مــــــا ينــــــاقص دعــــــواه، أمــــــا إذا البياناتهــــــا ويمتنــــــع ب

ن يتقيــــــد بقاعــــــدة عــــــدم ، فيعتــــــد بهــــــا القاضــــــي كــــــدليل لإثبــــــات، دون أكانــــــت غيــــــر منتظمــــــة

 .جواز التجزئة

لصـــــاحب الـــــدفاتر ولمـــــا ، و للقاضـــــي والاحتجـــــاج علـــــى التـــــاجر فـــــي دفـــــاتره أمـــــر جـــــوازي    

ن ثبـــــــت عكــــــس مـــــــا ورد فيهـــــــا بجميـــــــع الطــــــرق، كمـــــــا يجـــــــوز للتـــــــاجر أن يكانــــــت منتظمـــــــة أ

التجاريـــــة حيـــــث  يحـــــتج لمصـــــلحته بالبيانـــــات الـــــواردة فـــــي دفـــــاتره التجاريـــــة بالنســـــبة للأعمـــــال

ــــــاجر مــــــا إأ،يكــــــون الخصــــــم تاجرًا ــــــر ت ــــــادة ( ذا كــــــان الخصــــــم غي ــــــا .م.ق330الم ج بقوله

ـــر أ ـــق ن هـــذهغي ـــدما تتضـــمن بيانـــات تتعل ـــا التجـــار  الـــدفاتر عن ـــدات قـــام به ..... بتوري

ــــه ــــة  إثبات ت قيمتهــــا وكانــــ. ذا تعلقــــت بمــــا ورده لعملائــــهن يحــــتج بهــــاإلا إفلــــيس لــــه أ) بالبين
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ويســـــــتكمل القاضـــــــي هـــــــذا الـــــــدليل  ،ثباتـــــــه بشـــــــهادة الشـــــــهودفـــــــي حـــــــدود النصـــــــاب الجـــــــائز إ

  1.وجيه يمين متممة لأي من الطرفينبت

  :وراق المنزلية الدفاتر والأ -/ 3

خاصـــــة  ة والمنزليـــــة فـــــي مـــــذكراتفـــــراد فيمـــــا يتعلـــــق بشـــــؤونهم الماليـــــوهـــــي مـــــا يدونـــــه الأ    

ــــــزم الأو أأ ــــــب فيهــــــا مراعــــــاة  فــــــراد بمســــــك هــــــذهوراق متفرقــــــة والقــــــانون لا يل ــــــدفاتر ولا يتطل ال

 ن القــــــــانون لا يعطيهــــــــا نفــــــــس القيمــــــــة التــــــــي يعطيهــــــــا للــــــــدفاترذا فــــــــإوضــــــــاع معينــــــــة ولهــــــــأ

 «المــــــادةبــــــه  جــــــاءت م مــــــاذلكــــــ2.الإثبــــــاتي يــــــة ولكنــــــه لا يجردهــــــا مــــــن كــــــل قيمــــــة فــــــالتجار 

ــــدفاتر والأ .م.ق 331 ــــون ال ــــه لا تك ــــى أن ــــى مــــن صــــدرت وراج عل ــــة حجــــة عل ق المنزلي

  : ن تييلا في الحالتين الآتمنه إ

  .نه استوفى ديناصراحتا أ ذا ذكر فيهاإ -

ــــه ذا ذكــــر فيهــــا صــــراحتا أإ-    ــــي ن ــــه ف ــــام قصــــد بمــــا دون ــــوم مق ــــدفاتر والأوراق أن تق هــــذه ال

ـــــا لمصـــــلحتهالســـــند لمـــــن أ ـــــات عكـــــس مـــــا . 3ثبتـــــت حق ورد ففـــــي هـــــاتين الحـــــالتين يجـــــوز إثب

و عــــن خطــــأ، أ مــــا دون بهــــا صــــدر ثبــــات كــــأن يثبــــت أنفــــي هــــذه الأوراق بجميــــع طــــرق الإ

  .لم يتملمشروع  اعدادا إو كان مجردً عدل مضمونة، أ وأ تلاه من الوقائع ما غير

لا تصــــــلح دلــــــيلا كــــــاملا فــــــي  وراق المنزليــــــةفــــــإن الأ.وفيمــــــا عــــــدى ذلــــــك مــــــن الحــــــالات     

ـــــات ـــــك للقاضـــــي أالإثب ـــــد بمـــــا و ، ويجـــــوز مـــــع ذل ـــــة ضـــــد صـــــاحبها فيمـــــا د فر ن يعت يهـــــا كقرين

والقــــرائن فيمــــا يلــــزم ثبــــوت بالكتابــــة يكمــــل بالشــــهادة  قــــد يعتبرهــــا مبــــدأ، و يجــــوز إثباتــــه بالبينــــة

  4.ثبات الكتابيفيه الإ
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   :التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين  -/4

نـــــه التأشـــــير علـــــى ســـــند بمـــــا يســـــتفاد مـــــن ج علـــــى أ.م.ق 332 «:نصـــــت المـــــادة    

يثبــــت العكــــس ولــــو لــــم يكــــن التأشــــير  نراءة ذمــــة المــــدين حجــــة علــــى الــــدائن إلــــى أبــــ

ثبــــت دام الســــند لــــم يخــــرج قــــط مــــن حيازتــــه، وكــــذلك يكــــون الحكــــم إذا أموقعــــا منــــه مــــا

د منــــه بــــراءة ذمــــة المــــدين فــــي نســــخة أصــــلية الــــدائن بخطــــه دون توقيــــع مــــات يســــتفا

  1» .و في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدينأخرى أ

ـــــراءة ذمـــــة المـــــدين يـــــتم بمخالصـــــة فـــــي      ومـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة أن الأصـــــل إثبـــــات ب

 حـــــالتين، حيـــــث اكتفـــــىج المشـــــرع علـــــى ذلـــــك فـــــي يـــــده موقعـــــا عليهـــــا مـــــن الـــــدائن وقـــــد خـــــر 

  2:بالتأشير على سند في يد الدائن، أو سند أو مخالصة في يد المدين

  :سند الدين في يد الدائن: 4-1

ي يحمــــل التأشــــير باقيــــا فــــي يــــد ذحتــــى تقــــوم قرينــــة الوفــــاء يجــــب أن يكــــون ســــند الــــدين الــــ   

الســــند بمــــا ى هــــذا فــــإن للمــــدين أن يحــــتج بالتأشــــير علــــ 3الــــدائن لــــم يخــــرج قــــط مــــن حيازتــــه،

ــــه ــــد بــــراءة ذمت ــــدائنولا يشــــترط أن يكــــون هــــذا التأشــــير بخــــط ،يفي ــــه منــــ او موقعــــأ ال ه، إذ علي

ن التأشــــير ببـــــراءة ذمـــــة ند الــــدين كـــــان دائمـــــا فــــي يـــــد الـــــدائن، فــــإن هـــــذا يفيـــــد أن ســـــطالمــــا أ

، حتــــى ولــــو تــــم شــــطبه كــــان بغيــــر خطــــة ويظــــل للتأشــــير حجيــــة المــــدين قــــد تــــم برضــــاه ولــــو

ـــــد يجـــــوز أذ لاإ ـــــدائم القن يعت ـــــى ال ـــــدهبشـــــطب يســـــهل عل ـــــه بالنســـــبة لســـــند فـــــي ي ـــــام ب ، كمـــــا ي

  .قض هذه الحجية بجميع طرق الإثباتن ينأ يجوز للدائن
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  :سند الدين في حيازة المدين : 4-2

ــــراءة ذمتــــه إ     ــــكيكــــون للمــــدين أن يحــــتج بالتأشــــير بب ــــدائم بــــدون توقيعــــه  ذا تــــم ذل بخــــط ال

ــــــى ســــــند فــــــي ن يــــــرد هــــــويشــــــترط أ يــــــد المــــــدين، وهــــــذا الســــــند إمــــــا أن يكــــــون ذا التأشــــــير عل

، مـــــن الـــــدين موقعـــــا عليهـــــا مـــــن الـــــدائن و مخالصـــــة بجـــــزءصـــــلية لســـــند الـــــدين، أالنســـــخة الأ

ــــــى ف ــــــدائن عل ــــــدينســــــتفائه جــــــزءا آإيأشــــــر ال ــــــة التأشــــــير ، ف1خــــــر مــــــن ال ــــــى تقحجي تصــــــر عل

ذ مـــــن الممتنـــــع ن يـــــنهض دلـــــيلا لصـــــالحه علـــــى وجـــــه الإطـــــلاق إولا يجـــــوز أ ،الـــــدائن وحـــــده

ذا قصــــــد ن هــــــذه الحجيــــــة لا تتــــــوفر إلا إالشــــــأن أن يصــــــطنع دلــــــيلا لنفســــــه، ثــــــم إ علــــــى ذي

ـــك مـــن التأشـــيرات  علـــى ســـند الـــدين فـــلا حجيـــة مـــن التأشـــير بـــراءة ذمـــة المـــدين ومـــا عـــدا ذل

  2.له في الإثبات إلا وفقا لقواعد العامة

  : ثبات بالكتابة حالات التي اشترط فيها المشرع الإ ال: الفرع الثالث 

ن ن الوقـــــــــائع الماديـــــــــة يجـــــــــوز إثباتهـــــــــا بجميـــــــــع الطـــــــــرق الإثبـــــــــات لأوأن قلنـــــــــا أ ســـــــــبق     

ــــــي إطبيعتهــــــا لا ت ــــــإن الأصــــــل ف ــــــة ف ــــــوع معــــــين مــــــن الأدل ــــــل اســــــتلزام ن ــــــات التصــــــرفات قب ثب

دة التشـــــــريعية الـــــــدليل ران طبيعتهـــــــا تســـــــمح بـــــــأن تســـــــتلزم الإالقانونيـــــــة أن يكـــــــون بالكتابـــــــة لأ

ردنـــــــا تحديـــــــد الحـــــــالات التـــــــي تجـــــــب فيهـــــــا الكتابـــــــة الكتـــــــابي فـــــــي إثباتهـــــــا، وبالتـــــــالي فـــــــإن أ

ــــات ــــا إ للإثب ــــى التصــــرفات القانونيــــة إذ أانصــــرف بحثن ــــة فــــي ل ــــي تســــتخدم الكتاب نهــــا هــــي الت

  .وقائع المادية من نطاق هذا البحثثباتها وعلى ذلك تخرج الإ

إذا ازدادت قيمــــــة التصــــــرف علــــــى -: هــــــي للإثبــــــاتوبالتــــــالي فــــــإن حــــــالات وجــــــوب الكتابــــــة 

  .دينار جزائريلف مئة أ

لــــى ذلــــك ا يخــــالف الثابــــت بالكتابــــة، ويضــــاف إمــــ–اذا كــــان التصــــرف غيــــر محــــدد القيمــــة -

بعـــــض التصـــــرفات دون اعتبـــــار لقيمتهـــــا كمـــــا  لإثبـــــاتيتطلـــــب فيهـــــا القـــــانون حـــــالات أخـــــرى 
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) ج.م.ق 883م (وعقـــــــــــــد الشـــــــــــــركة ) ج.م.ق 39م(1.فـــــــــــــي اختيـــــــــــــار المـــــــــــــوطن الخـــــــــــــاص

إلا ) ج.م.ق 883م(وعقــــــــــد الــــــــــرهن الرســــــــــمي ) ج.م.ق 645م(والصــــــــــلح وعقــــــــــد الكفالــــــــــة 

  2.تكون بمناسبة دراستها ثبات هذه التصرفاتأن دراسة إ

 ثبـــــات عكـــــس البيـــــع فـــــييجـــــاب والقبـــــول فـــــي المنقـــــول كـــــاف لإكمـــــا نجـــــد أن تطـــــابق الإ    

 للإثبـــــــاتو شـــــــرط أ نهـــــــا قـــــــد تعتبـــــــر ركنـــــــا للانعقـــــــادالعقـــــــار الـــــــذي يشـــــــترط الكتابـــــــة حيـــــــث أ

كـــــن للانعقـــــاد فـــــي دج وهـــــي ر 100.000ذا كـــــان التصـــــرف القـــــانوني يفـــــوق وتكـــــون شـــــرطا إ

  .عقد البيع العقار

قــــــام علــــــى ركــــــن الكتابــــــة وهــــــو وســــــيلة إثبــــــات  لأنــــــهن التصــــــرف صــــــحيح حيــــــث نجــــــد أ    

ـــــة ركـــــن وســـــبب لكـــــن العقـــــد مخـــــالف للنظـــــام كـــــن التصـــــرف اأيضـــــا ل ـــــه الكتاب ـــــي تكـــــون في لت

ن الكتابــــة تكــــون أصــــل فــــي وبمـــا أ.فيــــه ف باطــــل رغـــم وجــــود ركــــن الكتابــــةن التصــــر العـــام فــــإ

 3ثباتهـــــــا بالكتابـــــــةيـــــــة حيـــــــث يـــــــتم إو واقعـــــــة مادمحـــــــل الإثبـــــــات إذا كـــــــان تصـــــــرف قـــــــانوني أ

  : ساسيتين في هذا الموضوع ذلك سنقتصر على بحث القاعدتين الأوعلى 

ــــة :  أولا ــــى مئ ــــد قيمتهــــا عل ــــي تزي ــــات التصــــرفات القانونيــــة الت ــــة فــــي إثب وجــــوب الكتاب

  .الف دينار جزائري 

ـــــم 1ج ف.م.ق 333«  نصـــــت عليـــــه المـــــادة     ، المـــــؤرخ 10-05عـــــدلت بالقـــــانون رق

ــــي  ــــو ســــنة  20ف ــــه أي أ2005يوني ــــة إ :ن ــــر المــــواد التجاري ــــي غي ــــان التصــــرف ف ذا ك

ــــى  ــــه عل ــــد قيمت ــــانوني تزي ــــر محــــدد دج أ 100.000الق ــــان غي ــــةو ك ــــلا يجــــوز  القيم ف

  4».و انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكالإثبات بالشهود في وجوده أ
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  .108، ص المرجع نفسه - 2
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 100.000ذا تجــــــاوز التصــــــرف  القــــــانوني مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة يتبــــــين لنــــــا أنــــــه إ    

غيــــــر محــــــددة فــــــي التصــــــرف ذا كانــــــت القيمــــــة دج يكــــــون الإثبــــــات بالكتابــــــة كأصــــــل عــــــام وإ 

ور التصـــــــرف يكـــــــون بالكتابـــــــة والعبـــــــرة فـــــــي تحديـــــــد القيمـــــــة بوقـــــــت صـــــــد ثبـــــــاتالقـــــــانوني الإ

  1.صلية وليس بتوابعهاوليس وقت التنفيذ كما أن العبرة بالقيمة الأ

  .وجوب الكتابة في إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة : ثانيا 

 334نصـــــت عليـــــه المـــــادة : و يجـــــاوز الكتابـــــة تابـــــة بإثبـــــات مـــــا يخـــــالف أوجـــــوب الك     

ــــذه القاعــــدة .م.ق 1ف ــــى ه ــــات بال« ج عل ــــزد القيمــــة لا يجــــوز الإثب ــــم ت ــــو ل شــــهود ول

و يجـــاوز مـــا اشـــتمل عليـــه مضـــمون عقـــد علـــى مئـــة ألـــف دينـــار جزائـــري فيمـــا يخـــالف أ

دج 100.000ثبـــــات بالكتابـــــة حتـــــى ولــــو لـــــم يتجـــــاوز التصـــــرف ، فهنـــــا يكــــون الإ2» رســـــمي

إذا كــــان شــــخص يريــــد أن يخـــــالف عقــــد رســــمي أو مـــــا : والاســـــتثناء . يمكــــن إثباتــــه بالكتابــــة

ـــــوب ـــــة لأ، هـــــو مكت ـــــه مـــــن الكتاب ـــــغ يمكـــــن إثبات ـــــذي بقـــــي مـــــن المبل ن كمـــــا نجـــــد أن الحـــــق ال

ـــــة أ ـــــي مجموعـــــه كـــــان يتجـــــاوز مئ ـــــدين ف ـــــاال ـــــري  ر لـــــف دين دج والاســـــتثناء  100.000جزائ

صـــــرف الـــــذي يســـــاوي ثبـــــات بشـــــهادة الشـــــهود فالتهـــــو الإثبـــــات بالكتابـــــة لأن الأصـــــل هـــــو الإ

ـــــــل بشـــــــهادة الشـــــــهود لأدج لا ي 100.000 ـــــــت بالكتابـــــــة ب ـــــــنص يقـــــــول ثب  التصـــــــرف« ن ال

 3». الذي تجاوز قيمته

ـــــار، والمحـــــل التجـــــاري وعناصـــــره، كمـــــا نجـــــد أ     ـــــع العق ـــــة فـــــي بي ـــــات بالكتاب يضـــــا أن الإثب

ـــــــاك وبيـــــــع الأ ـــــــى اســـــــتثناءات أســـــــهم لأنهـــــــا تتضـــــــمن ركـــــــن الكتابـــــــة وهن وردهـــــــا المشـــــــرع عل

ــــادة وهــــذا فــــي  4الكتابــــة ــــدل ب.م.ق335الم ــــهأج مع ــــات بالشــــهود « ن ــــا يجــــوز الإثب ، فيم

ذا وجـــد مبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة وكـــل كتابـــة تصـــدر مـــن الخصـــم كــان يجـــب إثباتـــه بالكتابـــة إ

                                                           
1-//www.algeriedroit.Fb.bZ:http 4، ص.  

-
 .55، ص السابق ،  المصدر، المعدل و المتمم  المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في ، 58- 75ا�مر رقم2
3-//www.algeriedroit.Fb.bZ:http 4، ص.  

-//www.algeriedroit.Fb.bZ -
4:http 5، ص.  



 طرق ا�ثبات في المواد المدنية والتجارية                         :                          الفصل الثاني
 

92 

 

ـــدأ عـــل وجـــود التصـــرف المـــدى بـــه قريـــب الاحتمـــالويكـــون مـــن شـــأنها أن تج ، تعتبـــر مب

  1».ثبوت بالكتابة

هـــــذه الحـــــالات هـــــي وجـــــود مبـــــدأ ثبـــــوت بالكتابـــــة ووجـــــود مـــــانع ) ج.م.ق 336(والمـــــادة     

ــــى كتابــــة أو يفقــــد المــــدعي ــــة مــــن الحصــــول عل لا  أخــــرى فيهــــا ســــنده بقــــوة قــــاهرة، وثمــــة حال

كهـــــذه الحـــــالات وإنمـــــا يجـــــوز فيهـــــا الإثبـــــات بالشـــــهود والقـــــرائن دائمـــــا وهـــــي  اســـــتثناءًاتعتبـــــر 

  2.حالة الغش أو الاحتيال على القانون

 :شهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية :  المطلب الثاني
  

يعتبــــــــر الإثبــــــــات بالشــــــــهادة الشــــــــهود مــــــــن أقــــــــدم الطــــــــرق التــــــــي اعتمــــــــدتها الأنظمــــــــة 

القديمــــة وفــــي الشــــريعة الإســــلامية بحيــــث كــــان القاضــــي علــــى درايــــة بمــــا يجــــري فــــي الوســــط 

والمجتمـــــع الـــــذي يعـــــيش فيـــــه فكـــــان يســـــتطيع أن يعتمـــــد علـــــى مـــــن يثـــــق بهـــــم مـــــن الشـــــهود 

غيـــــر أنـــــه لمـــــا اتســـــعت المجتمعـــــات قلـــــت الثقـــــة فـــــي شـــــهادة الشـــــهود وكثـــــر احتمـــــال الكـــــذب 

والتزويـــــــر فأصـــــــبح للإثبـــــــات بالشـــــــهادة مجـــــــال محـــــــدود ولا تســـــــتعمل كـــــــأداة إثبـــــــات إلا فـــــــي 

  الحالات التي حددها القانون، 

لقـــــد جعـــــل المشـــــرع الجزائـــــري شـــــهادة الشـــــهود فـــــي المرتبـــــة الثانيـــــة بعـــــد الكتابـــــة وقـــــام 

فــــــي الفصــــــل الثــــــاني مــــــن البــــــاب الســــــادس تحــــــت عنــــــوان الإثبــــــات بالشــــــهود مــــــن بتنظيمهــــــا 

( فقـــــد قـــــام باســـــتبدال كلمـــــة  مـــــن التقنـــــين المـــــدني الجزائـــــري 336إلـــــى المـــــادة  333: المـــــواد

 20مـــــــؤرخ فـــــــي  10-05القـــــــانون رقـــــــم " فـــــــي تعـــــــديل ) البينـــــــة( بكلمـــــــة ) شـــــــهادة الشـــــــهود 

فمــــــــــن هنــــــــــا نقــــــــــول أن الإرادة التشــــــــــريعية الجزائريــــــــــة قــــــــــد  47-48المــــــــــواد  2005يونيــــــــــو 

  .أحسنت بهذا التعديل 
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وللتوضـــــيح أكثـــــر فـــــي هـــــذا الموضـــــوع ارتأينـــــا تقســـــيم هـــــذا المطلـــــب إلـــــى ثلاثـــــة فـــــروع 

  : متناولين فيها ما يلي

 .الأحكام العامة لشهادة الشهود:  الفرع الأول •

 .قوة الإثبات المطلقة بشهادة الشهود: الفرع الثاني •

  .قوة الإثبات المحدودة بشهادة الشهود:  الفرع الثالث •

 : الأحكام العامة لشهادة الشهود في المواد المدنية التجارية : الفرع الأول 
  

تعتبـــــر الشـــــهادة كطريـــــق للإثبــــــات ثابتـــــة بـــــالقرآن الكـــــريم والســــــنة النبويـــــة الشـــــريفة فمــــــن     

ــــين ﴿ واستشــــهدوا شــــهيدين مــــن :     الكتــــاب قولــــه تعــــالى  رجــــالكم فــــإن لــــم يكونــــا رجل

  .سورة البقرة  282فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة ﴾ الآية رقم 

أمـــــا مـــــن الســـــنة قولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لهـــــا إلـــــى بـــــن أميـــــة حـــــين رمـــــا زوجتـــــه  

ســـــبل الســـــلام للصـــــنعاني »  البينـــــة أو حـــــد فـــــي ظهـــــرك« بالزنــــا مـــــن شـــــريك بــــن ســـــمحاء 

  .20ص 4في ح 

  1: ومن هنا نتطرق إلى تعريف شهادة الشهود 

  : تعريف شهادة الشهود - أولا

هــــــي تلــــــك الأقــــــوال التــــــي يــــــدلي بهــــــا شــــــخص ذكــــــر كــــــان أو أنثــــــى أمــــــام القضـــــــاء  

لإثبــــــات الواقعــــــة المعروضــــــة عليــــــه قصــــــد الوقــــــوف علــــــى الحقيقــــــة وتأكيــــــد الحــــــق لصــــــاحبه 

  : وهي معنيين 

  : لغة تعريف شهادة الشهود-1

هــــــي أخبـــــــار عـــــــن شـــــــهادة عـــــــين لا عـــــــن تخمـــــــين وحســـــــبان كونهمـــــــا مشـــــــتقات مـــــــن  

  .1المشاهدة وهي تنبأ عن المعاينة 

                                                           
مذكرة لنيل شھادة الماستر في الحقوق ، ،  طرق ا�ثبات ذات القوة المحدودةية ، سيد علي نورية ، تزي أوكدال سام 1

ية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون الخاص ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، ، كلتخصص القانون الخاص الشامل 
 .5، ص2016جوان  21بجاية ، 
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  : صطلاحاتعريف شهادة الشهود إ -2

إخبــــار الإنســـــان بحـــــق الغيــــر علـــــى غيـــــره و المجـــــز يســــمى شـــــاهدا والمجزلـــــة يســـــمى  

  .2مشهودا والحق يسمى مشهودا

  

  : قانوناتعريف شهادة الشهود  -3

لـــــم يقـــــم القـــــانون المــــــدني الجزائـــــري بتعريـــــف شـــــهادة الشــــــهود علـــــى غـــــرار التقنيــــــات  

الأخـــــــــرى العربيـــــــــة واللاتينيـــــــــة إذا اكتفـــــــــت معظـــــــــم التشـــــــــريعات بتنظـــــــــيم وتحديـــــــــد مجالهـــــــــا 

ــــــك المهمــــــة للفقهــــــاء و الشــــــراح والاجتهــــــاد  وشــــــروط قبولهــــــا وحجيتهــــــا و أجراءتهــــــا تاركــــــة تل

أخبــــــار أمــــــام : تعريفــــــات منهــــــا علــــــى أنهــــــاالقضــــــائي فقــــــد وردت علــــــى لســــــان الفقهــــــاء عــــــدة 

القضــــــاء بصــــــدور واقعــــــة مــــــن غيــــــر الشــــــاهد تثبــــــت حقــــــا لشــــــخص آخــــــر ويجــــــب أن يكــــــون 

  3الإدراك  بالواقعة إدراكا مباشرا وشخصيا 

  :  حجية شهادة الشهود -ثانيا

وهــــــي غيــــــر ملزمــــــة للقاضــــــي ولــــــه الســــــلطة التقديريــــــة فــــــي تقــــــدير قيمتهــــــا فقــــــد يأخــــــذ 

ــــــــاح ضــــــــميره لأخــــــــلاق الشــــــــاهد  ــــــــا أطمــــــــئن إليهــــــــا وارت ــــــــأقوال الشــــــــهود كلهــــــــا أن القاضــــــــي ب

وتصـــــرفاته وقـــــد لا يأخـــــذ بهـــــا وهـــــو غيـــــر ملـــــزم بإظهـــــار أســـــباب عـــــدم اطمئنانـــــه لمـــــن أدلـــــى 

يــــرجح شــــهادة علــــى أخــــرى وهــــو  بالشــــهادة أمــــا قــــد يأخــــذ القاضــــي بــــأقوال شــــخص واحــــد وقــــد

غيـــــر ملـــــزم بتســـــبيب هـــــذا التـــــرجيح فحجتهـــــا محـــــدودة باعتبـــــار مـــــا يثبـــــت عـــــن طريقهـــــا يقبـــــل 

النفـــــــي بشـــــــهادة أخـــــــرى أو بـــــــدليل آخـــــــر مـــــــن أدلـــــــة الإثبـــــــات كمـــــــا تعتبـــــــر أنهـــــــا ذات حجـــــــة 

                                                                                                                                                                                     
دار ،   لوضعيمناقشة الشھود واستجوابھم في الشريعة ا�س!مية والقانون امحمود محمد عبد العزيز الزيني ،  1

 .، ص، أ، ب2004جديدة للنشر ، مصر، الجامعة ال
، دار  وفق احكام الشريعة و القانون  وما إستقر عليه قضاء المحكمة العليايوسف د*ندة، الوجيز في شھادة الشھود ،  2

 .20.  19،ص ص ،  2005ھومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 
، رسالة  ، دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائيةبشھادة الشھود في القانون الجزائريا�ثبات  براھيمي صالح ، 3

ة مولود معمري تيزي ، جامع و العلوم السياسية التخصص القانون ، كلية الحقوق لنيل شھادة دكتوراه في العلوم القانونية،
 .12-11، ص ص 2012 وزو ، الجزائر ،
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منعدمــــة فمــــا بدايــــة بهــــا يكـــــون ثابتــــا بالنســــبة للكافــــة كمـــــا تعنــــي الشــــهادة دلــــيلا مقيـــــد أي لا 

ــــذي ينظــــر فــــي الاســــتئناف لا يتقيــــد يجــــوز الإ ثبــــات بهــــا إلا فــــي حــــالات معينــــة فالقاضــــي ال

فــــــي حالــــــة اســــــتأنفت دعــــــوى بــــــالنظر بــــــرأي محكمــــــة أخــــــرى ســــــبق وأن شــــــككت فــــــي صــــــحة 

  .1أقوال الشهود عن ذات الواقعة المدعى بها 

  :سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود : ثالثا 

ــــي تكــــوين اقتن  ــــة واســــعة ف ــــائع بالشــــهادة فلــــه أن تكــــون للقاضــــي حري ــــوت الوق اعــــه بثب

يعتبــــر الواقعــــة المــــدعاة ثابتــــة اعتمــــادا علــــى شــــهادة شــــخص واحــــد أو غيــــر ثابتــــة ولــــو شــــهد 

قـــــاض الموضـــــوع هـــــو " بهـــــا شـــــهود كثيـــــرون ، فقـــــد قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية بـــــأن 

فـــــلا تثريـــــب ...وحـــــده صـــــاحب الحـــــق فـــــي تقـــــدير مـــــا يقـــــدم إليـــــه فـــــي الـــــدعوى مـــــن بيانـــــات 

مـــــــة إذا هـــــــي طرحـــــــت شـــــــهادة الشـــــــهود فـــــــي التحقيـــــــق الـــــــذي أمـــــــرت بـــــــه لعـــــــدم علـــــــى المحك

تــــرجيح شــــهادة شــــاهد علــــى شــــاهد آخــــر هــــو " كمــــا قضــــت بــــأن " اقتناعهــــا بصــــدق أقــــوالهم 

وأن " مــــــــن إطلاقــــــــات قــــــــاض الموضــــــــوع لا شــــــــأن فيــــــــه لغيــــــــر مــــــــا يطمــــــــئن إليــــــــه وجدانــــــــه 

ـــــــى شـــــــهاداتهم" المحكمـــــــة  فـــــــلا شـــــــأن  إذا مـــــــا طرحـــــــت أقـــــــوال الشـــــــهود لعـــــــدم اطمئنانهـــــــا إل

لمحكمــــة الــــنقض بهــــا فــــذلك مــــن الأمــــور التــــي يســــتقل بهــــا قاضــــي الموضــــوع لتعلقــــه بتقــــدير 

  2"الدليل

  : شهادة السماع والشهادة الباطلة : رابعا 

يجـــــب أن يكــــــون الشــــــاهد قــــــد عـــــرف شخصــــــيا الواقعــــــة التــــــي يشـــــهد بهــــــا مــــــن خــــــلال 

يشـــــهد بشـــــأن لـــــم رأيتهـــــا ســـــمعها مباشـــــرة ومـــــن هنـــــا كـــــان الأصـــــل أنـــــه لا يجـــــوز للشـــــاهد أن 

  .يقطع به من جهة المعاينة أو السماع 

                                                           
 .13، صالمرجع السابقبريخ حورية ، بالة كنزة ،  1
 .130، صالمرجع السابقمحمد صبري السعدي ، - 2
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فشـــــهادة الســـــماع هـــــي شـــــهادة غيـــــر مباشـــــرة كـــــأن يشـــــهد الشـــــخص بمـــــا ســـــمع روايـــــة 

فــــــي الغيـــــــر فـــــــلا تعتبـــــــر شــــــهادة بـــــــالمعنى القـــــــانوني تكـــــــون لهــــــا حجيـــــــة الشـــــــهادة وإن كـــــــان 

  .للمحكمة أن تستنير بها باعتبارها قرينة على صحة المدعى به 

ــــا للأوضــــاع والشــــروط التــــي يتطلبهــــا أمــــا بالنســــبة لل ــــم تــــؤد وفق ــــة فهــــي ل شــــهادة الباطل

ــــــي وســــــع القاضــــــي أن  ــــــانوني ولكــــــن يكــــــون ف ــــــر شــــــهادة بــــــالمعنى الق ــــــانون فهــــــذه لا تعتب الق

  1يخرج بقرينة تسندها وقائع الدعوى ومثل الشهادة الباطلة شهادة أدية بغير يمين 

  : مواد المدنية و التجارية قوة الإثبات المطلقة بالشهود في ال: الفرع الثاني  

بحســـــــــب الأصـــــــــل الحـــــــــالات التـــــــــي يجـــــــــوز فيـــــــــه الإثبـــــــــات بشـــــــــهادة الشـــــــــهود يمكـــــــــن 

ــــــــــص المــــــــــادة  ــــــــــة والتصــــــــــرفات  "ج.م.ق333" استخلاصــــــــــها مــــــــــن ن ــــــــــائع المادي وهــــــــــي الوق

التجاريــــة والتصـــــرفات المدنيـــــة التـــــي لا تتجـــــاوز قيمتهـــــا مئـــــة ألـــــف دينـــــار جزائـــــري وســـــنتطرق 

  : إلى هذه الحالات 

  : الوقائع المادية : أولا 

ســـــبق وأن قلنـــــا أن محـــــل الإثبـــــات يتمثـــــل فـــــي الواقعـــــة القانونيـــــة بصـــــفة عامـــــة وتنقســـــم 

ــــث  ــــائع الماديــــة حي ــــى قســــمين ، همــــا قســــمين همــــا التصــــرفات القانونيــــة والوق ــــرة إل هــــذه الأخي

اشـــــترط المشـــــرع الكتابـــــة أســـــاس لإثبـــــات التصـــــرفات القانونيـــــة كونهـــــا تتمثـــــل فـــــي إرادة تتجـــــه 

عــــــداد الــــــدليل الكتــــــابي مقــــــدما لإثبــــــات التصــــــرف إأثــــــر قــــــانوني ومــــــن اليســــــير  لــــــى أحــــــداثإ

  .2القانوني

والوقـــــــائع الماديـــــــة يجـــــــوز إثباتهـــــــا بالبينـــــــة وهـــــــي وقـــــــائع ماديـــــــة طبيعيـــــــة كالفيضـــــــانات 

ـــــة ســـــببها الإنســـــان كصـــــدور  ـــــه والغفلـــــة ووقـــــائع ماديـــــة بحت ـــــزال والجنـــــون والعت والحرائـــــق والزل

أفعــــــال ضــــــارة بــــــالغير فعلــــــى المتضــــــرر الــــــذي يطالــــــب بــــــالتعويض عــــــن الضــــــرر أن يثبــــــت 

                                                           
 .131، صالمرجع السابقمحمد صبري السعدي ،  - 1
ل شھادة ، مذكرة لني داريةبات عن طريق الشھادة في قانون ا�جراءات المدنية وا�ثإجراءات ا�زرقان وليد ،  2

، 2015- 2014، ، جامعة الجزائرسعيد حمدين  و العلوم السياسية ، قوقالماجستير في تنفيذ ا4حكام القضائية ، كلية الح
  8ص
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اســــــتثناء .1المســــــببة بينهمــــــا فــــــي أن هنــــــاك أركــــــان المســــــؤولية مــــــن خطــــــأ وضــــــرر والعلاقــــــة 

ـــــاة بالســـــجلات الرســـــمية  ـــــولادة والوف ـــــات ال ـــــة إثب ـــــت الإرادة الشـــــريعة الجزائري مـــــن القاعـــــدة جعل

  المعدة لذلك

تثبــــت الــــولادة والوفــــاة بالســــجلات المعــــدة " بقولهــــا  )ج.م.مــــن ق 26المــــادة (  

ســــجلات ، يجــــوز لــــذلك ، وإذا لــــم يوجــــب هــــذا الــــدليل أو يبــــين عــــدم صــــحة مــــا أدرج بال

  . 2الإثبات بأي طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية

ــــى شــــبه الحــــق يجــــوز إثباتهــــا بشــــهادة الشــــهود كمــــا  ــــى عل ــــي تبن وكــــذلك الالتزامــــات الت

  " ج.م.ق.141هو الحال بالنسبة لحالة الإثراء بلا سبب المادة 

التــــــــي تعــــــــرف الفضــــــــالة كــــــــأن   "ج.م.ق150"المــــــــادة  ةوكــــــــذلك فــــــــي حالــــــــة الفضــــــــال

يتـــــولى شـــــخص عـــــن قصـــــد القيـــــام بشـــــيء لحســـــاب شـــــخص آخـــــر كمـــــا تجـــــوز أيضـــــا البينـــــة 

ـــــائع مناعـــــة بحكـــــم طبيعتهـــــا مـــــن  ـــــار أن هـــــذه الوق ـــــط والغـــــش باعتب ـــــدليس والخل ـــــة الت فـــــي حال

الكتابــــــة مســــــبقا كمــــــا أن التســــــلط علــــــى الإرادة التــــــي ينــــــتج عنهــــــا تصــــــرف تزيــــــد قيمتــــــه عــــــن 

   3ز فيه شهادة الشهود أي البينة ألف دينار جزائري تجو 

وعلـــــى ذلـــــك يجـــــب أن تميـــــز بـــــين الواقعـــــة الماديـــــة والتصـــــرف القـــــانوني فـــــي الأعمـــــال 

ـــــين عنصـــــرين أحـــــدهما : المختلطـــــة  ـــــه مختلطـــــا يجمـــــع ب ـــــد يكـــــون العمـــــل المـــــراد إثبات ـــــا ق فهن

تصـــــرف قـــــانوني والآخـــــر واقعـــــة ماديـــــة فـــــالأول تســـــري عليـــــه قاعـــــدة الإثبـــــات بالكتابـــــة أمـــــا 

ة فيجـــــوز إثباتـــــه بجميـــــع الطـــــرق ومنهـــــا الشـــــهادة فهـــــذه القاعـــــدة تنطبـــــق علـــــى الـــــدعوى الثانيـــــ

المدنيــــــة والــــــدعوى الجنائيــــــة علــــــى ســــــواء فمــــــثلا فــــــي جريمــــــة خيانــــــة الأمانــــــة فيجــــــب إثبــــــات 

دج أمـــــــا واقعـــــــة الاخـــــــتلاس فـــــــيمكن 100.00العقـــــــد بالكتابـــــــة إذا تجـــــــاوزت قيمـــــــة التصـــــــرف 

  إثباتها بجميع الطرق ومنها شهادة الشهود 

                                                           
 .78، صالمرجع السابقيوسف د*ندة ،  1
،  السابق المصدر ، المعدل و المتمم ، المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75ا4مر رقم  2

 .7ص
 .78، صالمرجع السابقيوسف د*ندة ،  3
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وكـــــــــذلك الحـــــــــال فـــــــــي إثبـــــــــات الخطـــــــــأ التعاقـــــــــدي إذا كـــــــــان هـــــــــو الإخـــــــــلال بـــــــــالالتزام 

بالامتنـــــــاع فـــــــي عمـــــــل معـــــــين فالعقـــــــد يكـــــــون إثباتـــــــه بالكتابـــــــة بينمـــــــا واقعـــــــة الإخـــــــلال تثبـــــــت 

  بجميع الطرق 

ـــــائع  ـــــات الوق ـــــة فإثب ـــــات الوقـــــائع المادي ـــــي إثب ـــــة ف ـــــإن للشـــــهادة قـــــوة مطلق ـــــر ف فـــــي الأخي

  .1ة الشهود والقرائن المادية بجميع الطرق ومنها شهاد

  :المواد التجارية : ثانيا 

فرضــــــت طبيعــــــة التعامــــــل التجــــــاري ومــــــا تقتضــــــيه مــــــن الســــــرعة ومــــــا يســــــتلزمه مــــــن  

البســــاطة ومــــا يســــتغرقه مــــن وقــــت قصــــير فــــي التنفيــــذ الأخــــذ بمســــألة الإثبــــات الحــــر الطليــــق 

رائن مهمـــــا فيجـــــوز إثبـــــات التصـــــرفات التجاريـــــة بشـــــهادة الشـــــهود والقـــــ.2فـــــي المـــــواد التجاريـــــة 

ـــــي  ـــــة اتبعـــــت ف ـــــاجران أو بصـــــدد أعمـــــال تجاري ـــــدان ت ـــــه مهمـــــا كـــــان المتعاق ـــــت قيمتهـــــا وأن كان

  .3إثباتها مسائل الإثبات التجارية 

لنســـــــبة للطـــــــرف أمـــــــا إذا كـــــــان التصـــــــرف مـــــــدنيا بالنســـــــبة لأحـــــــد الأطـــــــراف وتجاريـــــــا با

المدنيــــة بالنســـــبة ثبـــــات تجاريــــة بالنســـــبة للتــــاجر ووســــائل الإثبــــات الالإالآخــــر اتبعــــت وســـــائل 

لغيــــــر التــــــاجر والســــــر فــــــي ذلــــــك علــــــى مــــــا تقتضــــــيه طبيعــــــة المعــــــاملات التجاريــــــة والســــــرعة 

  4والبساطة وما تقوم عليه من ثقة وائتمان بين المتعاملين

ـــــــد عالجهـــــــا المشـــــــرع  ـــــــص المـــــــادة وق ـــــــي ن ـــــــري ف فـــــــي "  ج بقولهـــــــا.م.ق  333"الجزائ

ـــد ق ـــانوني تزي ـــان التصـــرف الق ـــة إذا ك ـــواد التجاري ـــر الم ـــى غي ـــه عل ـــار  100.000يمت دين

جزائـــــري أو كـــــان غيـــــر محـــــدد القيمـــــة فـــــلا يجـــــوز الإثبـــــات بالشـــــهود فـــــي وجـــــوده أو 

  .5انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

                                                           
 .137-136-135، ص ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي ،  1
 .70، صالمرجع السابقبراھيمي صالح ،  2
، 1999، دار الفكر والقانون ، مصر،   1999لسنة  18شھادة الشھود في المجالين الجنائي والمدني في ضوء قانون مصطفى مجدي ھرجة،  3

 .96ص
 .15، صالمرجع السابقسيدي علي نورية ، تيزي أوكدال سامية ،  4
، ،  المصدرالسابقالمعدل و المتمم ،  المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75ا4مر رقم  5

  .54ص
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اد التجاريـــــة بقولـــــه فـــــي و فالمشـــــرع الجزائـــــري فـــــي هـــــذا الـــــنص أجـــــاز الإثبـــــات فـــــي المـــــ

إثباتهــــــا بالكتابــــــة فقــــــد غيــــــر المــــــواد التجاريــــــة أي أنــــــه اســــــتثنى المــــــواد التجاريــــــة مــــــن وجــــــوب 

  .1أجاز الإثبات في المعاملات التجارية بشهادة الشهود

" ج.ت.ق 30المــــــــادة وقــــــــد أورد المشــــــــرع الجزائــــــــري  نصــــــــا صــــــــريحا يتمثــــــــل فــــــــي 

  : تنص على ما يلي

  :يثبت كل عقد تجاري 

 بسندات رسمية  .1

 سندات عرفية  .2

 بفاتورة مقبولة  .3

 بالرسائل  .4

 بدفاتر الطرفين  .5

 2 أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها بالإثبات بالبينة .6

ــــــب أحيانــــــا الكتابــــــة للإثبــــــات بعــــــض التصــــــرفات التجاريــــــة كمــــــا هــــــو  ولكــــــن فقــــــد يتطل

الشــــأن بالنســــبة لعقــــود الشـــــركات وعقــــود بيــــع الســــفن و إيجارهـــــا والتــــأمين عليهــــا كمــــا يجـــــوز 

 .3للأشخاص الاتفاق على الإثبات بالكتابة في المسائل التجارية 

متــــــع القاضــــــي بســــــلطة تقديريــــــة واســــــعة فــــــي الشــــــهود فــــــي المــــــواد التجاريــــــة فلــــــه أن يت

ـــــــول كمـــــــا إذا كـــــــان  ـــــــر مقب ـــــــه غي ـــــــدعوى أن ـــــــات بهـــــــا إذا رأى فـــــــي خصـــــــوص ال يـــــــرفض الإثب

موضــــــوع النــــــزاع كبيــــــر القيمــــــة أو جــــــرت العــــــادة بــــــين التجــــــار علــــــى إثباتــــــه بالكتابــــــة إذ فــــــي 

الاعتمـــــــاد علـــــــى الشـــــــهادة فـــــــي هـــــــذه الحـــــــالات ومثيلاتهـــــــا لا تطمـــــــئن نفـــــــوس القضـــــــاة إلـــــــى 

                                                           
 .77، صالمرجع السابقيوسف د*ندة ،  1
-05بالقانون رقم  ، المعدل و المتمم ، المتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  59-75ا4مر رقم  2

 .08 ص،   2005فيفري 09صادرة بتاريخ ،  11، جريدة رسمية عدد ، 2005فيفري 06مؤرخ في  02
 .15، صالمرجع السابقية ، تيزي أوكدال سامية ، سيدي علي نور 3
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الإثبــــات إذا كانــــت هــــي الــــدليل الوحيــــد فــــي الــــدعوى و إنمــــا يتطلــــب فــــي الغالــــب مبــــدأ ثبــــوت 

 1بالكتابة

  

ــــــا  ــــــى : ثالث ــــــد قيمتهــــــا عل ــــــي لا تزي ــــــة الت ــــــار  100.000التصــــــرفات المدني دين

  : جزائري 

رأينــــــا فيمــــــا ســـــــبق أن القاعــــــدة العامــــــة التـــــــي نــــــص عليهــــــا المشـــــــرع الجزائــــــري  فـــــــي  

لا تجيـــــــز إثبـــــــات التصـــــــرف المـــــــدني الـــــــذي تزيـــــــد قيمتـــــــه عـــــــن مئـــــــة " ج.م.ق333" المـــــــادة 

  .ألف دينار جزائري أو يكون غير محدد القيمة بالشهادة

تهـــــا وبــــذالك يخـــــرج عـــــن نطـــــاق هـــــذه القاعـــــدة التصـــــرفات المدنيـــــة التـــــي لا تتجـــــاوز قيم

ــــــه عــــــن  ــــــد قيمت ــــــذي لا تزي ــــــانوني المــــــدني ال ــــــه فالتصــــــرف الق دج 100.000هــــــذا الحــــــد وعلي

يجــــــوز إثباتــــــه بشــــــهادة الشــــــهود ويشــــــترط لتطبيــــــق هــــــذه القاعــــــدة أن يكــــــون التصــــــرف مــــــدنيا 

وقانونيـــــا ســـــواء كـــــان التصـــــرف بـــــإرادتين أو بـــــإرادة واحـــــدة ولا يجـــــب أن يكـــــون تجـــــاري وذلـــــك 

  2طرق الإثبات كما ذكرنا سابقا أن المعاملات التجارية تثبت بكل 

فهـــــذه التصـــــرفات لا يلـــــزم فيهـــــا القـــــانون تقـــــديم دليـــــل كتـــــابي إلا إذا كـــــان هنـــــاك اتفـــــاق 

ـــــــى خـــــــلاف القواعـــــــد العامـــــــة أو كـــــــان  ـــــــات بالكتابـــــــة عل ـــــــين الخصـــــــوم علـــــــى وجـــــــوب الإثب ب

كمــــــا هــــــو الشــــــأن فــــــي عقــــــد  3القــــــانون يتطلــــــب فيهــــــا الكتابــــــة بــــــنص خــــــاص يقضــــــي بــــــذلك 

ــــة ــــد ال 4الكفال ــــي إثبــــات وعق ــــي توجــــب الكتابــــة  ف صــــلح وكــــذلك مــــا ذكرنــــاه بشــــأن القاعــــدة الت

مــــا يخــــالف أو يجـــــاوز الثابــــت بالكتابــــة حتـــــى ولــــو لــــم تـــــزد قيمــــة التصــــرف علـــــى مئــــة ألـــــف 

   .5دينار جزائري 

                                                           
 .13، صالمرجع السابقزرقاز وليد ،  1
 .14- 13، ص ص المرجع نفسه   2
 .168، صالمرجع السابقمفلح عواد القضاة ،  3
، المعدل و المتمم  المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75من ا4مر رقم  645تنص المادة  4
 " * تثبت الكفالة إ* بالكتابة ، ولوكان من الجائز اثبات ا*لتزام ا4صلي بالبيئة "  على انه السابق المصدر،
 .141ص، المرجع السابقمحمد صبري السعدي ،  5



 طرق ا�ثبات في المواد المدنية والتجارية                         :                          الفصل الثاني
 

101 

 

  : في قوة الإثبات المحدودة بالشهود في المواد المدنية والتجارية : الفرع الثاني 

ـــــات الم ـــــي قـــــوة الإثب ـــــي يجـــــوز فيهـــــا الشـــــهادة والمقصـــــود ف : حـــــدودة هـــــي الحـــــالات الت

   للإثبات استثناء

فهــــذه الحــــالات علـــــى الــــرغم مـــــن أن قيمتهــــا تزيــــد عـــــن نصــــاب الشـــــهادة هــــي حـــــالات 

" اســــــتثناء" الأصــــــل فيهــــــا وجــــــوب إثباتهــــــا بالكتابــــــة ولكــــــن أجيــــــز إثباتهــــــا بشــــــهادة الشــــــهود 

  1:وهذه الحالات هي 

  :مبدأ الثبوت بالكتابة:أولا 

يجــــــوز الإثبــــــات بالشــــــهود فيمــــــا {" علــــــى أنــــــه  "ج.م.ق 335:" نصــــــت المــــــادة  

وكــــل كتابــــة تصــــدر مــــن  ،} كــــان يجــــب إثباتــــه بالكتابــــة إذا وجــــد مبــــدأ ثبــــوت بالكتابــــة

الخصــــم ويكــــون مــــن شــــأنها أن تجعــــل وجــــود التصــــرف المــــدعى بــــه قريــــب الاحتمــــال تعتبــــر 

  .مبدأ ثبوت بالكتابة 

ــــة لــــنص ــــادة  ومــــن خــــلال القــــراءة المتأني ــــدأ ثبــــوت  335"الم المــــذكور أعــــلاه تبــــين مب

  : بالكتابة يتوقف على توافر ثلاثة شروط  ألا وهي

  :وجود ورقة مكتوبة  - أ

ـــــــت   ـــــــة كيفمـــــــا كان ـــــــوت بالكتاب ـــــــدأ ثب ـــــــات صـــــــالحة لأن تكـــــــون مب ـــــــع الكتاب ـــــــر جمي تعتب

ـــــى تحقيقـــــه وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده ايـــــراد لفـــــظ كـــــل  طبيعتهـــــا ومهمـــــا كـــــان الغـــــرض الـــــذي ترمـــــي إل

كتابـــــة مثـــــل الـــــدفاتر التجاريـــــة التـــــي لـــــم تتضـــــمن البيانـــــات التـــــي نـــــص عليهـــــا القـــــانون ومنهـــــا 

ــــــذي لــــــم يؤشــــــر عليــــــه مــــــن طــــــرف أيضــــــا الرســــــائل والمــــــذكرات الشخصــــــية وســــــند الــــــدي ن ال

ـــــدائن ، وتقـــــارير ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائية كمـــــا أن عـــــدم توقيـــــع ذوي الشـــــأن  فـــــي هـــــذه  2ال

الحالـــــــة يمكـــــــن أن تكـــــــون مبـــــــدأ ثبـــــــوت بالكتابـــــــة أمـــــــا بخصـــــــوص الورقـــــــة الرســـــــمية الباطلـــــــة 

                                                           
، - 2015 ، المركز القومي ل=صدارات القانونية ، الطبعة ا4ولى ، مصر ،  ا2ثبات بشھادة الشھودام ، محمد وحيد دح 1

 .105ص
، العدد الثامن ، كلية الحقوق والعلوم  مجلة المفكر،  سلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الكتابيقروف موسى ،  2

 .97-96، بسكرة ، ص ص السياسية ، جامعة محمد خيضر 
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بســـــبب عــــــدم توقيعهــــــا مــــــن المـــــدين حتــــــى لــــــو ذكــــــر عجـــــز المــــــدين عــــــن التوقيــــــع ، فهــــــي لا 

  .1الورقة العرفية، غير أنها تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابةتكون لها قيمة 

  

  : صدور الورقة من المدعى عليه - ب

تعتبـــــــر الورقـــــــة صـــــــادرة مـــــــن المـــــــدعى عليـــــــه إذا كانـــــــت بخطـــــــة أو موقعـــــــة منـــــــه أو  

كانــــت بخــــط مــــن يمثلـــــه أو موقعــــة منــــه أو كانـــــت رســــمية ورد فيهــــا قــــول لـــــه فــــإن  لــــم تكـــــن 

كــــذلك فــــلا تعتبــــر صــــادرة منــــه حتــــى لــــو وجــــدت بــــين أوراقــــه كمــــا أنــــه إذا كانــــت هنــــاك ورقــــة 

ة تفيــــــد تســــــليمه بمــــــا جــــــاء بهــــــا فإنهــــــا فــــــي حيــــــازة المــــــدعى عليــــــه تملكهــــــا واســــــتعملها بطريقــــــ

تعتبــــر كأنهــــا صــــادرة منــــه حتــــى لــــو كانــــت مــــن صــــنع غيــــره وإضــــافة إلــــى ذلــــك لكــــي تعتبــــر 

الورقــــــة مبــــــدأ ثبــــــوت بالكتابــــــة ألا ينكرهــــــا مــــــن يتمســــــك عليــــــه بهــــــا أو يطعــــــن فيهــــــا بــــــالتزوير 

ــــــار الورقــــــة صــــــادرة مــــــن  ــــــة لا يعتمــــــد بالورقــــــة إلا إذا ثبتــــــت صــــــحتها واعتب وفــــــي هــــــذه الحال

المحكمـــــــــة ( لخصــــــــم مســـــــــألة قانونيـــــــــة يخضـــــــــع فيهـــــــــا القاضـــــــــي لرقابـــــــــة محكمـــــــــة الـــــــــنقض ا

  .2)العليا

  : حتمال جعل المدعي به قريب الإ -ج

ويكــــــون تقــــــديره هنــــــا موكــــــول إلــــــى القاضــــــي ويراعــــــي أن هنــــــاك الشــــــرط جــــــوهري ، إذ 

ينبغــــي أن يكـــــون حلقـــــة الاتصــــال بـــــين الكتابـــــة والالتــــزام المـــــدعي بـــــه وينبغــــي أن يـــــدل علـــــى 

ذا الالتــــزام غيــــر مجــــرد مــــن الأســــاس تجريــــدا تامــــا ، وعلــــى ذلــــك فغنــــه يكفــــي أن تكــــون أن هــــ

ــــة مــــن شــــأنها أن تجعــــل الواقعــــة المــــراد إثباتهــــا محتملــــة  ــــوت بالكتاب ــــدأ ثب ــــة المقدمــــة كمب الورق

ــــــة الحصــــــول فحســــــب فــــــإذا  بــــــل يجــــــب أن تجعــــــل هــــــذه الواقعــــــة مرجحــــــة الحصــــــول لا ممكن

فــــــإن مبــــــدأ الثبــــــوت بالكتابــــــة هــــــو وحــــــده لا  تــــــوافر ركــــــن قــــــرب الاحتمــــــال علــــــى هــــــذا النحــــــو
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يكفـــــي دلـــــيلا كـــــاملا علـــــى صـــــحة الواقعـــــة المـــــراد إثباتهـــــا بـــــل يجـــــب تكملتـــــه بالبينـــــة والقـــــرائن 

  .1أو بهما معا

إذا تــــــــوافرت الشـــــــروط الثلاثــــــــة التـــــــي رأيناهـــــــا قــــــــام مبـــــــدأ الثبــــــــوت :  ملاحظـــــــة هامـــــــة

  "ج .م.ق 335"بالكتابة وجاز للقاضي أن يكمله بشهادة الشهود حسب نص المادة 

ولكــــــن فــــــي التصــــــرفات الشــــــكلية حيــــــث تكــــــون الكتابــــــة مشــــــروطة للانعقــــــاد كمــــــا فــــــي 

الكتابـــــــة لأن الــــــرهن الرســــــمي فـــــــلا يجــــــوز الشـــــــهادة فــــــي الإثبــــــات ولـــــــو وجــــــد مبـــــــدأ ثبوتهــــــا ب

ــــا مــــن أركــــان التصــــرف  ــــيلا فحســــب بــــل تعتبــــر ركن الكتابــــة فــــي هــــذه التصــــرفات لا تكــــون دل

  .2فإن تخلفت فإن التصرف يكون منعدما 

  :المانع من الحصول على دليل كتابي : ثانيا 

ـــــــات بالشـــــــهود  "ج. م. ق  1ف 336:"تـــــــنص المـــــــادة   ـــــــه يجـــــــوز الإثب ـــــــى أن عل

إذا وجـــــد مـــــانع مـــــادي أو أدبـــــي يحـــــول دون  أيضـــــا فيمـــــا كـــــان يجـــــب إثباتـــــه بالكتابـــــة

ويلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا الـــنص أن المشـــرع الجزائـــري نـــص "  دليـــل كتـــابي الحصـــول علـــى

عنـــــــدما يكـــــــون لـــــــدى الشـــــــخص مـــــــانع  3صـــــــراحة علـــــــى إمكانيـــــــة الإثبـــــــات بشـــــــهادة الشـــــــهود 

ـــــل كتـــــابي فوضـــــع المشـــــرع هـــــذا الاســـــتثناء  مـــــادي أو أدبـــــي يحـــــول دون الحصـــــول علـــــى دلي

ا موضـــــوعيا لمعرفـــــة الاســـــتحالة يتمثـــــل فـــــي وجـــــود المـــــانع المـــــادي أو الأدبـــــي بواســـــطة معيـــــار 
4.  

 : المانع المادي- 1

ـــــنص المـــــادة      ـــــات بشـــــهادة الشـــــهود مـــــا كـــــان يجـــــب  ج.م.ق 336بالتأمـــــل ل أجـــــازت الإثب

" إثباتــــه بالكتابــــة مهمــــا كانــــت قيمــــة التصــــرف القــــانوني ونوعــــه لــــذا وجــــد مــــانع مــــادي بقولهــــا 

  "  إذا وجد مانع مادي ة فيما كان يجب إثباته بالكتابة بالبينيجوز الإثبات 
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ــــــى عــــــدم  ــــــة أدى إل ــــــة وجــــــود ظــــــروف مادي ــــــي حال والمــــــانع المــــــادي يمكــــــن حضــــــوره ف

تـــــدوين التصـــــرف الـــــذي حصـــــل بـــــين شخصـــــين أو أكثـــــر فـــــي بينـــــة كحـــــدوث كارثـــــة مفاجئـــــة 

لــــك أثنــــاء التصــــرف حالــــت دون تســــجيل ذالــــك التصــــرف القــــانوني وكــــان هنــــاك مــــن شــــاهد ذ

ــــة  ــــك بالبين ــــات ذل ــــة يجــــوز إثب ــــك مــــا ينشــــأ مــــن التصــــرفات .1ففــــي هــــذه الحال ــــى ذل ومثــــالا عل

ـــــــي  ـــــــة كـــــــالحريق أو الفيضـــــــانات أو الوديعـــــــة الاضـــــــطرارية وهـــــــي الت ـــــــد الحـــــــوادث المفاجئ عن

ــــــى الشــــــيء دون أن  ــــــي ظــــــروف يخشــــــى فيهــــــا الشــــــخص خطــــــرا داهمــــــا عل ــــــتم ف يمكــــــن أن ت

ــــــى الكتابــــــة مــــــن المــــــودع إليــــــه يكــــــون لديــــــه المتســــــع مــــــن الوقــــــت أو الوســــــائل للحصــــــ ول عل

ـــــــت أولا  ـــــــذلك يشـــــــترط للاســـــــتفادة مـــــــن هـــــــذا الاســـــــتثناء للإثبـــــــات بشـــــــهادة الشـــــــهود ، أن يثب ل

  .2الظرف المفاجئ الذي حصل الإيداع بسببه في الاضطرار للإيداع 

 :المانع الأدبي - 2

ــــاك   ــــيس مــــن الضــــروري أن تكــــون هن ــــه ل ــــل أن ــــد قي ــــا وق ــــد يكــــون المــــانع أدبي وكــــذلك ق

اســـــتحالة مطلقـــــة ماديـــــة بـــــل يكفـــــي أن تكـــــون هنـــــاك اســـــتحالة نســـــبية أدبيـــــة فرابطـــــة الزوجيـــــة 

يصــــــح اعتبارهــــــا مانعــــــا أدبيــــــا يحــــــول دون أخــــــذ أحــــــد الــــــزوجين ســــــندا علــــــى الآخــــــر وكــــــذلك 

الأخــــــت أو بنــــــت الأخــــــت والخالــــــة وبالنســــــبة البنــــــوة والأبــــــوة وأيضــــــا صــــــلة القرابــــــة بــــــين ابــــــن 

ــــــين  ــــــة والمتبوعــــــة ب ــــــد زوجهــــــا وصــــــلة التابعي ــــــه وكــــــذا بالنســــــبة للزوجــــــة ووال ــــــن الأخ وعمت لاب

الســــيد وخادمــــه تعتبــــر مــــن الموانــــع الأدبيــــة أو المعنويــــة التــــي تمنــــع أحــــدهما مــــن أخــــذ كتابــــة 

راحـــــة أو علـــــى الآخـــــر ومـــــن ذلـــــك أيضـــــا الطبيـــــب فإنـــــه لا يقتضـــــي عهـــــدا مكتوبـــــا بـــــأجر الج

ــــــل  ــــــى دلي ــــــس لا يحصــــــل عل ــــــة وكــــــذلك حائــــــك الملاب ــــــه بغيــــــر كتاب ــــــه إثبات العــــــلاج ويجــــــوز ل

ـــــا مـــــن  ـــــي العـــــادة مانعـــــا أدبي ـــــة وتكف ـــــه البين ـــــل عملي ـــــه قب ـــــه إثبات ـــــأجره ولهـــــذا يجـــــوز ل ـــــابي ب كت

الحصــــول علــــى دليــــل كتــــابي فــــإذا جــــرت العــــادة فــــي مهنــــة مــــا بعــــدم تهيئــــة هــــذا الــــدليل فــــي 
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ــــى .1التعامــــل قــــام المــــانع الأدبــــي  ــــو زادت القيمــــة عل وجــــاز مــــن إثبــــات التصــــرف بالبينــــة و ل

  . مئة ألف دينار جزائري

ولقاضــــي الموضــــوع ســــلطة واســــعة فــــي تقــــدير فــــإن المــــانع مــــن الحصــــول علــــى دليــــل 

  .2كتابي ولا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا

  

  :فقد السند الكتابي : ثالثا 

إذا فقـــــــــد  { نج علــــــــى أنهــــــــ.م.ق.2ف 336" تــــــــنص الفقــــــــرة الثانيــــــــة مــــــــن المـــــــــادة  

 .3" }الدائن سند الكتابي لسبب أجنبي خارجا عن إرادته 

نلاحـــــظ مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة أنهـــــا أجـــــازت الإثبـــــات بالبينـــــة فيمـــــا كـــــان يجـــــب  -

إثباتـــــه بالكتابـــــة فـــــي حالـــــة مـــــا أثبـــــت الـــــدائن أو المـــــدعي أنـــــه كـــــان فـــــي يـــــده أو فـــــي حوزتـــــه 

دعـــــواه وأن الســـــند أو الـــــدليل الكتـــــابي فقـــــد ســـــند كتـــــابي مثبـــــت للتصـــــرف الـــــذي أســـــس عليـــــه 

ــــــه فيــــــه أي أنــــــه ضــــــاع منــــــه بســــــبب قــــــاهر خــــــارج عــــــن إرادتــــــه أي أن  منــــــه بســــــبب لا يــــــد ل

 .إتلافه أو صياغته لم يكن بتقصير منه

ولنكـــــون أمـــــام حالـــــة جـــــواز الإثبـــــات بشـــــهادة الشـــــهود لفقـــــدان الســـــند الكتـــــابي لا بـــــد  -

 4من توافر حالتين 

 : سبق وجود سند كتابي .1

ــــــــزام أو      ــــــــات وجــــــــود الالت ــــــــذي ســــــــبق أن أعــــــــد لإثب ــــــــابي ال ــــــــدليل الكت ــــــــا ال والمقصــــــــود هن

ـــــــذي يصـــــــلح لأن  ـــــــذلك لا يقبـــــــل منـــــــه أن يثبـــــــت الورقـــــــة أو الســـــــند ال الإثبـــــــات لانقضـــــــائه ول

يكـــــــون مبـــــــدأ ثبـــــــوت بالكتابـــــــة أي دليـــــــل نـــــــاقص ذلـــــــك لأن القـــــــانون لا يحمـــــــي المـــــــدعي إذا 

مــــــل فــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة ، كمــــــا كــــــان مقصــــــرا فــــــي الحصــــــول علــــــى الســــــند الكتــــــابي الكا
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ــــــات ويجــــــب أن ينصــــــب  ــــــة طــــــرق الإثب ــــــت ســــــبق وجــــــود الســــــند بكاف يمكــــــن للمــــــدعي أن يثب

ــــزم  ــــى مضــــمونه وتــــوافر الشــــروط الخاصــــة التــــي تل الإثبــــات بالإضــــافة إلــــى ســــبق وجــــوده عل

فيـــــــه أن كانـــــــت لـــــــه شـــــــروط خاصـــــــة ، كالشـــــــروط التـــــــي يتطلبهـــــــا القـــــــانون إذا كـــــــان الأمـــــــر 

  .لا متعلقا بتصرف شكلي مث

ـــــى أن الســـــند  ـــــيم الـــــدليل ويحميـــــه بطـــــرق الإثبـــــات عل ـــــب مـــــن المـــــدعي أن يق كمـــــا يطل

يحمــــل توقيــــع الخصــــم أمــــا لــــو اعتــــرف ســــبق وجــــود الســــند وأثــــر التوقيــــع اعتمــــادا منــــه علــــى 

اســــــتحالة تحقيــــــق التوقيــــــع عــــــن طريــــــق المضــــــاهاة جــــــاز للمــــــدعي أن يثبــــــت توقيــــــع المــــــدعي 

ذكر أن الإثبــــات بالشـــــهادة هنــــا فــــي حالــــة كـــــون عليــــه بالشــــهادة والقــــرائن أيضـــــا والجــــدير بالــــ

  .التوقيع والإقرار بالسند يقتصر على التوقيع وحده ولا يتناول إثبات العقد 

ـــــى  وإذا أثبـــــت المـــــدعي أن المـــــدعى عليـــــه أتلفـــــه عمـــــدا علـــــى ذلـــــك قرينـــــة قضـــــائية عل

ـــــة  ـــــه فـــــي مثـــــل هـــــذه الحال ـــــزم فيـــــه مـــــن شـــــروط ول أن هـــــذا الســـــند كـــــان مســـــتكملا كـــــل مـــــا يل

 .1إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومعها الشهادة والقرائن 

 

  : إثبات فقد السند بسبب أجنبي 2-  

يجــــب علــــى المــــدعي أن يثبــــت أيضــــا أن فقــــد الســــند الكتــــابي راجــــع إلــــى ســــبب خــــارج 

عـــــن إرادتـــــه أي إثبـــــات الحادثـــــة التـــــي كـــــان ســـــببا فـــــي فقـــــد الســـــند الكتـــــابي ، كمـــــا لـــــو كـــــان 

بســــبب قـــــوة قـــــاهرة كالســـــرقة والحريـــــق والفيضـــــان ، كمــــا أنـــــه قـــــد يكـــــون بفعـــــل المـــــدعي عليـــــه 

ص أجنبـــــــي كمـــــــا لـــــــو ســـــــلم إلـــــــى محـــــــام كقيامـــــــه بـــــــاختلاس الســـــــند الكتـــــــابي أو بســـــــبب شـــــــخ

  وأضاعه 

وبمفهــــــوم المخالفــــــة لا يطبــــــق هــــــذا الاســــــتفتاء إذا كــــــان ضــــــياع الســــــند الكتــــــابي بفعــــــل 

المــــدعي كيفمــــا كانــــت طبيعــــة هــــذا الفعــــل خطــــأ كــــان أو إهمــــال وإثبــــات هــــذه الشــــروط يكــــون 

بكــــل طــــرق الإثبــــات لأنهــــا واقعــــة ماديــــة وليســــت تصــــرف قــــانوني فــــإذا تــــوافرت الشــــروط وتــــم 
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إثباتهــــــــا مــــــــن طــــــــرف الخصــــــــم حلــــــــت الشــــــــهادة محــــــــل الكتابــــــــة فــــــــي الإثبــــــــات فــــــــي إثبــــــــات 

التصــــرفات القانونيــــة التــــي تتجــــاوز النصــــاب المحــــدد وكــــذا إثبــــات مــــا يخــــالف أو يجــــاوز مــــا 

  اشتمل عليه دليل كتابي كامل 

ولــــو يــــودع المشــــرع الجزائــــري أمثلــــة عــــن المــــانع مــــادي كــــان أو أدبــــي شــــأنه فــــي ذلــــك 

ــــــــانون  448: ربيــــــــة باســــــــتثناء التقنــــــــين المغربــــــــي فــــــــي المــــــــادةشــــــــأن التقنيــــــــات الع مــــــــن ق

 1 الالتزامات والعقود

  

  :القرائن في المواد المدنية والتجارية : المطلب الثالث 

تعتبــــر القرينـــــة كـــــل أمـــــارة ظــــاهرة تقـــــارن شـــــيئا خفيـــــا فتــــدل عليـــــه ، بمعنـــــى أن يوجـــــد  

ــــين الأمــــر الظــــاهر والأمــــر  ــــه وأن توجــــد صــــلة ب أمــــر ظــــاهر معــــروف يصــــلح الاعتمــــاد علي

  .2الخفي

والقرينــــة هــــي كــــل مــــا يستخلصــــه القاضــــي أو المشــــرع مــــن أمــــر معلــــوم للدلالــــة علــــى 

ــــــى وقــــــائع أمــــــر مجهــــــول ، فالقاضــــــي أو المشــــــرع يســــــتخدم  وقــــــائع يعملهــــــا ليســــــتدل بهــــــا عل

أخـــــرى ، ومـــــن هـــــذا نســـــتدل أن القـــــرائن ليســـــت أدلـــــة مباشـــــرة بـــــل هـــــي أدلـــــة غيـــــر مباشـــــرة 

تقـــــوم علـــــى الاســـــتنتاج ، اســـــتنتاج وقـــــائع مـــــن وقـــــائع أخـــــرى ، فـــــلا يقـــــع الإثبـــــات فيهـــــا علـــــى 

الواقعـــــة ذاتهـــــا مصـــــدر الحـــــق بـــــل علـــــى واقعـــــة أخـــــرى إذ ثبتـــــت أمكـــــن أن يســـــتخلص منهـــــا 

عــــة المــــراد إثباتهــــا وقــــد يقــــوم القاضــــي بهــــذا الاســــتنتاج كمــــا قــــد يقــــوم بــــه المشــــرع نفســــه الواق

و مــــــن هنــــــا سنقســــــم  ولــــــذلك كانــــــت القــــــرائن علــــــى نــــــوعين قــــــرائن قضــــــائية وقــــــرائن قانونيــــــة

   :دراستنا إلى ثلاثة فروع 

                                                                            .3.القرائن القضائية : الفرع الأول •
                                                           

 .100-99، ص ص المرجع السابق،  مجلة سلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الكتابيقروف موسى ،  1
ر ، دا القرائن القضائية 2ثبات عدم مشروعية القرار المطعون به دراسة مقارنة مصطفى عبد العزيز الطراونة ، 2

 .49، ص2011، لتوزيع ،  الطبعة ا4ولى ،ا*ردن الثقافة للنشروا
، منشأة المعارف   القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية وا4حوال الشخصيةواربي ، عبد الحميد الش 3

 .37، ص2003سكندرية ، مصر ، با?
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   .القرائن القانونية : الفرع الثاني •

  .التمييز بين القرائن القضائية و القرائن القانونية :  الفرع الثالث    •

  : القرائن القضائية في المواد المدنية والتجارية : الفرع الأول 

 القــــــــرائن القضــــــــائية هــــــــي اســــــــتنتاج القاضــــــــي لأمــــــــور مجهولــــــــة مــــــــن أمــــــــور معلومــــــــة

باجتهــــــاده وذكائــــــه مــــــن موضــــــوع الــــــدعوى وظروفهــــــا ولا يؤخــــــذ بهــــــا إلا فــــــي الحــــــالات التــــــي 

ـــــــالقرائن  ـــــــات ب ـــــــلا يجـــــــوز الإثب ـــــــالي ف ـــــــات بشـــــــهادة الشـــــــهود وبالت ـــــــانون الإثب يجـــــــوز فيهـــــــا الق

ــــــ ــــــد فــــــي مئ ــــــي تزي ــــــة الت ــــــر القضــــــائية فــــــي التصــــــرفات القانوني ــــــري أو غي ــــــار جزائ ــــــف دين ة أل

ــــــات مــــــا  محــــــددة ــــــةالقيمــــــة ، ولا فــــــي إثب ــــــة أو مــــــا يجاوزهــــــا ، فالقرين  يخــــــالف الثابــــــت بالكتاب

القضــــــائية إذا يتـــــــرك أمـــــــر استخلاصـــــــها للقاضـــــــي فهــــــو يعتمـــــــد علـــــــى واقعـــــــة معروفـــــــة فـــــــي 

  .1الدعوى المعروض عليه ويستدل بها الواقعة المراد إثباتها

 ج علـــــــى القرينـــــــة القضـــــــائية وســـــــلطة القاضـــــــي فـــــــي.م.ق 340وقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة 

لتقــــدير القاضــــي اســــتنباط كــــل قرينــــة لــــم يقررهــــا القــــانون ولا  يتــــرك"  اســــتنباطها فقالــــت

يجـــوز الإثبـــات بهـــذه القـــرائن إلا فـــي الأحـــوال التـــي يجيـــز فيـــه القـــانون الإثبـــات بالبينـــة 

  .2هي شهادة الشهود 340والمقصود هنا بالبينة في المادة  "

  :  عناصر القرينة القضائية: أولا

  هما مادي والثاني معنوي تتكون القرينة القضائية من عنصرين أحد

 : العنصر المادي .1

وهـــــي وقـــــائع ثابتـــــة يختارهـــــا القاضـــــي مـــــن بـــــين وقـــــائع الـــــدعوى وتســـــمى هـــــذه الواقعـــــة      

بالـــــــدلائل أو الإمـــــــارات فيســـــــتنبط منهـــــــا دلالتهـــــــا علـــــــى الوقـــــــائع المـــــــراد إثباتهـــــــا وأيـــــــا كانـــــــت 

ـــــــين  ـــــــي كانـــــــت محـــــــل مناقشـــــــات ب ـــــــائع الت ـــــــد يستخلصـــــــها مـــــــن الوق ـــــــك ، فق ـــــــي ذل وســـــــيلته ف

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شھادة ماستر أكاديمي  ا2ثبات في المواد المدنية والتجارية في القانون الجزائريمروش الخامسة ،  1

- 2016، الجزائر ة الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة في الحقوق ، كلي
 .38ص.2017

 .166- 165، ص ص رجع سابقالممحمد صبري السعدي ،  2
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أوراق خـــــارج الـــــدعوى ، وقـــــد تكـــــون الخصـــــوم أو مـــــن ملـــــف الـــــدعوى، وقـــــد يستخلصـــــها مـــــن 

كـــــــذلك الواقعـــــــة التـــــــي اعتمـــــــد عليهـــــــا القاضـــــــي ثابتـــــــة بـــــــأي طريقـــــــة مـــــــن الطـــــــرق الإثبـــــــات 

كالكتابـــــــة أو الشـــــــهادة أو بيمـــــــين نكـــــــل الخصـــــــم مـــــــن حلفهـــــــا أو مـــــــن أي واقعـــــــة يـــــــرى أنهـــــــا 

ــــوب كمــــا يجــــب أن تكــــون الــــدلائل أو الإمــــارات المســــتند إليهــــا مــــن طــــرف  تــــؤدي إلــــى المطل

دلالــــــة قاطعــــــة ، فــــــلا يقبــــــل اســــــتنباط القرينــــــة القضــــــائية اســــــتنادا إلــــــى واقعــــــة القاضــــــي ذات 

 . 1غير ثابتة أو ظنية 

 :  العنصر المعنوي .2

وهـــــــو الاســـــــتنباط الـــــــذي يقـــــــوم بـــــــه القاضـــــــي علـــــــى أســـــــاس العنصـــــــر المـــــــادي ومرجعـــــــه     

فطنـــــة القاضـــــي وذكـــــاؤه اســـــتخراج الواقعـــــة المـــــدعى بهـــــا وهـــــي واقعـــــة مجهولـــــة مـــــن الواقعـــــة 

عــــــن طريـــــــق الاســــــتنباط والتفســــــير مـــــــن القاضــــــي وهــــــذا يشـــــــكل العنصــــــر المعنـــــــوي الثابتــــــة 

 .2للقرينة 

  : قوة القرائن القضائية في الإثبات : ثانيا 

مــــــن خــــــلال مــــــا أشــــــرنا إليــــــه ســــــابقا علــــــى أن مــــــا يثبــــــت بالقرينــــــة القضــــــائية يعــــــد 

حجـــــــة متعديـــــــة وثباتـــــــا بالنســـــــبة للكافـــــــة لأن أساســـــــه وقـــــــائع ماديـــــــة ثابتـــــــة يبـــــــين عليهـــــــا 

القاضـــــــي اســـــــتنباطه بعـــــــد تكـــــــوين قناعتهـــــــا بهـــــــا وبالتـــــــالي ســـــــنقوم بالحـــــــديث فـــــــي هـــــــذا 

ــــات وســــلطة القاضــــي بالنســــبة للقــــرائن  ــــى حجيــــة القــــرائن القضــــائية فــــي الإثب العنصــــر عل

  .القضائية ونطاق الإثبات بالقرائن القضائية 

 :  حجية القرائن القضائية في الإثبات .1

بــــــات كحجيــــــة البينــــــة حيــــــث يتوقــــــف الأخــــــذ تعتبــــــر حجيــــــة القــــــرائن القضــــــائية فــــــي الإث 

بهــــا علــــى مــــدى اقتنــــاع القاضــــي بقوتهــــا حظــــي أقــــل مرتبــــة مــــن الكتابــــة و الإقــــرار واليمــــين 

الحاســـــمة كمـــــا تعتبـــــر القـــــرائن القضـــــائية دليـــــل غيـــــر مباشـــــر قوامهـــــا الاســـــتنباط الـــــذي يقـــــوم 

                                                           
 .28، صالمرجع السابق ، علي نورية ، تيزي أوكدال سامية  سيدي 1
 .58، صالمرجع السابقمصطفى عبد العزيز الطراونة ،  2
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ع بـــــه القاضـــــي وبالتـــــالي يمكـــــن أن يشـــــوبها الضـــــعف فـــــي دلالتهـــــا أمـــــا بعـــــدم صـــــحة الوقـــــائ

التـــــي اســـــتند إليهـــــا القاضـــــي أو بســـــبب عـــــدم توفيـــــق القاضـــــي فـــــي عمليـــــة الاســـــتنباط لعـــــدم 

اتخـــــاذه الكثيـــــر مـــــن الحكمـــــة والحـــــذر لـــــذلك يجـــــوز للخصـــــم دحضـــــها بكافـــــة طـــــرق الإثبـــــات 

، ومــــــا يثبــــــت فــــــي القــــــرائن القضــــــائية يعتبــــــر حجــــــة متعديــــــة وثابتــــــا بالنســــــبة للكافيــــــة لأنــــــه 

  1ليلا لنفسه تنتفي فيها شبه اصطناع أحد الخصوم د

  : سلطة القاضي في تقدير القرائن القضائية .2

 نـــــــصيتـــــــرك المشـــــــرع للقاضـــــــي الحريـــــــة فـــــــي اســـــــتنباط القـــــــرائن القضـــــــائية مـــــــن خـــــــلال     

ــــــم يقررهــــــا القــــــانون .م. ق  340المــــــادة   "ج يتــــــرك لتقــــــدير القاضــــــي اســــــتنباط كــــــل قرينــــــة ل
لكـــــي  يســـــتنبط منهـــــا فالقاضـــــي حـــــر فـــــي اختيـــــار أيـــــة واقعـــــة مـــــن الوقـــــائع الثابتـــــة أمامـــــه .2

القرينــــة ، كمــــا أن لــــه ســــلطة واســــعة كــــذلك فــــي اســــتنباط مــــا تحتملــــه الواقعــــة مــــن دلالــــة، ثــــم 

ــــد  ــــة وق ــــك وذاك حــــر فــــي تكــــوين اقتناعــــه ، فقــــد تقنعــــه قرينــــة واحــــدة قويــــة الدلال أنــــه بعــــد ذل

لا يقتنـــــع بقـــــرائن متعـــــددة ضـــــعيفة الدلالـــــة وهـــــو فـــــي تقـــــديره هـــــذا لا يخضـــــع لرقابـــــة محكمـــــة 

  .النقض 

والجــــــدير بالــــــذكر أن القاضــــــي يتمتــــــع بنســــــبة للقــــــرائن القضــــــائية بســــــلطة قضــــــائية 

ــــــي اســــــتنباطه للقرينــــــة  ــــــة الأخــــــرى فالقاضــــــي ألا يقتصــــــر ف ــــــع بهــــــا بالنســــــبة للأدل لا يتمت

علـــــى وقـــــائع وظـــــروف النـــــزاع المطـــــروح أمامـــــه إنمـــــا لـــــه أن يســـــتنبطه كـــــذلك مـــــن خـــــارج 

قــــــــــد ضــــــــــمت إلــــــــــى الــــــــــدعوى  مادامــــــــــت الأوراق المتعلقــــــــــة بهــــــــــا. دائــــــــــرة هــــــــــذا النــــــــــزاع 

   3المعروضة 

يصــــــاء التصــــــرف وعلــــــى نيــــــة الإ صــــــورية فمــــــن الأمــــــور التــــــي يســــــتدل بهــــــا علــــــى

عـــــدم رفـــــع المتصـــــرف إليـــــه ثمنـــــا للمبيـــــع أو تنـــــازل البـــــائع عـــــن الـــــثمن فـــــي عقـــــد البيـــــع ، 

ـــــالرغم مـــــن ضـــــالته  ـــــثمن ب ـــــوت مـــــا بالمشـــــتري مـــــن خصائصـــــه تعجـــــزه عـــــن دفـــــع ال أو ثب
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لقيمـــــة المبيـــــع ، أو حصـــــول التصـــــرف بغيـــــر عـــــوض وقـــــد يعـــــزز القرينـــــة المســـــتفادة مـــــن 

حيازتــــه المتصــــرف حتــــى وفاتــــه ، هــــذه الأمــــور عــــدم شــــهر عقــــد البيــــع وبقــــاء العقــــد فــــي 

أو مصـــــادقة المشـــــتري علـــــى تصـــــرف البـــــائع فـــــي المبيـــــع مـــــرة ثانيـــــة ، ولكـــــن لا يشـــــترط 

دائمـــــــا لاعتبـــــــار العقـــــــد وصـــــــية ألا يكـــــــون مشـــــــهرا فشـــــــهر العقـــــــد لا يمنـــــــع مـــــــن اعتبـــــــاره 

 .1وصية إذا توافرت القرائن على ذلك 

  

 :  نطاق الإثبات بالقرائن القضائية .3

بتـــــرك تقـــــدير القاضـــــي اســـــتنباط كـــــل قرينـــــة لـــــم "  ج.م.ق  340المـــــادة تـــــنص         

 يقررهــــا القــــانون ولا يجــــوز الإثبــــات بهــــذه القــــرائن إلا فــــي الأحــــوال التــــي يجيــــز فيهــــا

ـــــة ـــــانون الإثبـــــات بالبين ـــــين "  الق ـــــرى أن المشـــــرع قـــــد ســـــاوى ب ـــــنص ن فمـــــن خـــــلال هـــــذا ال

أن القـــــــرائن القـــــــرائن القضـــــــائية والشـــــــهادة مـــــــن حيـــــــث نطـــــــاق الإثبـــــــات والســـــــبب فـــــــي ذلـــــــك 

ـــــو مـــــن ال ـــــب القضـــــائية إثباتهـــــا لا يخل ـــــي اســـــتنباطها ويترت ـــــد يخطـــــأ ف خطـــــر لأن القاضـــــي ق

ـــــــى القـــــــرائن  ـــــــك أن جميـــــــع القواعـــــــد الخاصـــــــة بقبـــــــول الإثبـــــــات بالبينـــــــة تســـــــري عل علـــــــى ذل

القضـــــائية دون أي اســـــتثناء ومـــــن خـــــلال رجوعنـــــا إلـــــى القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري نجـــــد أن 

بـــــات بشـــــهادة الشـــــهود قـــــد حصـــــرها المشـــــرع فـــــي كـــــل مـــــن الحـــــالات التـــــي يجـــــوز فيهـــــا الإث

ويســــــــتخلص مــــــــن مجمــــــــوع هــــــــذه المــــــــواد أن هنــــــــاك حــــــــالات  336و 335و 333 المــــــــواد

يجـــــــوز فيهـــــــا الإثبـــــــات بـــــــالقرائن القضـــــــائية أصـــــــلا وحـــــــالات أخـــــــرى يجـــــــوز فيهـــــــا الإثبـــــــات 

  2بالقرائن القضائية استثناءا 

ـــــــذلك فـــــــإن الإثبـــــــات بـــــــالقرائن القضـــــــائية يجـــــــوز فـــــــي ا ـــــــة ، وتبعـــــــا ل لوقـــــــائع المادي

دينـــــــار جزائـــــــري ،  100.000والتصـــــــرفات القانونيـــــــة المدنيـــــــة التـــــــي لا تتجـــــــاوز قيمتهـــــــا 

وكـــــذلك فـــــي المســـــائل التجاريـــــة وبصـــــفة مطلقـــــة ولا يجـــــوز قبـــــول القـــــرائن القضـــــائية فـــــي 
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دج أو تكـــــــون  100.000إثبـــــــات التصـــــــرفات القانونيـــــــة المدنيـــــــة التـــــــي تتجـــــــاوز قيمتهـــــــا 

ن مخالفــــــة أو مجـــــاوزة لمــــــا اشـــــتمل عليــــــه دليـــــل كتــــــابي ولا غيـــــر محـــــددة القيمــــــة أو تكـــــو 

فيمـــــــا كانـــــــت الكتابـــــــة شـــــــرطا لإثباتهـــــــا كالصـــــــلح وكفالتـــــــه ، غيـــــــر أنـــــــه يجـــــــوز الإثبـــــــات 

بــــــالقرائن القضــــــائية اســــــتثناء مــــــن ذلــــــك إذا وجــــــد مبــــــدأ ثبــــــوت بالكتابــــــة أو إذا قــــــام مــــــانع 

بســـــــبب  مـــــــن الحصـــــــول علـــــــى دليـــــــل كتـــــــابي ، أو إذا فقـــــــد الســـــــند الكتـــــــابي مـــــــن الـــــــدائن

  .1أجنبي لا يد له فيه

ــــــه قــــــد تصــــــبح القــــــرائن القضــــــائية قــــــرائن قانونيــــــة فتعــــــود  كمــــــا ينبغــــــي الإشــــــارة أن

ــــى نحــــو معــــين فتســــتقى عليهــــا  ــــة معينــــة وتكــــرار اســــتنباطها عل ــــة قرين ــــى دلال القضــــاء عل

ـــــة قانونيـــــة ،  ـــــف الـــــدعوى ممـــــا يجعلهـــــا بمثابـــــة قرين ـــــي مختل المحـــــاكم ويتوحـــــد تطبيقهـــــا ف

ـــــار فيتـــــدخل المشـــــرع لاح ـــــنص صـــــريح ومثـــــال ذلـــــك اعتب قـــــا لرفعهـــــا إلـــــى هـــــذه المرتبـــــة ب

بقــــــاء الغيــــــر فــــــي حيــــــازة البــــــائع مــــــع اشــــــتراطه علــــــى المشــــــتري عــــــدم التصــــــرف مــــــا دام 

البـــــائع حيـــــا قرينـــــة علـــــى أن التصـــــرف وصـــــية فأخـــــذ المشـــــرع بهـــــذه القرينـــــة وجعـــــل منهـــــا 

  .2قرينة قانونية 

  :المدنية والتجارية القرائن القانونية في المواد : الفرع الثاني 

القرينــــــة القانونيــــــة تعنــــــي مــــــن تقــــــررت "  ج علــــــى أنــــــه.م.ق 337تــــــنص المــــــادة 

ــــى أنــــه يـــــجوز نقــــض هــــذه  لمصــــلحته فــــي أي طريقــــة أخــــرى مــــن طــــرق الإثبــــات عل

  .3القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 

  : ومن هنا سنقوم بدراسة القرائن القانونية فيما يلي 
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  : تعريف القرائن القانونية والحكمة منها : أولا

 :  تعريف القرائن القانونية .1

ـــــــوم المشـــــــرع نفســـــــه باســـــــتنباطها فالمشـــــــرع       ـــــــي يق ـــــــة الت ـــــــك القرين ـــــــى أنهـــــــا تل تعـــــــرف عل

واقعــــة معلومــــة دلالــــة علــــى مجهــــول يــــراد إثباتــــه ، فيقــــرر أنــــه مادامــــت هنــــاك  يســــتنبط مــــن 

  :1معينة تثبت بثبوت الواقعة الأولىواقعة قد تثبت ، فإن واقعة أخرى 

ــــه المــــادة      ــــرائن القانونيــــة مــــا نصــــت علي ــــة الق ــــاء بقســــط  ج.م.ق 499ومــــن أمثل ــــأن الوف ب

ــــــ ــــــذالكى الوفــــــاء بالأقســــــاط الســــــابقة مــــــن الأجــــــرة فــــــي عقــــــد الإيجــــــار قرينــــــة عل ــــــاء "  ل الوف

 علـــىبقســط مـــن الأجـــرة يعتبـــر قرينـــة علـــى الوفــاء بالأقســـاط الســـابقة حتـــى يقـــوم الـــدليل 

ــــك ــــس ذل فالواقعــــة التــــي تقــــوم عليهــــا  القرينــــة هــــي الوفــــاء بقســــط لا حــــق مــــن الأجــــرة "  عك

ــــاء بالأقســــاط الســــابقة  ــــت هــــذه الواقعــــة اســــتنبطت الإدارة التشــــريعية منهــــا واقعــــة الوف فــــإذا تثب
2. 

 :  الحكمة من القرائن القانونية .2

ـــــــق أغـــــــراض     ـــــــى تحقي ـــــــة إل ـــــــرائن القانوني ـــــــى الق تهـــــــدف الإرادة التشـــــــريعية فـــــــي نصـــــــها عل

  .مختلفة 

ــــة الأمــــر  ــــي حجي ــــى تحقيــــق مصــــلحة عامــــة كمــــا هــــو الحــــال ف فقــــد يهــــدف المشــــرع إل

المــــــادة " المقتضــــــي فيــــــه فالقرينــــــة القضــــــائية تفضــــــي بــــــأن الحكــــــم صــــــحيح فيمــــــا قضــــــا بــــــه 

ــــــث تقضــــــي المصــــــلحة  "ج.م.ق 338 ــــــة ، حي ــــــل ينقضــــــي هــــــذه القرين ــــــول دلي فــــــلا يجــــــوز قب

العامــــة وجــــوب تــــوافر ثقــــة فــــي أحكــــام القضــــاء ووضــــع حــــد للخصــــومات فــــي شــــأن موضــــوع 

معـــــين فــــــلا تجــــــوز العــــــودة إلــــــى مناقشــــــته  إلا بطريــــــق مــــــن طــــــرف الطعــــــن المقــــــررة فوجــــــب 

                                                           
 ، أطروحة مقدمة لنيل شھادة الذكتوراه ،  ا2ثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنةزوزو ھدى ،  1

 .100، ص2011، 2010عة محمد خيضر ، بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامتخصص القانون الجنائي،
 .175، ص المرجع السابقعدي ، محمد صبري الس 2
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حــــد للخصــــومة وضــــع هــــذه القرينــــة القانونيــــة لمصــــلحة عامــــة هــــي احتــــرام الأحكــــام ووضــــع 

  .1والنزاع

وكـــــذلك منـــــع الأفـــــراد مـــــن التحايـــــل علـــــى القـــــانون ومثـــــال ذلـــــك القاعـــــدة التـــــي تقضـــــي 

بــــأن الوصــــية لا تزيــــد عــــن ثلــــث التركــــة ، قــــد يحتــــال بعــــض النــــاس علــــى مخالفتهــــا بتســــمية 

الوصـــــــية بيعـــــــا أو هبـــــــة أو أي تصـــــــرف آخـــــــر فوضـــــــعت الإرادة التشـــــــريعية قرينـــــــة قانونيـــــــة 

، وبـــــذلك جعلـــــت صـــــدور التبـــــرع فـــــي مـــــرض المـــــوت قرينـــــة علـــــى  ج.م.ق 776المـــــادة فـــــي 

  .أن التبرع وصية 

وكــــذلك فيمــــا يتعلــــق بمصــــالح الأفــــراد لتعــــذر الإثبــــات فــــي بعــــض الحــــالات تعــــذرا قــــد 

يصــــل إلــــى درجــــة الاســــتحالة فقــــد وضــــعت الإرادة التشــــريعية قرينــــة تعقــــب مــــن هــــذا العــــبء 

صـــــا بـــــافتراض الخطـــــأ فـــــي خا ج.م.ق 134المـــــادة ومثـــــالا علـــــى ذلـــــك مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص 

جانــــب متــــولي الرقابــــة فجعلــــت الالتــــزام بالرقابــــة قرينــــة علــــى وقــــوع خطــــأ مــــن جانــــب متــــولي 

  .2الرقابة

كمـــــــا قـــــــد يقصـــــــد مـــــــن وضـــــــع القرينـــــــة القانونيـــــــة الأخـــــــذ بالمـــــــألوف الـــــــذي درج عليـــــــه 

النــــاس، مــــن ذلــــك التــــأثير علــــى ســــند الــــدين بمــــا يســــتفاد منــــه بــــراءة ذمــــة المــــدين قرينــــة علــــى 

  .3)ج.م.ق 332نص المادة ( براءة ما دام السند لم يخرج في حيازة الدائن هذه ال

  :أنواع القرائن القانونية : ثانيا 

  .وتنقسم القرائن القانونية بدورها إلى نوعين القرائن البسيطة والقرائن القاطعة 

 :  القرائن البسيطة .1

ــــــة أرى مــــــن طــــــرق      ــــــه طريق ــــــرات المصــــــلحة عــــــن أن ــــــنص مــــــن تغي وهــــــي قــــــرائن ت

الإثبـــــات شـــــأنها فـــــي ذلـــــك شـــــأن القـــــرائن القانونيـــــة القاطعـــــة ، ويكـــــون إثبـــــات عكســـــها 

ــــــه  ــــــك مــــــا نصــــــت علي ــــــال ذل ــــــات ومث ــــــرة  98المــــــادة بجميــــــع طــــــرق الإثب مــــــن ق  1فق

                                                           
 .107، صالمرجع السابق، دراسة مقارنة  ثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنيةا�زوزو ھدى ،  1
 .175- 174، ص ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي  ،  2
 .166، صالمرجع السابقأنور سلطان ،  3
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ك ج كــــل التــــزام مفتــــرض أن لــــه ســــببا مشــــروعا ، مــــا لــــم يقــــم لــــدليل علــــى غيــــر ذلــــ.م.
1 

 :  القرائن القانونية للقاطعة .2

الك لأمـــــر فـــــي حـــــين المقطـــــوع بـــــه وهـــــي بـــــذ وهــــي القـــــرائن الواضـــــحة التـــــي تجعـــــل    

ـــــق  ـــــة ويطل ـــــة نهائي ـــــل آخـــــر ، فهـــــي بين ـــــى دلي ـــــاج إل ـــــيلا قويـــــا مســـــتقلا لا يحت تكـــــون دل

 .2عليها أيضا الإمارات البالغة حد اليقين

ـــــلا  ـــــي مجـــــال ضـــــيق ف ـــــات عكســـــها ف ـــــه ينحصـــــر إثب ـــــة القاطعـــــة بأن ـــــز القرين كمـــــا تتمي

ـــــــذي تقـــــــررت هـــــــذه القرينـــــــة  تنقضـــــــي القرينـــــــة إلا بعمـــــــل صـــــــادر مـــــــن جانـــــــب الشـــــــخص ال

لمصـــــلحته ويتمثـــــل ذلـــــك فـــــي إقـــــرار منـــــه ينـــــاقض القرينـــــة أو نكـــــول عـــــن اليمـــــين بصـــــحتها 
3.  

ية التـــــي تعبــــــر عنهـــــا بقــــــوة ومثـــــال القرينـــــة القانونيــــــة القاطعـــــة قرينـــــة الحقيقــــــة القضـــــائ

الأمــــــــر المقضــــــــي ومؤداهــــــــا أنــــــــه إذا صــــــــدر حكــــــــم نــــــــزاع معــــــــين واســــــــتنفذ طــــــــرق الطعــــــــن 

القانونيــــة فإنــــه يصـــــبح قرينــــة علـــــى صــــحة الوقـــــائع التــــي فصـــــل فيهــــا ولا يقبـــــل مطلقــــا بعـــــد 

ــــــة  ــــــة الحكــــــم للحقيق ــــــات مخالف ــــــه الحكــــــم إثب ــــــي مواجهت ــــــك ممــــــن يســــــري ف  338المــــــادة " ذل

  .4"ج.م.ق

  : لقرائن القانونية حجية ا: ثالثا 

ممـــــا تقـــــدم القرينـــــة القانونيـــــة تعنـــــي الخصـــــم الـــــذي تقـــــوم القرينـــــة لصـــــالحه مـــــن إثبـــــات 

الواقعــــة التــــي يستخلصــــها القــــانون مــــن هــــذه القرينــــة ، ولكــــن لمــــا كــــان الأصــــل هــــو أن كــــل 

ـــــة القانونيـــــة ، وهـــــي تقتصـــــر علـــــى الإعفـــــاء مـــــن  ـــــات العكـــــس فـــــأولى بالقرين ـــــل إثب دليـــــل يقب

ـــــة  تقبـــــل إ ـــــابي و القـــــرائن  القضـــــائية تقبـــــل والبين ثبـــــات العكـــــس بالبينـــــة مثلهـــــا أو بـــــدليل كت

                                                           
 .38، صالمرجع السابقمروش الخامسة ،  1
، لتوزيع ،الطبعة ا4ولى ، ا4ردن دار الثقافة للنشر وا،   س!ميالفقه ا�ا�ثبات بالقرائن في دريس ، عبد القادر إ 2
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ـــــــدأ  ـــــــق لمب ـــــــه وف ـــــــك كل ـــــــابي ، وذل ـــــــدليل كت ـــــــرائن مثلهـــــــا أو بشـــــــهادة أو ال ـــــــات العكـــــــس بق إثب

كــــل : أساســــي فــــي الإثبــــات هــــو  حريــــة الــــدفاع ، فــــإن هــــذا يــــؤدي بنــــا إلــــى النتيجــــة الآتيــــة 

فـــــي الأصـــــل إثبـــــات عكـــــس هـــــذه الواقعـــــة قرينـــــة قانونيـــــة وقـــــد أثبتـــــت واقعـــــة معينـــــة ، تقبـــــل 

وإذا كــــــان الــــــدليل كتــــــابي والشــــــهادة همــــــا يثبتـــــــان الواقعــــــة بطريــــــق مباشــــــر يقــــــبلان إثبـــــــات 

العكــــــس ، والأصــــــل فــــــي القرينــــــة القانونيــــــة أن تكــــــون غيــــــر قاطعــــــة أي أنهــــــا تقبــــــل إثبــــــات 

 .1العكس فإذا هي لم تقبل إثبات العكس فذلك هو الاستثناء

  

  : التمييز بين القرائن القانونية والقواعد الموضوعية : رابعا 

هنـــــــاك مـــــــن القواعـــــــد مـــــــا يتضـــــــمن حكمـــــــا موضـــــــوعيا يبنيـــــــه المشـــــــرع علـــــــى الغالـــــــب 

الــــــراجح مــــــن الأحــــــوال فيحولــــــه إلــــــى حقيقـــــــة ثابتــــــة وبــــــذلك تشــــــتبه هــــــذه القواعــــــد بـــــــالقرائن 

ونيــــــة تقبــــــل دائمــــــا ذلــــــك أن القرينــــــة القان 2القانونيــــــة فــــــي حــــــين يجــــــب عــــــدم الخلــــــط بينهمــــــا 

الــــــدحض ولــــــو بطــــــرق معينــــــة فــــــي حــــــين أن القواعــــــد الموضــــــوعية هــــــي قواعــــــد إجباريــــــة لا 

  . 3يمكن دحضها أبدا 

وبالتـــــالي فـــــإن القواعـــــد التـــــي قيـــــل عنهـــــا قـــــرائن قاطعـــــة ليســـــت إلا قواعـــــد موضـــــوعية 

ــــيس فــــي المجموعــــة المدنيــــة الجزائريــــة وكمــــا هــــو الحــــال فــــي كــــل  ــــه ل ــــى قــــرائن وأن تقــــوم عل

نــــــين المــــــدني المصــــــري والســــــوري والليبــــــي مثــــــل واحــــــد لقرينــــــة قاطعــــــة يتــــــوفر لهــــــا مــــــن التق

تكـــــــوين القرينـــــــة وأن هـــــــذه القرينـــــــة إذا وجـــــــدت فإنهـــــــا تعتبـــــــر قاعـــــــدة موضـــــــوعية لا قرينـــــــة 

حقيقيــــة وكــــل مــــا فــــي الأمــــر أن الإرادة التشــــريعية اســــتخدمت فيهــــا الإثبــــات للوصــــول إلــــى 

ــــــد مــــــن  ــــــر حكــــــم موضــــــوعي كــــــان هــــــو هــــــدفها الوحي ــــــي قاعــــــدة تمــــــت إلــــــى تقري الــــــنص فف

ـــــد أحســـــنت  ـــــي طبيعتهـــــا وفـــــي آثارهـــــا قاعـــــدة موضـــــوعية ، فق ـــــاء ف ـــــات بأصـــــلها والاكتف الإثب

الإرادة التشـــــريعية  الجزائريـــــة بعـــــدم إيـــــراد نـــــص خـــــاص بـــــالقرائن القاطعـــــة علـــــى خـــــلاف مـــــا 
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فعلتـــــــه الإرادة التشـــــــريعية الفرنســـــــية وغيرهـــــــا ممـــــــن ســـــــلك مســـــــلكها ودرجـــــــت علـــــــى الـــــــنص 

ـــــات ال ـــــي أقامتهـــــا والوقـــــائع أن الوضـــــع التشـــــريعي بجـــــواز إثب ـــــى القـــــرائن الت عكـــــس بالبينـــــة إل

ــــــول صــــــحيحة فــــــي هــــــذا  ــــــى حل ــــــيس إل فــــــي الجزائــــــر يســــــمح لنــــــا أن نصــــــل فــــــي ســــــهولة ول

  .الخصوص دون أن يتضمن ذلك تعارض مع النصوص الموجودة 

  : العكس في التقنين الجزائري إثبات  القرائن القانونية التي لا تقبل: خامسا 

ـــــوم عليهـــــا المســـــؤولية  ـــــي تق ـــــى الخطـــــأ الت ـــــة عل ـــــرائن القانوني ـــــرائن هـــــي الق ـــــه الق أن هات

ـــــوان فقـــــد  ـــــه.م.ق 134نصـــــت المـــــادة عـــــن الحي ـــــى أن ـــــم "  ج عل ـــــو ل ـــــوان ول حـــــارس الحي

يكمـــن مالكـــا لـــه مســـؤول عمـــا يحدثـــه الحيـــوان مـــن ضـــرر ولـــو ظـــل الحيـــوان أو شـــرب 

  "ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه 

فأقامــــــــت الإرادة التشــــــــريعية مســــــــؤولية حــــــــارس الحيــــــــوان علــــــــى قرينــــــــة قانونيــــــــة تفيــــــــد 

ؤولية عـــــن عاتقـــــه إلا بإثبـــــات الســـــبب خطـــــأ الحـــــارس ولـــــم يســـــمح للحـــــارس أن يزحـــــزح المســـــ

ـــــة للإثبـــــات العكـــــس  ـــــة غيـــــر قابل الأجنبـــــي ولا يســـــتطيع أن ينفـــــي الخطـــــأ لأن قرينتـــــه القانوني

وفــــــــــي  )ج.م.ق 138المــــــــــادة ( ونجــــــــــد نفــــــــــس المنــــــــــوال فــــــــــي المســــــــــؤولية عــــــــــن الأشــــــــــياء 

( ومســـــــــؤولية المســـــــــتأجر عـــــــــن الحريـــــــــق  ) ج.م .ق  176المـــــــــادة ( المســـــــــؤولية العقديـــــــــة 

  .1) ج.م.ق 496المادة 

  

التمييز بين القرائن القانونية والقرائن القضائية في المواد المدنية والتجارية : الفرع الثالث 

:  

ــــــى  تعتبــــــر كــــــل مــــــن القرينــــــة القضــــــائية والقرينــــــة القانونيــــــة متشــــــابهتان ، لقيامهمــــــا عل

فكــــــرة واحــــــدة هــــــي فكــــــرة الاســــــتنباط والاحتمــــــال كمــــــا أن كلاهمــــــا أدلــــــة غيــــــر مباشــــــرة إذ لا 

فيهـــــا الإثبــــــات علـــــى الواقعــــــة فـــــإن مصــــــدر الحـــــق بــــــل علـــــى واقعــــــة أخـــــرى إذا ثبتــــــت  يقـــــع

                                                           
 .186-185، ص ص المرجع السابق محمد صبري السعدي ، 1



 طرق ا�ثبات في المواد المدنية والتجارية                         :                          الفصل الثاني
 

118 

 

أمكـــــن أن يســـــتخلص منهـــــا الواقعـــــة المـــــراد إثباتهـــــا إلا أنهـــــا ثمـــــة فـــــروق بينهمـــــا ســـــواء مـــــن 

  .1حيث الأساس  القانوني أو سواء من حيث المجال

  :من حيث الأساس القانوني: أولا 

ـــــــيلا ايجابيـــــــا  فـــــــي الإثبـــــــات لأن الخصـــــــم يتوســـــــل بهـــــــا  تعتبـــــــر القـــــــرائن القضـــــــائية دل

ــــى القاضــــي باســــتنباط الواقعــــة المــــراد إثباتهــــا ، أمــــا  ــــدم بهــــا إل ــــات دعــــواه ومــــن ثمــــة يتق لإثب

القرينــــة القانونيــــة فــــلا دخــــل للخصــــوم والقاضــــي فيهــــا بــــل المشــــرع هــــو الــــذي يتــــولى عمليــــة 

 تحديـــــــد الواقعـــــــة الثابتـــــــة واســـــــتخلاص ثبـــــــوت الواقعـــــــة المجهولـــــــة منهـــــــا ثـــــــم يضـــــــمن نـــــــص

  .2قانوني ملزم للقاضي وللأطراف

ـــــرك لـــــه المشـــــرع أمـــــرا استخلاصـــــها فهـــــو  ـــــالقرائن القضـــــائية مـــــن صـــــنع القاضـــــي وت ف

حـــــر فـــــي اختيـــــار أي واقعـــــة مـــــن الوقـــــائع الثابتـــــة أمامـــــه كـــــي يســـــتنبط منهـــــا دلـــــيلا للواقعـــــة 

ـــــك الوقـــــائع مـــــن  ـــــؤدي إليـــــه تل ـــــدير مـــــا ت ـــــة لإثبـــــات كمـــــا لـــــه ســـــلطة واســـــعة فـــــي تق المجهول

ـــــا اســـــتنتاجات ولا ـــــة المتصـــــلة بالواقعـــــة المـــــراد إثباتهـــــا اتصـــــالا وثيق ـــــالقرائن القوي  يؤخـــــذ إلا ب

ولا يخضـــــــع فـــــــي ذلـــــــك لرقابـــــــة المحكمـــــــة العليـــــــا ، أمـــــــا القـــــــرائن القانونيـــــــة تقـــــــررت بقاعـــــــدة 

قانونيــــــــة أي كــــــــان مصــــــــدرها الرســــــــمي تشــــــــريعا أو عرفــــــــا أو مبــــــــادئ الشــــــــريعة الإســــــــلامية 

ة اتجاههـــــــا ، كمـــــــا يخضـــــــع فـــــــي إعمالهـــــــا يـــــــر إلـــــــخ فالقاضـــــــي لا يتمتـــــــع بالســـــــلطة التقدي...

لرقابـــــة المحكمـــــة العليـــــا مـــــن خـــــلال تطبيـــــق القـــــانون ن فالقرينـــــة القانونيـــــة علاقـــــة يفترضـــــها 

ــــى القــــانون  ــــع عل ــــرض أن كــــل شــــخص أطل ــــانون يفت ــــة ، فمــــثلا الق ــــائع معين ــــين وق ــــانون ب الق

ــــم بالقــــانون بمجــــرد ن ــــة افتــــراض العل ــــك قرين شــــره ، بمجــــرد نشــــره وينشــــأ نشــــره وينشــــأ عــــن ذل

القرينـــــة القانونيـــــة تغنـــــي مـــــن تقـــــررت " " ج.م.ق 337" المـــــادة وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه 

  "لمصلحته على أي طريقة من طرف الإثبات

                                                           
 .31، ص المرجع السابقتيزي أوكدال سامية ،  سيدي علي نورية ، 1
 .118ص ، المرجع السابقدراسة مقارنة ، ا�ثبات بالقرائن في المواد الجزائية و المدنية ،  ،زوزو ھدى  2
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تعــــــــد القرينــــــــة القضــــــــائية دلــــــــيلا ايجــــــــابي لأن القاضــــــــي يقــــــــوم بــــــــور ايجــــــــابي بقيامــــــــه 

بعمليـــــة الاســـــتنباط إلا أنـــــه يســـــمح للخصـــــم بنفـــــي مـــــا يســـــتنبطه عـــــن طريقهـــــا بكافـــــة طـــــرق 

الإثبــــــات لأن دلالتهــــــا غيــــــر قاطعــــــة ، أمــــــا القرينــــــة القانونيــــــة علــــــى أنهــــــا دليــــــل ســــــلبي فــــــي 

ـــــ ـــــذي تقـــــررت لصـــــالحه القرين ـــــات الإثبـــــات، حيـــــث أن ال ة القانونيـــــة بعـــــض مـــــن عـــــبء الإثب

  .1وينتقل بذلك عبء الإثبات منه إلى خصمه 

  

  

  :ال تطبيق القرينتين جممن حيث : ثانيا 

على أنه  ج.م.ق 340بالنسبة لمجال القرائن القضائية فالمشرع صرح في نص المادة  

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا 

  .2في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة 

ومــــن خــــلال نــــص المــــادة نــــرى أنــــه لا يجــــوز الإثبــــات بهــــذه لقــــرائن إلا فــــي الحــــالات 

ـــــات بشـــــهادة الشـــــهود ـــــي يجيـــــز فيهـــــا الإثب ـــــع القواعـــــد  الت ـــــة فجمي ـــــالي شـــــأنها شـــــأن البين فبالت

التــــــي تســــــري علـــــــى البينــــــة تســـــــري كــــــذلك علـــــــى القــــــرائن القضـــــــائية دون أي اســــــتثناء أمـــــــا 

القــــــرائن القانونيــــــة محــــــددة علــــــى نحــــــو صــــــريح ، فلــــــيس ثمــــــة قرينــــــة قانونيــــــة غيــــــر نــــــص 

القرينــــة  قــــانوني فيقــــوم بتحديــــد الــــدلائل التــــي تــــربط بهــــا القرينــــة وكــــذلك القــــوة الثبوتيــــة لتلــــك

، كمــــا يجــــوز الإثبــــات فيهــــا فــــي جميــــع الأحــــوال دون النظــــر إلــــى قيمــــة المــــدعى بــــه فمــــثلا 

التصــــــرف الــــــذي يصــــــدر مــــــرض المــــــوت يعــــــد قرينــــــة قانونيــــــة علــــــى تصــــــرف علــــــى ســــــبيل 

  .3التبرع ومضاف إلى ما بعد الموت

  

  
                                                           

 .32-31، ص ، المرجع السابقعلي نورية ن تيزي أوكدال سامية  سيدي 1
، السابق المصدر، ، المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ا4مر رقم 2

 .55ص
 .32، صالمرجع السابقسيدي علي نورية ، تيزي أوكدال سامية ، 3
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  :طرق الإثبات الاحتياطية في المواد المدنية والتجارية : المبحث الثاني 

ــــــدما يعــــــوزه طــــــرق  ــــــي يلجــــــأ إليهــــــا الخصــــــم عن ــــــة هــــــي الطــــــرق الت ــــــات الاحتياطي الإثب

ــــق آخــــر، أي إذا افتقــــد الخصــــم الــــدليل علــــى دعــــواه لجــــأ إليهــــا ، وهــــذه الطــــرق تتمثــــل  طري

ــــدليل علــــى دعــــواه لــــم يبــــق أمامــــه إلا أن يلجــــأ  ــــي الإقــــرار واليمــــين، فــــإذا عــــدم الخصــــم ال ف

ـــــــه،  ـــــــرار من ـــــــى إق ـــــــى اســـــــتجواب خصـــــــمه عســـــــاه يحصـــــــل عل ـــــــه اليمـــــــين إل أو أن يوجـــــــه إلي

  1.الحاسمة وبذلك يحتكم في نهاية الأمر إلى ضميره

ــــــر  ــــــة هــــــي الإقــــــرار واليمــــــين الحاســــــمة وهــــــي تعتب ــــــات الاحتياطي وبمــــــا أن طــــــرق الإثب

كــــذلك لأنهــــا تــــؤدي إلــــى إنهــــاء النــــزاع قبــــل الحكــــم فيــــه ، فــــالإقرار اعتــــراف بواقعــــة يجعلهــــا 

ـــــات واليمـــــين الاحتكـــــام  ـــــى إثب ـــــر حاجـــــة إل ـــــى ذمـــــة الخصـــــم ، إذا عجـــــز المـــــدعي فـــــي غي إل

عـــــن إقامـــــة الـــــدليل، وكـــــذلك لا يعنـــــي الإقـــــرار واليمـــــين مـــــن طـــــرق الإثبـــــات إلا تجـــــاوزا ممـــــا 

  .يبرر بتسميتها بطرق الإثبات غي العادية 

وعلـــــــى ذلــــــــك فــــــــالطرق الاحتياطيــــــــة لا تشـــــــمل إلا الإقــــــــرار واليمــــــــين ولنعــــــــرض لكــــــــل 

  : منهما بالتفصيل على النحو التالي 

  .الإقرار: الأولالمطلب  •

  2اليمين  :المطلب الثاني •

  

  :الإقرار في المواد المدنية والتجارية : المطلب الأول 

هـــو قـــول صــــادر عـــن المـــتهم أمــــام القضـــاء يقـــر فيـــه عــــن نفســـه وبـــإرادة حــــرة  الإقـــرار

واعيـــــة بصـــــحة ارتكابـــــه للجريمـــــة المنســـــوبة إليـــــه كلهـــــا أو بعضـــــها ، بصـــــفته فـــــاعلا أصـــــليا 

  .أو شريكا فيه
                                                           

 210، ص، المرجع السابقبراھيم سعد نبيل إ 1
 .43، صالسابق المرجعمحمد صبري السعدي،  2
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والإقــــــرار علــــــى هــــــذا النحــــــو هــــــو إقــــــرار مــــــن المــــــتهم علــــــى نفســــــه بالتهمــــــة المســــــندة  

إليـــــه، وموضـــــوعه هـــــو الواقعـــــة الإجراميـــــة بســـــبب الـــــدعوة ونســـــبة هـــــذه الواقعـــــة الـــــى المـــــتهم 

، فقـــــد كـــــان للإقـــــرار أهميـــــة كبـــــرى فـــــي القـــــوانين القديمـــــة ، حيـــــث كـــــان يعتبـــــر ســـــيد الأدلـــــة 

  .حث في عناصر الإثبات الأخرى يترتب على وجوده إعفاء المحكمة من الب

ون إلــــــى التعــــــذيب أداة للاســــــتجواب فــــــي ســــــبيل الوصــــــول أولــــــذلك كــــــان القضــــــاة يلجــــــ

  إلى الإقرار، 

وفــــي العصــــر الحــــديث خفــــت أهميــــة الاعتــــراف بمــــا يحــــيط بــــه مــــن شــــكوك وشــــبهات 

  .1تجعل الاستناد إليه وحده غير كاف

  : ذلك أنواعه  ولدراسة الإقرار سنعرض الإقرار بوجه عام ثم نعرض بعد

  :الإقرار بوجه عام في المواد المدنية والتجارية : الفرع الأول 

  : سنعرض في هذا الفرع تعريف الإقرار وشروطه

  :  تعريف الإقرار: أولا

الإقــــــرار هــــــو اعتــــــراف الخصــــــم أمــــــام "  علــــــى أنـــــه" ج.م.ق  341"المـــــادة عرفـــــت 

ـــة  ـــدعوى المتعلق ـــي ال ـــاء الســـير ف ـــك أثن ـــه وذل ـــا علي ـــة مـــدعى به ـــة قانوني القضـــاء بواقع

  .2"بالواقعة 

ــــه  ــــم فــــإن قــــرار الشــــخص بمــــا يدعيــــه خصــــمه يحســــم النــــزاع فــــي شــــأنه  فيجعل ومــــن ث

فــــي غيــــر حاجــــة إلــــى الإثبــــات، وذلــــك علــــى خــــلاف أدلــــة الإثبــــات الأخــــرى ، ولهــــذا أعتبــــر 

لإقــــرار طريقــــا غيــــر عــــادي للإثبــــات ، فهــــو فــــي الواقــــع لــــيس دلــــيلا بمعنــــى الكلمــــة ، وإنمــــا ا

ــــدليل علــــى  ــــذار المــــدعي مــــن إقامــــة ال ــــه اعت ــــب علي ــــراف يصــــدر مــــن شــــخص يترت هــــو اعت

                                                           
، دارات القانونية المركز القومي ل=ص،  أدلة ا�ثبات وأوجه بط!نھا في ضوء الفقه والقضاءإيھاب عبد المطلب ،  1

 .91، ص2009مصر ، الطبعة ا4ولى ،
، المصدر السابق، المعدل و المتمم ،  متضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58-75ا4مر رقم  2

 .55ص
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مــــا يدعيــــه، إذ أنــــه بــــالإقرار لــــم يعــــد مــــا يدعيــــه الخصــــم محــــلا للنــــزاع ،ومــــن ثمــــة لا حاجــــة 

  .1لإقامة الدليل عليه 

ون الإقـــــرار يشـــــكل بالنســـــبة للشـــــخص الصـــــادر منـــــه أمـــــرا لـــــيس فـــــي وبالتـــــالي فمضـــــم

بحيــــث أنــــه لا يخــــدم مصــــلحة المقــــر  وبــــالعكس فهــــو يعــــزز طلــــب الخصــــم : صــــالح المقــــر

  . ، ولذا أعتبر أحسن دليل بصفته سيد الأدلة

فالواقعــــــة التــــــي كانــــــت متنــــــازع عليهــــــا تصــــــبح واقعــــــة ثابتــــــة بــــــالإقرار ممــــــا مــــــن كــــــان 

عــــبء مــــن عــــبء إثباتهــــا ، وقـــد يكــــون الإقــــرار تلقائيــــا يصــــدر  يـــدعيها ممــــا كــــان يقــــع عليـــه

وقـــــــد يكـــــــون عـــــــن طريـــــــق اســـــــتجواب الخصـــــــم لخصـــــــمه . 2عـــــــن المقـــــــر مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه

فيصـــــدر الإقـــــرار مـــــن خلالـــــه ، وإذا كـــــان الإقـــــرار ينقســـــم إلـــــى إقـــــرار قضـــــائي وإقـــــرار غيـــــر 

  : قضائي إلا أن هناك شروط عامة للإقرار تقتضي أن نتعرض لها

  : الإقرار شروط:ثانيا

وتنقســــم الشـــــروط العامـــــة التــــي يجـــــب توافرهـــــا فــــي المقـــــر الـــــذي يصــــدر عنـــــه الإقـــــرار 

ــــذي يــــرد عليــــه أو الواقعــــة  وشــــروط يجــــب توافرهــــا فــــي محــــل الإقــــرار أي الأثــــر القــــانوني ال

  .التي يترتب هذا الأثر 

  

 :الواجب توفرها في المقر  الشروط-1

  :أن يتوفر له قصد الإقرار -أ

والمقصــــود هنـــــا أن تتجـــــه إرادة المقـــــر علـــــى ســــبيل الجـــــزم واليقـــــين إلـــــى التســـــليم بـــــأثر  

  .قانوني يسري عليه أو بالواقعة القانونية المترتبة لهذا الأثر 

والأصــــــل أن يصــــــدر الإقــــــرار فــــــي عبــــــارات صــــــريحة تفيــــــد اتجــــــاه إرادة المقــــــر إلــــــى التســــــليم 

ه بـــــــل يمكـــــــن اســـــــتخلاص بمـــــــا يدعيـــــــه خصـــــــمه إلا أنـــــــه يجـــــــوز اســـــــتخلاص اتجـــــــاه ومرمـــــــا
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الإقــــــرار مــــــن الســــــكوت الملابــــــس ، إذا تضــــــمنت الــــــدعوى عــــــدة وقــــــائع ونــــــازع الخصــــــم فــــــي 

بعضــــــها دون الــــــبعض الآخــــــر ، هنــــــا يجــــــوز للمحكمــــــة أن تعتبــــــر عــــــدم المنازعــــــة فــــــي هــــــذا 

  .البعض بمثابة تسليم وإقرار ضمني به 

هـــــــا يجـــــــوز الإقـــــــرار كقاعـــــــدة عامـــــــة فـــــــي جميـــــــع الوقـــــــائع القانونيـــــــة أيـــــــا كـــــــان نوع -

  .1وسائر التصرفات القانونية أيا كانت قيمتها

  : توافر أهلية الإقرار -ب 

يجــــــب أن تتــــــوفر فــــــي المقــــــر أهليــــــة التصــــــرف فــــــي حــــــق المقــــــر بــــــه وإن يكــــــون      

رضـــــاه خاليـــــا مـــــن العيـــــوب ، فـــــلا يترتـــــب الإقـــــرار أثـــــره إذا صـــــدر مـــــن عـــــديم الأهليـــــة 

أو ناقصـــــها، وإذا صـــــدر مـــــن النائـــــب القـــــانوني فيجـــــب أن يكـــــون بـــــإذن مـــــن المحكمـــــة 

ن يقــــــر عــــــن فــــــي الحــــــدود التــــــي يجــــــوز إعطــــــاء هــــــذا الإذن فيهــــــا ولا يجــــــوز للوكيــــــل أ

  .2موكله إذا كان مفوضا في ذلك بموجب عقد الوكالة 

  : سلامة الإرادة من العيوب -ج 

ويجــــــــب أن يكــــــــون تعبيــــــــر المقــــــــر تعبيــــــــرا عــــــــن إرادة جديــــــــة حقيقيــــــــة لا يشــــــــوبها      

عيـــــب مـــــن عيـــــوب الرضـــــا وهـــــي الخلـــــط والتـــــدليس والإكـــــراه والاســـــتغلال ، فـــــإذا كـــــان 

ــــــالإقرار، وكــــــذلك إذا كــــــان الإقــــــرار صــــــوريا المقــــــر مازحــــــا ، انتفــــــى قصــــــد الارتبــــــاط  ب

ــــــدائنين أو دون تواطــــــؤ  ــــــه للأضــــــرار بحقــــــوق ال ســــــواء بــــــالتواطؤ بــــــين المقــــــر والمقــــــر ل

كمــــــا لا يصــــــح بــــــأمر مخــــــالف للنظــــــام العــــــام والآداب العامــــــة أو . فــــــلا يعــــــول عليــــــه 

  .3كان حاصلا بما لا يمكن التصرف فيه 

 :ا في محل الإقرار هالشروط الواجب توافر  .1

أن يكـــــــون محـــــــل الإقـــــــرار مســـــــألة موضـــــــوعية فهـــــــو ينصـــــــب علـــــــى الواقعـــــــة  يجـــــــب       

القانونيـــــة ، وهـــــذه الواقعـــــة كمـــــا رأينـــــا هـــــي التـــــي تكـــــون محـــــلا للإثبـــــات ، وعليـــــه كـــــل واقعـــــة 
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تصـــــــلح محـــــــلا للإثبـــــــات يمكـــــــن أن تكـــــــون محـــــــلا للإقـــــــرار ســـــــواء كـــــــان تصـــــــرفا قانونيـــــــا أو 

  .1واقعة مادية 

ـــــالي لا أن يكـــــون محـــــل الإقـــــرار      ـــــزاع وبالت ـــــة ومنهيـــــا للن ـــــا نافيـــــا للجهال ـــــا تعيينـــــا كافي معين

ـــــو اعتـــــرف خصـــــم لخصـــــمه بـــــأن النـــــزاع  ـــــزاع ســـــيظل قائمـــــا ، فل ـــــد بـــــالإقرار إذا كـــــان الن يعت

ـــــي ،  ـــــة، أو بمقتضـــــى قـــــانون أجنب ـــــة معين ـــــه بمقتضـــــى قاعـــــدة قانوني القـــــائم بينهمـــــا يفصـــــل في

يقيـــــد القاضـــــي فـــــي شـــــيء ، وبالتـــــالي فـــــإن مثـــــل هـــــذا الإقـــــرار لا يقيـــــد، ولا يقيـــــد المقـــــر، ولا 

  .فهو لا يضع حد للنزاع

ـــــرار شـــــخص       ـــــه ظـــــاهر الحـــــال فـــــلا يصـــــح إق ـــــى ب ـــــرار ممـــــا لا يكن أن يكـــــون محـــــل الإق

  .ببنوة من هو أكبر منه سنا 

أن لا يتعــــــارض الإقــــــرار مــــــع القــــــانون أو النظــــــام العــــــام فــــــلا معنــــــى للإقــــــرار شــــــخص       

  .2بدين ناتج عن رهان أو مغامرة أو من تعامل في تركة إنسان على قيد الحياة

  :نطاق تطبيق الإقرار   :3

إن الإقــــرار حســـــب القاعــــدة العامـــــة يقبـــــل إثبــــات جميـــــع الوقـــــائع القانونيــــة حتـــــى ولـــــو  

ه يجــــاوز نصــــاب البينــــة أو كــــان مــــا يخــــالف مــــا هــــو ثابــــت بالكتابـــــة أو كــــان مــــا يــــراد إثباتــــ

كــــان ينــــافي قرينــــة قانونيــــة وذلــــك لأن الإقــــرار فــــي طبيعتــــه جنــــي يســــوقه المقــــر فيكشــــف بــــه 

حقيقــــة أمــــر يــــدعي بــــه عليــــه غيــــر أن هنــــاك حــــالات لا يجــــوز الإقــــرار فيهــــا وذلــــك أمــــا بنــــاء 

ــــى نــــص قــــانوني أو مــــا يخــــالف النظــــام العــــام ذلــــك التعامــــل علــــى تركــــة إنســــان  ومثــــال. عل

ــــــاة باطــــــل    ــــــد الحي ــــــى قي ــــــة الأمــــــر المقتضــــــى  "ج.م.ق 92المــــــادة "عل ــــــن القمــــــار وحجي ودي

  .3إلخ....به
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  : أنواع الإقرار في المواد المدنية والتجارية : الفرع الثاني 

قـــــــد يكـــــــون الإقـــــــرار أمـــــــام القضـــــــاء أثنـــــــاء النظـــــــر فـــــــي نـــــــزاع يتعلـــــــق بالواقعـــــــة محـــــــل 

الإقــــــرار فيكــــــون إقــــــرارا قضــــــائيا وقــــــد يكــــــون غيــــــر قضــــــائي إذا تــــــم علــــــى غيــــــر هــــــذا الوجــــــه  

 : والتي الأحكام الخاصة بكل منهما 

  

  : الإقرار القضائي : أولا 

بهـــــا عليـــــه وذلـــــك ويقصـــــد بـــــه اعتـــــراف الخصـــــم أمـــــام القضـــــاء بواقعـــــة قانونيـــــة يـــــدعي 

  .أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

  المــــــــادة" والإقــــــــرار القضــــــــائي هــــــــو الإقــــــــرار المقصــــــــود فــــــــي الإثبــــــــات الــــــــذي عرفتــــــــه 

فمــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة يتــــــبن لنــــــا أن يجــــــب تــــــوفر شــــــروط فــــــي الإقــــــرار " ج.م.ق  341

  .القضائي 

  : شروط الإقرار القضائي :  1

  : يلي  وتتمثل هذه الشروط فيما

 :  صدور الإقرار من الخصم:أ

ــــدعوى وهــــذا واضــــح  لكــــي يكــــون الإقــــرار قضــــائيا فيجــــب صــــدوره مــــن الخصــــم فــــي ال

وهـــــذا شـــــرط بـــــديهي لأن الخصــــــم ) اعتـــــراف الخصــــــم(  "ج.م.ق 341"المـــــادة مـــــن نـــــص 

فـــــي الـــــدعوى هـــــو الـــــذي يملـــــك الاعتـــــراف بالواقعـــــة محـــــل النـــــزاع ويســـــتوي صـــــدور الإقـــــرار 

 .1من الخصم شخصيا أو من نائب عنه يكون له حق الإقرار

 : صدور الإقرار أمام القضاء :ب

يشـــــــترط فـــــــي الإقـــــــرار القضـــــــائي أن يصـــــــدر مـــــــن الخصـــــــم أمـــــــام محكمـــــــة قضـــــــائية ، 

ســـــواء كانـــــت محكمـــــة مدنيـــــة أو تجاريـــــة ، وســـــواء كانـــــت تابعـــــة لجهـــــة القضـــــاء المـــــدني أو 

الإداري أو الجنــــــائي فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالإقرار الــــــذي يصــــــدر فــــــي الــــــدعوى المدنيــــــة المرفوعــــــة 

                                                           
 .246، صالمرجع السابقمحمد صبري السعدي ،  1
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لشـــــرعي أو الكنســـــي أو لجهـــــة القضـــــاء أمـــــام المحـــــاكم الجنائيـــــة  أو تابعـــــة لجهـــــة القضـــــاء ا

 .1العسكري أو أمام هيئة المحكمين 

ـــــة  ـــــاك دعـــــوى مطروحـــــة أمـــــام المحكمـــــة أو أمـــــام هيئ فالشـــــرط الجـــــوهري أن يكـــــون هن

  .المحكمين ويكون الإقرار متعلقا بهذه الدعوى 

وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن الإقـــــرار الـــــذي لا يصـــــدر أمـــــا القضـــــاء وإنمـــــا أمـــــام جهـــــات رســـــمية 

ة العامــــــة أو الإداريـــــــة أو الحســــــبية أو المحقــــــق الإداري أو حتــــــى أمـــــــام أخــــــرى مثــــــل النيابــــــ

  .2الغير لا يعني إقرارا قضائيا

  :صدور الإقرار أثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوعه:ج

ويشـــــترط كــــــذلك فـــــي الإقــــــرار القضـــــائي أن يصــــــدر مـــــن الخصــــــم أثنـــــاء الســــــير فــــــي  

الــــــدعوى المتعلقــــــة بالواقعــــــة المقــــــر بهــــــا ويســــــتوي أن يــــــرد فــــــي صــــــحيفة الــــــدعوى ذاتهــــــا أو 

فـــــي المـــــذكرات المقدمـــــة أثنـــــاء الواقعـــــة ، أو أثنـــــاء اســـــتجواب تجريـــــه المحكمـــــة  ويجـــــوز أن 

ب الواقعـــــة وإغـــــلاق ختـــــام ال بـــــايكـــــون فـــــي أي جلســـــة مـــــن جلســـــات المحكمـــــة وحتـــــى إقبـــــ

  .لى وقت النطق بالحكم إالمحاكمة 

وإذا صــــــدر الإقــــــرار أمــــــام المحكمــــــة المتطــــــورة إليهــــــا الــــــدعوة فإنــــــه لا يســــــقط بســــــقوط 

الخصــــــومة فــــــي تلــــــك الــــــدعوى ولا يســــــقط أيضــــــا فــــــي جميــــــع الأحــــــوال التــــــي تقتضــــــي فيهــــــا 

  .3الصلح  الخصومة بغير حكم في موضوعها كما أنه لا يسقط بعدم تنفيذ ذلك

  

  

  

                                                           
الطبعة  ،، منشورات الحلبي الحقوقية    قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجاريةعلي أحمد الجراح ،  1

 .53، ص2010لبنان ،  الأولى ،

 .223، صالمرجع السابقبراهيم سعد، إنبيل  2
 .223، صالمرجع نفسه  3
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                                                                        :حجية الإقرار القضائي : 2

الإقــــرار حجــــة قاطعــــة علــــى المقــــر ولا يتجــــزأ " ا ج بقولــــه.م.ق  342لمــــادة اتــــنص 

ــــا لا  ــــة منه ــــان وجــــود واقع ــــددة وك ــــائع متع ــــى وق ــــام عل ــــى صــــاحبه إلا إذا ق ــــرار عل الإق

  .1"يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى 

ويقصـــــد بمـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة أن الإقـــــرار الـــــذي يصـــــدر فـــــي مجلـــــس القضـــــاء 

عنـــــدما يســـــتوفي شـــــروط صـــــحته ، فإنـــــه يعـــــد حجـــــة كاملـــــة بنائـــــه علـــــى المقـــــر ، ولا يجـــــوز 

الرجــــــــوع فيــــــــه وقــــــــد أورد قــــــــانون الإثبــــــــات أحكامــــــــا مهمــــــــة تتعلــــــــق بحجيــــــــة الإقــــــــرار وهــــــــذه 

   2: الأحكام هي 

 : الإقرار حجة قاطعة على المقر :أ 

والمقصـــــود هنـــــا أن الإقـــــرار القضـــــائي حجـــــة بذاتـــــه علـــــى المقـــــر ، فـــــلا يكـــــون الخصـــــم 

ـــــه أو العـــــدول  ـــــر الرجـــــوع في ـــــل آخـــــر كمـــــا لا يجـــــوز للمق ـــــى تقـــــديم دلي الآخـــــر فـــــي حاجـــــة إل

عنـــــه إلا إذا أثبـــــت الخلـــــط أو تـــــدليس أو إكـــــراه أو اســـــتغلال فـــــي الواقـــــع وعلـــــى ذلـــــك يجـــــب 

لقاضـــــــي أن يأخـــــــذ بـــــــه ويحكـــــــم بمقتضـــــــاه ، ولا يجـــــــوز إثبـــــــات عكـــــــس الإقـــــــرار، إذا علـــــــى ا

ـــات مـــع  ـــة فـــي حـــق المقـــر وأنهـــا لـــم تعـــد فـــي حاجـــة إلـــى الإثب ـــالإقرار تصـــبح الواقعـــة الثابت ب

 .3الأخذ في الاعتبار أن الإقرار حجة قاصرة على المقر على النحو السابق بيانه

 :دم جواز العدول عن الإقرار ع: ب 

ـــــن  ـــــم ي ـــــه مســـــتفاص الل ـــــى هـــــذا الحكـــــم ولكن ـــــاره  دقـــــانون عل مـــــن طبيعـــــة الإقـــــرار باعتب

اعترافــــــا بواقعــــــة وهــــــو عمــــــل انفــــــرادي يترتــــــب حكمــــــه بمجــــــرد صــــــدوره مــــــن المقــــــر دون أن 

ـــــذلك لا يســـــتطيع المقـــــر أن  ـــــه ول ـــــزم بذات ـــــه فهـــــو مل ـــــر ل ـــــول مـــــن المق ـــــى قب ـــــك عل ـــــف ذل يتوق

                                                           
، المصدر السابق، المعدل و المتمم ،  المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58- 75ا4مر  1

 .55ص
 .204، ص المرجع السابقعباس العبودي ،  2
 .224، صالسابقالمرجع ، براھيم سعد نبيل إ 3
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دوره تعــــدل مـــــن الإقـــــرار يرجــــع عنـــــه ســــواء كـــــان بالعــــدول عنـــــه أو بالإضــــافة إليـــــه بعــــد صـــــ

 .السابق أو تغيير فيه أو تعطل دلالته 

غيــــر أنــــه يجــــوز الرجــــوع عــــن الإقــــرار ، كمــــا قــــدمنا إذا كــــان نتيجــــة غلــــط فــــي الواقــــع 

ومثالــــه أن يقــــر الــــوارث بــــدين علــــى مورثــــه وهــــو بجهــــل أن هنــــاك مخالصــــة بهــــذا الــــدين ثــــم 

  .1يعثر بعد ذلك عليها 

 :دم جواز تجزئة الإقرار :ج 

" بقولهــــــا " ج.م.ق 342مــــــن المــــــادة  2الفقــــــرة "لقــــــد نصــــــت علــــــى هــــــذه القاعــــــدة         

ولا يتجــــزأ الإقــــرار علــــى صــــاحبه إلا إذا قــــام علــــى وقــــائع متعــــددة وكــــان وجــــود واقعــــة 

 ومقتضـــــى هـــــذه الفائـــــدة أن الإقـــــرار لا" منهـــــا لا يســـــتلزم حتمـــــا وجـــــود الوقـــــائع الأخـــــرى 

 .2يتجزأ 

بــــــالإقرار كلــــــه أو يتركــــــه كلــــــه ، فــــــلا يســــــتطيع الخصــــــم أن فــــــالمقر لــــــه بمــــــا أن يأخــــــذ 

يكتفــــــي مــــــن الإقــــــرار بــــــالجزء الــــــذي يفيــــــد ويتــــــرك مــــــا لــــــيس فــــــي صــــــالحه ، ويختلــــــف ذلــــــك 

 .3المبدأ حسب نوع الإقرار

إلا أن هـــــذه القاعـــــدة لا تؤخـــــذ علـــــى إطلاقهـــــا بـــــل يـــــرد عليهـــــا اســـــتثناء كمـــــا هـــــو وارد فـــــي   

ــــي صــــورة واحــــدة "  تعــــددةإلا إذا قــــام علــــى وقــــائع م:" مــــتن المــــادة  ــــرد ف ــــرار لا ي لأن الإق

 .4وإنما يرد في عدة صور وقد يكون موصوفا كم يرد مركبا

 : صور الإقرار القضائي :  3

 :يأخذ الإقرار القضائي ثلاثة صور 

  

  

                                                           
 .251- 250، ص ص  المرجع السابقمحمد صبري السعدي ،  1
 .45، صالمرجع السابقمروش الخامسة ،  2
 .212، ص، المرجع السابقمحمد حسين منصور  3
 .45، صالمرجع نفسهمروش الخامسة ،  4
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 :الإقرار البسيط :أ 

من مجـــــرد الاعتـــــراف بكـــــل مـــــا يدعيـــــه الخصـــــم دون ضـــــويكـــــون الإقـــــرار بســـــيطا إذا ت 

ســــواء كــــان للمــــدعي بــــه محــــل الإقــــرار واقعــــة واحــــدة أو أكثــــر مــــن واقعــــة  إضــــافة أو تعــــديل

ومثـــــال ذلـــــك إقـــــرار المـــــدين باســـــتحقاق ديـــــن عليـــــه بفائـــــدة معينـــــة ولا محـــــل هنـــــا للنظـــــر فـــــي 

تجزئـــــة الإقـــــرار، لأنـــــه يكـــــون واقعــــــة واحـــــدة أقرهـــــا المـــــدين ولــــــم يعـــــدل فيهـــــا شـــــيئا ويتعــــــين 

ـــــك انق ـــــة إذا ادعـــــت بعـــــد ذل ـــــي هـــــذه الحال ـــــر ف ـــــى المق ـــــا عل ـــــك وفق ـــــت ذل ـــــدين أن يثب ضـــــاء ال

 .1للقواعد العامة

 

 :الإقرار الموصوف :ب

وهــــو الإقــــرار الــــذي يعتــــرف فيــــه المقــــر بالواقعــــة للمــــدعى بهــــا عليــــه ، ولكنــــه يقيــــدها  

بقيــــــد معاصــــــر لنشــــــوئها مــــــن شــــــأنه التعــــــديل فــــــي آثارهــــــا ، ومثالــــــه أن يــــــدعي الــــــدائن أنــــــه 

ه بــــرد القــــرض فيبقــــى المــــدعي عليــــه أقــــرض المــــدعي عليــــه مبلغــــا معينــــا مــــن المــــال ويطالبــــ

بواقعــــة القــــرض ولكنــــه يــــذكر فــــي إقــــراره أن هــــذا القــــرض كــــان لمــــدة خمســــة ســــنوات فيكــــون 

التزامــــه بــــالرد مــــؤجلا والأجــــل لــــم يحــــل بعــــد ، فالأجــــل فــــي هــــذا المثــــال هــــو الوصــــف الــــذي 

يقتــــرن بالـــــدين وكــــذلك إذا ادعـــــى الــــدائن أن المـــــدعي عليــــه تعهـــــد بــــأن يعمـــــل بعمــــل معـــــين 

المــــــدعي عليــــــه بواقعــــــة التعهــــــد ولكنــــــه ذكــــــر أن تعهــــــده كــــــان معلقــــــا علــــــى شــــــرط لا  فــــــأقر

يتحقــــق بعــــد ، ففــــي هــــذا المثــــال أضــــاف المقــــر وصــــف الشــــرط وحكــــم الإقــــرار الموصــــوف 

أنـــــــه لا يقبـــــــل التجزئـــــــة علـــــــى صـــــــاحبه، فـــــــلا يســـــــتطيع الـــــــدائن فـــــــي المثـــــــالين الســـــــابقين أن 

  .2الذي اقترن بهمايجري إقرار المدين ويترك وصف الأجل أو وصف الشرط 

  

  

                                                           
 .149، ص، المرجع السابقمحمد نصر محمد  1
 .208-207، ص ص المرجع السابقعباس العبودي ،  2
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 : الإقرار المركب :ج

وهـــــــو الإقـــــــرار بالواقعـــــــة الأصـــــــلية لا موصـــــــوفة وغيـــــــر معدلـــــــة وإنمـــــــا مضـــــــاف إليهـــــــا 

واقعــــة أخــــرى منفصــــلة عنهــــا تحــــدث بعــــد حصــــولها ، أي أن هــــذه الواقعــــة الأخــــرى اللاحقــــة 

للواقعـــــة الأصـــــلية ومرتبطـــــة بهـــــا بحيـــــث تترتـــــب عليهـــــا نتـــــائج تـــــؤثر علـــــى الواقعـــــة الأصـــــلية 

 .1في كيانها ووجودها القانوني 

المــــدعي بدينــــه فيعتــــرف  للمــــدعى عليــــه بــــه ولكنــــه يقــــرر أنــــه ســــدد هــــذا  كــــأن يطالــــب

ــــــالإقرار المركــــــب تكــــــون الواقعــــــة المضــــــافة  ــــــالإيراد ، ف ــــــد انقضــــــى ب ــــــدين ق ــــــدين ،أو أن ال ال

ـــــــي أحكـــــــام  ـــــــب عليهـــــــا تعـــــــديل ف ـــــــاء ، ولـــــــذلك لا يترت ـــــــزام كواقعـــــــة الوف ـــــــة لنشـــــــوء الالت لاحق

 .الالتزام قائم وإنما تؤدي إلى انقضاءه نهائيا 

ــــــه أن و  الإقــــــرار المركــــــب لا يقبــــــل التجزئــــــة أيضــــــا بــــــالمعنى أنــــــه لا يســــــتطيع المقــــــر ل

يأخـــــذ منـــــه مـــــا فـــــي صـــــالحه، وهـــــو الإقـــــرار بالـــــدين ، ويتـــــرك مـــــا لـــــيس فـــــي صـــــالحه، وهـــــو 

الوفـــــاء بالـــــدين إذا هـــــو بـــــذلك ســـــيلقي بعـــــبء إثبـــــات الوفـــــاء علـــــى المقـــــر وهـــــذا غيـــــر جـــــائز 

الثبـــــوت التـــــام للـــــدين وأيضـــــا الوفـــــاء بـــــه وإنمـــــا لـــــيس هنـــــاك مـــــا يمنـــــع مـــــن أن يقيـــــد الإقـــــرار 

  .كل ما هناك يقع على عاتق المقر له عبء إثبات عدم الحصول الوفاء

أمـــــا إذا كـــــان الإقـــــرار المركـــــب منصـــــبا علـــــى واقعـــــة أصـــــلية ثـــــم أضـــــيف إليهـــــا واقعـــــة 

أخـــــرى غيـــــر مرتبطـــــة بهـــــا ارتباطـــــا وثيقـــــا بحيـــــث أن وجـــــود أحـــــدهما لا يســـــتلزم حتمـــــا وجـــــود 

ــــــة  ــــــة للتجزئ ــــــة قابل ــــــي هــــــذه الحال ــــــه يكــــــون ف ــــــص . 2الأخــــــرى ، فإن  42 3:" المــــــادةحســــــب ن

وكــــان وجــــود واقعــــة منهــــا لا يســــتلزم  إلا إذا قــــام علــــى وقــــائع متعــــددة"  بقولهــــا"  2ف

  .3حتما وجود الوقائع الأخرى

                                                           
 .69، صالمرجع السابقعلي أحمد الجراح ،  1
 .226- 225، ص ص المرجع السابقبراھيم سعد، نبيل إ 2
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   :الإقرار غير قضائي في المواد المدنية والتجارية :  ثانيا

لى مدى حجيته خلال تعريفه ثم بعد ذالك سنتطرق إمن  ىة الإقرار غير قضائسنقوم بدراس 

  : في الإثبات

  : الإقرار غير قضائي تعريفه:  1

ــــــزاع   ــــــذي ينظــــــر الن ــــــذي لا يصــــــدر أمــــــام القاضــــــي ال ــــــر قضــــــائي هــــــو ال الإقــــــرار غي

ــــه حســــم النــــزاع  ــــر أراد ب ــــين للقاضــــي أن المق ــــوت الإقــــرار وتب ــــإذا وجــــد ثب ــــرار، ف موضــــوع الإق

ــــر  ــــة الإقــــرار القضــــائي الســــابق ذكرهــــا ، أمــــا إذا كــــان الإقــــرار غي ، فإنــــه يكتســــب نفــــس حجي

اع فـــــإن قيمتـــــه تخضـــــع للســـــلطة التقديريـــــة القضـــــائي قـــــد صـــــدر عفـــــوا ودون قصـــــد حســـــم النـــــز 

ـــــة  ـــــره مجـــــرد قرين ـــــا ، أو يعتب ـــــة إذا كـــــان مكتوب ـــــوت بالكتاب ـــــدأ ثب ـــــره مب ـــــذي قـــــد يعتب للقاضـــــي ال

  .1قضائية أو قد لا يعطيه أي قيمة في الإثبات

الإقــــــــرار الــــــــذي يحــــــــتج بــــــــه : " وفــــــــي هــــــــذا المجــــــــال قضــــــــت المحكمــــــــة العليــــــــا بــــــــأن 

ــــع بمناســــ... الطــــاعن  بة تحريــــر ورقــــة طــــلاق حســــب مــــا كــــان معمــــولا هــــو إقــــرار تــــوثيقي وق

  ..." به يوم تحريرها ، ولا تعد إقرارا أو اعترافا قضائيا 

 .الإقرار الصادر أثناء تحقيق تجربة النيابة العامة -

 الإقرار الصادر أمام جهة إدارية  -

ـــــدب مـــــن طـــــرف المحكمـــــة فـــــي دعـــــوة أخـــــرى  - ـــــر المنت الإقـــــرار الصـــــادر أمـــــام الخبي

 .بين الخصوم

 .الصادر من الخصم في خطاب موجه إلى خصمه الإقرار -

 .2الإقرار الذي يتم في محضر الحجز -

  

 

                                                           
 .123، ص، المرجع السابقسمير عبد السيد تناغو 1
 .47، ص، المرجع السابقمروش الخامسة  2
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  : حجية الإقرار غير قضائي:  2

ــــــرأي حــــــ ــــــف ال ــــــة و اختل ــــــر قضــــــائي ومــــــدى اختلافهــــــا عــــــن حجي ــــــرار غي ــــــة الإق ل حجي

  الإقرار القضائي 

  " اتجاهين " وهذا ما يقتضي أن تتعرض لهذا الاختلاف الذي يقوم بين 

قضـــــــائي عـــــــن مـــــــدى حجيـــــــة الإقـــــــرار هما يـــــــربط بمـــــــدى حجيـــــــة الإقـــــــرار غيـــــــر أحـــــــد

 .القضائي ، والآخر يسوي بين مدى حجية هذين النوعين من الإقرار 

ـــــــس فالإتجـــــــاه الأول   ـــــــرار غيـــــــر القضـــــــائي لا يصـــــــدر فـــــــي مجل ـــــــرى أن صـــــــدور الإق ي

القاضــــــي ولا فــــــي ذات  الــــــدعوى التــــــي يجــــــري فيهــــــا التمســــــك بــــــه لــــــذلك تنقصــــــه الضــــــمانات 

ــــــي تمكــــــن القاضــــــي مــــــن الق ــــــي تأكــــــد صــــــحته والت ــــــالإقرار القضــــــائي والت ــــــي تحــــــبط ب ــــــة الت وي

الوقــــوف علــــى جديــــة  هــــذا الإقــــرار واتجــــاه قصــــد المقــــر فــــي اعتبــــار الشــــيء المقــــر بــــه ثابتــــا 

ممــــا لــــو كــــان الإقــــرار صــــادرا أمــــام  1فــــي حقــــه وإدراكــــه للنتــــائج القانونيــــة التــــي تترتــــب عليــــه 

القضــــاء بشـــــأن الواقعـــــة المطروحـــــة لديـــــه فيكـــــون هــــذا الإقـــــرار حجـــــة قاطعـــــة علـــــى المقـــــر ولا 

يجــــوز الرجــــوع عنــــه ولا يجــــوز تجزئتــــه وذلـــــك فــــي الحــــدود التــــي عرضــــناها بالنســــبة للإقـــــرار 

 .القضائي 

يلخــــــــص ممــــــــا ســــــــبق أن الإقــــــــرار غيــــــــر أمــــــــا فيمــــــــا يخــــــــص الإتجــــــــاه الثــــــــاني فهــــــــو   

ـــــة لأنهمـــــا يتحـــــدان ا ـــــس الحجي لقضـــــائي يتســـــاوى مـــــع الإقـــــرار القضـــــائي ممـــــا يجعـــــل لـــــه نف

فــــي الطبيعــــة ، ولا يختلفــــان إلا فــــي حــــدود مــــا ينشــــأ مــــن الظــــروف التــــي يصــــدر فيهــــا كــــل 

 .2منهما

ـــــــر قضـــــــائي  ـــــــرار غي ـــــــرار القضـــــــائي والإق ـــــــي الإق ـــــــا ف فالقاضـــــــي يخضـــــــع للمحكمـــــــة العلي

مــــــا يتعلــــــق بحجيــــــة الإقــــــرار أي كونــــــه لأنهمــــــا مــــــن مســــــائل القــــــانون ، كــــــذلك الأمــــــر في
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.... أو كونـــــــه يقبـــــــل.... حجـــــــة قاطعـــــــة وكونـــــــه لا يجـــــــوز الرجـــــــوع عنـــــــه   أو لا يجـــــــوز 

 .1فمعناه كلها مسائل قانونية لا فرق في هذا بين نوعي الإقرار

 

  : اليمين في المواد المدنية والتجارية : المطلب الثاني 

ي يصـــــــــدر مـــــــــن أحـــــــــد اليمـــــــــين كطريـــــــــق مـــــــــن طـــــــــرق الإثبـــــــــات، هـــــــــي الحلـــــــــف الـــــــــذ

الخصـــــمين علــــــى صــــــحة مــــــا يدعيــــــه ، أو عــــــدم صـــــحة مــــــا يدعيــــــه الخصــــــم الآخــــــر ، ولمــــــا 

ــــــا للأوضــــــاع  ــــــف اليمــــــين أن يؤديهــــــا وفق ــــــف يحل ــــــت اليمــــــين عمــــــلا دينيــــــا فــــــإن لمــــــن يكل كان

ـــــف( المقـــــررة فـــــي ديانتـــــه ، ويكـــــون أدائهـــــا بـــــأن يقـــــول الحـــــالف  وبـــــذكر الصـــــيغة التـــــي ) أحل

  2.أقرتها المحكمة 

وقـــــــد روى عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــي االله عنهمـــــــا ، أن رســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه 

ـــــه عنـــــدك شـــــيء" اســـــتحلف رجـــــلا فقـــــال لـــــه : وســـــلم  ـــــذي لا إلاه إلا هـــــو مال                                          قـــــل واالله ال

  .3رواه أبو داود " 

ثبـــــات هــــــو واليمـــــين إمـــــا قضـــــائية وإمـــــا غيـــــر قضــــــائية ، الـــــذي يهمنـــــا فـــــي مجـــــال الإ

اليمــــــين القضــــــائية التــــــي يؤديهــــــا خصــــــمه أمــــــام القضــــــاء بنــــــاء علــــــى طلــــــب خصــــــمه أمــــــام 

القضـــــاء بنـــــاء علـــــى طلـــــب الخصـــــم الآخـــــر أو طلـــــب المحكمـــــة علـــــى وجـــــود أو عـــــدم وجـــــود 

ــــه واليمــــين غيــــر  ــــدعوى أو عــــدم كفايت ــــدليل فــــي ال ــــد انعــــدام ال واقعــــة متنــــازع عليهــــا وذلــــك عن

ـــــؤدى أو يتفـــــق عليهـــــا علـــــى تأ ـــــس القضـــــاء وهـــــذه تخضـــــع فـــــي القضـــــائية ت ديتهـــــا خـــــارج مجل

  .إثباتها وفقا للقواعد العامة

  .4واليمين القضائية نوعان ، اليمين الحاسمة واليمين المتممة 

  :وسنتناول كل نوع من أنواع اليمين في فرعين 

                                                           
 .260-259، ص ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي ،  1
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  .اليمين الحاسمة :  الفرع الأول •

  .اليمين المتممة :  الفرع الثاني •

  :الحاسمة في المواد المدنية والتجارية اليمن : الفرع الأول 

بعد أن قمنا بإعطاء نظرة حول اليمين بصفة عامة ، سنحاول التطرق الى اليمين     

  :الحاسمة بصفتها نوعا من انواع اليمين على النحو الأتي 

  :  تعريف : أولا 

يجـــــوز لكـــــل مـــــن الخصـــــمين "  ج علـــــى أنــــه.م.مـــــن ق 1فقــــرة 343: تــــنص المـــــادة 

ـــه  ـــه يجـــوز للقاضـــي منـــع توجي ـــى ان ـــى الخصـــم الآخـــر، عل أن يوجـــه اليمـــين الحاســـمة إل

  .1هذه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلك 

ــــي توجــــه مــــن أحــــد الخصــــمين لآخــــر بقصــــد حســــم  واليمــــين الحاســــمة هــــي اليمــــين الت

ـــــى حلفهـــــا أو النكـــــول عنهـــــا أن يفصـــــل القاضـــــي  ـــــب عل ـــــزاع ، فيترت ـــــزاع لمصـــــلحة الن فـــــي الن

الحــــــالف أو ضــــــد التآكــــــل ولا يســــــمح بــــــالعودة للتعــــــرض لإثبــــــات مــــــا تــــــم الحلــــــف عليــــــه بــــــأي 

  .وسيلة للإثبات 

ــــــى الخصــــــم الآخــــــر ، ولا  ويجــــــوز لكــــــل مــــــن الخصــــــمين توجيــــــه اليمــــــين الحاســــــمة إل

يجـــــوز توجيــــــه اليمـــــين إلا بــــــين الخصــــــوم فـــــي الــــــدعوى ، ونظــــــرا لأن اليمـــــين الحاســــــمة إلــــــى 

لا يجـــــوز توجيـــــه اليمـــــين الأدبـــــي الخصـــــوم فـــــي الـــــدعوى ونظـــــرا لأن اليمـــــين الخصـــــم الآخـــــر و 

الحاســــمة تعــــد علــــى درجــــة كبيــــرة مــــن الخطــــورة حيــــث يترتــــب عليهــــا خســــارة الحــــق أو كســــبه 

أي التصـــــــرف فـــــــي موضـــــــوع النـــــــزاع ، فـــــــلا بـــــــد مـــــــن أن تتـــــــوافر فـــــــي كـــــــل مـــــــن الخصـــــــمين 

  .2الأهلية اللازمة لذلك 

                                                           
، السابق المصدر، ، المعدل و المتمم  المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ا4مر رقم  1

 .56ص
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ــــه اليمــــين الحا ــــالي فشــــروط توجي ــــه مــــن جهــــة أخــــرى وبالت ســــمة تتصــــل بمــــن توجــــه إلي

  : وتتمثل هذه الشروط فيما يلي 

أن يكــــــون طرفــــــا فــــــي الخصــــــومة ســــــواء كــــــان مــــــدعيا أو مــــــدعى عليــــــه أو مــــــدخلا  .1

 فيها بناء على طلب أحد الخصوم أو كان متدخلا فيها 

ــــــه  .2 ــــــب فيهــــــا توجي ــــــي يطل ــــــدعوى الت ــــــه أن يكــــــون صــــــاحب صــــــفة فــــــي ال يشــــــترط في

 .القانون إذا زالت الصفة منع عليها توجيهها أو ردها اليمين لأن الصفة من 

ــــــذي توجــــــه اليمــــــين الحاســــــمة  .3 ــــــة التصــــــرف فــــــي الحــــــق ال كمــــــا يشــــــترط تــــــوافر أهلي

 .بشأنها وذلك أن يكون قد بلغ سن الرشد وغير محجوز عليه وقت الحلف 

ــــــط  .4 ــــــب مــــــن عيــــــوب الرضــــــا مــــــن غل أن تكــــــون الإرادة صــــــحيحة غيــــــر مشــــــوبة بعي

 أو تدليس أو إكراه 

ـــــ .5 ـــــه اليمـــــين الحاســـــمة مســـــلما ون ـــــه يجـــــب أن يكـــــون الشـــــخص الـــــذي وجـــــه إلي رى أن

لأنـــــه لا يقســـــم اليمـــــين إلا الـــــذي يـــــؤمن بـــــاالله ، أمـــــا إذا كـــــان ) مســـــيحيا أو يهوديـــــا( أو كتابيـــــا 

الشـــــــخص غيـــــــر كتـــــــابي فـــــــلا توجـــــــه إليـــــــه اليمـــــــين الدينيـــــــة بـــــــل يطلـــــــب منـــــــه القســـــــم بشـــــــرفه 

 .ومعتقده 

ــــــل اليمــــــين الحاســــــمة .6 ــــــرى ألا يقب ــــــه اليمــــــين  وأيضــــــا ن ــــــي حق ــــــى شــــــخص تمــــــت ف إل

 1الكاذبة أو شهادة الزور 

  : شروط موضوع اليمين الحاسمة : ثانيا 

يتعـــــين علــــــى القاضــــــي أن يتحقــــــق مــــــن تــــــوافر شــــــروط قبــــــول اليمــــــين الحاســــــمة التــــــي 

ـــــــد نصـــــــت  ـــــــانون وق ـــــــادةيطلبهـــــــا الق ـــــــى هـــــــذه الشـــــــروط بقولهـــــــا"ج .م.ق 344: " الم لا "  عل

قعــــة مخالفــــة للنظــــام العــــام ويجــــب أن تكــــون يجــــوز توجيــــه اليمــــين الحاســــمة فــــي وا

الواقعـــة التـــي يقـــوم عليهـــا اليمـــين متعلقـــة بشـــخص لـــه قامـــت اليمـــين علـــى مجـــرى علمـــه 

  " به 
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 : الواقعة موضوع اليمين .1

موضــــــوع اليمــــــين الحاســــــمة وهــــــي واقعــــــة قانونيــــــة محــــــددة واضــــــحة يــــــدعيها الخصــــــم  

وينكرهـــــا الخصـــــم الآخـــــر ، ويصـــــح أن تنصـــــب علـــــى الحـــــق المـــــدعى بـــــه دون ذكـــــر الواقعـــــة 

 .مصدر هذا الحق 

 : تعلق الواقعة بشخص من وجهت إليه .2

الواقعــــــة موضــــــوع اليمــــــين متعلقــــــة بشــــــخص مــــــن وجــــــت إليــــــه اليمــــــين ، فــــــإن كانــــــت  

ة انصــــــبت اليمــــــين علــــــى مجــــــرد علمــــــه بهــــــا، وهــــــذا أمــــــر طبيعــــــي لأن مــــــن غيــــــر شخصــــــي

يوجــــه اليمــــين يحــــتكم إلــــى ذمــــة خصــــمه ومــــن ثــــم يجــــب أن تكــــون الواقعــــة متعلقــــة بشــــخص 

ــــي هــــذه  ــــي هــــذه الواقعــــة وف ــــه لأنــــه هــــو وحــــده الــــذي يســــتطيع أن يؤكــــد أو ينف مــــن وجــــه إلي

 .الحالة يكون التحليف على سبيل البتات والقطع 

 :قعة موضوع اليمين منتجة في الدعوى أن تكون الوا .3

أي حاســـــــمة فيهـــــــا، أن تكـــــــون الواقعـــــــة الأساســـــــية فيهـــــــا بحيـــــــث تنتهـــــــي بهـــــــا الـــــــدعوى  

ـــــــى أي نحـــــــو  ـــــــم نانتهـــــــت إليـــــــه اليمـــــــين أديـــــــت أم تـــــــم العل كـــــــول عنهـــــــا، أوردت وأديـــــــت أو ت

 .1كول عنهالنا

 :ألا تكون الواقعة موضوع اليمين مخالفة للنظام العام  .4

ـــــــه اليمـــــــين "  ج.م.ق 1ف 344المـــــــادة ه وهنـــــــا مـــــــا نصـــــــت عليـــــــ  لا يجـــــــوز توجي

الحاســـمة فـــي واقعـــة مخالفـــة للنظـــام العـــام ، ويجـــب أن تكـــون الواقعـــة التـــي تقـــوم عليهـــا 

اليمـــين بشـــخص وجهـــت إليـــه اليمـــين فـــإن كانـــت غيـــر شخصـــية لـــه قامـــت اليمـــين علـــى 

يجــــــــوز أن توجــــــــه اليمــــــــين "  ج.م.ق 2ف 344: " للمــــــــادة طبقــــــــا " مجــــــــرد علمــــــــه بهــــــــا 

 . الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى

علـــــــــى أنـــــــــه يجـــــــــوز للقاضـــــــــي أن يمنـــــــــع "  ج.م .ق  1ف  344:" وخصـــــــــت المـــــــــادة

توجيـــــه اليمـــــين إذا كـــــان الخصـــــم متســـــعا فـــــي توجيههـــــا ويعنـــــي تعســـــفا توجيـــــه اليمـــــين بســـــوء 
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بقصـــــد اســـــتغلال  نيـــــة بقصـــــد الكيـــــد لمـــــن توجـــــه إليـــــه للنيـــــل مـــــن كرامتـــــه والتشـــــهي بـــــه ، أو

  وروعة وشدة تدينه 

يجــــــوز للقاضـــــي منــــــع توجيــــــه " وفـــــي هـــــذا الصــــــدد قضـــــت المحكمـــــة العليــــــا بـــــأن 

ـــك  ـــس ذل ـــك لقضـــاة المجل ـــت ذل ـــك وثب اليمـــين الحاســـمة إذا كـــان الخصـــم متعســـفا فـــي ذل

 "....1. 

  : آثار توجيه اليمين الحاسمة : ثالثا 

ــــى أنــــه" ج.م.ق 345" المــــادةتــــنص  ــــا أن "  عل ــــين أورده ــــن وجــــه اليم لا يجــــوز لم

  . "يرجع في ذلك من قبل خصمه حلف تلك اليمين

أي أنـــــــه يترتـــــــب عـــــــن توجيـــــــه اليمـــــــين الحاســـــــمة إلـــــــى الخصـــــــم ثلاثـــــــة آثـــــــار أمـــــــا أن 

  .2يحلفها أو يردها أو ينكل عنها

 : حلف اليمين .1

ــــي أقرتهــــا المحك     ــــه طبقــــا للصــــيغة الت ــــف اليمــــين مــــن وجهــــت إلي مــــة، حســــم إذا حل

ـــــزاع بهـــــا نهائيـــــا ـــــى القاضـــــي إصـــــدار حكمـــــه علـــــى مـــــن وجـــــه  تعـــــينو  ،الن ن اليمـــــيعل

مـــــؤدى ذلـــــك أنـــــه مـــــن ناحيتـــــه يلـــــزم القاضـــــي بمضـــــمون هـــــذا الحلـــــف ، ومـــــن ناحيـــــة 

أخــــــرى لا يجــــــوز بحكــــــم ذلــــــك لمــــــن خســــــر الــــــدعوى أن يثبــــــت كــــــذب اليمــــــين بعــــــد أن 

يؤديهـــــا الخصـــــم الـــــذي وجهـــــت إليـــــه ســـــواء كـــــان ذلـــــك عـــــن طريـــــق دعـــــوى مبتـــــدأة أو 

وهـــــذا مـــــا .3عـــــن طريـــــق الطعـــــن فـــــي الحكـــــم الـــــذي صـــــدر بنـــــاء علـــــى حلـــــف اليمـــــين 

لا يجـــــــوز للخصـــــــم إثبـــــــات كـــــــذب " "  ج.م.، ق1ف 346:"المـــــــادة نصـــــــت عليـــــــه 

ـــه إذا  ـــى أن ـــه عل ـــه أو ردت علي ـــذي وجهـــت إلي اليمـــين بعـــد تأديتهـــا مـــن الخصـــم ال

ــــذي أصــــابه ضــــرر منهــــا أن  ــــإن للخصــــم ال ــــائي ف ــــت كــــذب اليمــــين بحكــــم جن أثب
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التعويض دون إخــــلال بمــــا قــــد يكــــون لــــه مــــن حــــق فــــي الطعــــن علــــى يطالــــب بــــ

  .1"الحكم الذي صدر ضده

 : رد اليمين .2

ـــــى خصـــــمه ، أي يطلـــــب منـــــه هـــــو أن        يجـــــوز لمـــــن توجـــــه إليـــــه اليمـــــين أن يردهـــــا عل

يحلـــــــف هنـــــــا لا يكـــــــون أمـــــــام مـــــــن ردت عليـــــــه اليمـــــــين ســـــــوى أن يحلـــــــف اليمـــــــين فيكســـــــب 

ــــــــة علــــــــى  ــــــــه لا يســــــــتطيع أن يردهــــــــا ثاني ــــــــدعوى أو ينكــــــــل عنهــــــــا فيحســــــــن دعــــــــواه، ولكن ال

  .خصمه وإلا كانت حلقة مفرغة 

الواقعـــــــــة موضـــــــــوع اليمـــــــــين مشـــــــــتركة بـــــــــين  ولكـــــــــن يشـــــــــترط لـــــــــرد اليمـــــــــين أن تكـــــــــون

الخصـــــــمين كواقعـــــــة قـــــــبض الـــــــثمن بـــــــين البـــــــائع والمشـــــــتري ، ولا يجـــــــوز الـــــــرد إذا انصـــــــبت 

ــــه  ــــل يســــتقل بهــــا شــــخص مــــن وجهــــت إلي ــــى واقعــــة لا يشــــترك فيهــــا الخصــــمان ب اليمــــين عل

ــــى أنــــه لــــيس مــــدينا هنــــا لا يجــــوز  اليمــــين، كمــــا لــــو وجــــه الــــوارث اليمــــين للمــــدين مورثــــه عل

  .2رد اليمين على الوارث ليحلف عل واقعة المديونية لأنه أجنبي عنهاللمدين 

ـــــه اليمـــــين " "ج.م.ق 2ف 343: "المـــــادةوهنـــــا مـــــا نصـــــت عليـــــه  ولمـــــن وجهـــــت إلي

أن يردهــــا علــــى خصــــمه، يعنــــي أنــــه لا يجــــوز ردهــــا إذا قامــــت اليمــــين علــــى واقعــــة لا 

  .3" يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين 

 :  النكول عن اليمين .3

إذا امتنــــــع مــــــن وجهــــــت إليــــــه اليمــــــين أو ردت عليــــــه مــــــن حلفهــــــا فــــــإن هــــــذا الامتنــــــاع       

يكــــون نكــــولا عــــن اليمــــين يترتــــب عليــــه أن يخســــر الــــدعوى ويحكــــم لخصــــمه فيهــــا وهــــذا مــــا 

كــــل مــــن وجهــــت إليــــه اليمــــين فنكــــل عنهــــا دون " "  ج.م.ق 347: "المــــادةنصــــت عليــــه 

  "ن ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه ردها على خصمه وكل م
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و النكـــــــول قـــــــد يكـــــــون صـــــــريحا، وقـــــــد يكـــــــون ضـــــــمنيا يســـــــتفاد مـــــــن ســـــــلوك الخصـــــــم 

ـــــر نكـــــولا عـــــن أداء اليمـــــين حضـــــور مـــــن وجهـــــت إليـــــه اليمـــــين وامتناعـــــه عـــــن أدائهـــــا  فيعتب

  .1دون أن ينازع فيها أو تخلفه عن الحضور دون عنصر مقبول 

  : حجية اليمين الحاسمة : رابعا

إن حجيتهــــــا حجــــــة قاطعــــــة بالنســــــبة لأطرافهــــــا والقاضــــــي معــــــا إذ أن توجيههــــــا يســــــقط 

ـــــــوافر ولا يجـــــــوز لأي مـــــــن  ـــــــو ت ـــــــل آخـــــــر ل ـــــــدل دلي ـــــــى أن ي حـــــــق طالبهـــــــا مـــــــن الاســـــــتناد إل

الخصـــــــمين أن يثبـــــــت عكـــــــس دلالـــــــة اليمـــــــين الحاســـــــمة أداء أو نكـــــــولا ومـــــــن ثـــــــم لا يجـــــــوز 

وجهــــــت إليــــــه أو ردت للخصــــــم أن يثبــــــت كــــــذب اليمــــــين بعــــــد أدائهــــــا مــــــن الخصــــــم الــــــذي 

  .عليه 

  : اليمين المتممة في المواد المدنية والتجارية : الفرع الثاني 

بعــــد أن قمنـــــا بإعطـــــاء نظــــرة حـــــول اليمـــــين بصـــــفة عامــــة واليمـــــين الحاســـــمة ســـــنحاول 

التطــــرق الــــى اليمــــين المتممــــة كطريــــق إثبــــات يلجــــأ إليهــــا القاضــــي ليســــتنير بهــــا فــــي تكــــوين 

  .اقتناعه وراحة ضميره 

  :  تعريف اليمين المتممة:  أولا

ــــــى أحــــــد الخصــــــوم ليكمــــــل بهــــــا اقتناعــــــه إذا  ــــــي يوجههــــــا القاضــــــي إل هــــــي اليمــــــين الت

كانــــت الأدلــــة التــــي قــــدمها لإثبــــات دعــــواه غيــــر كافيــــة ويترتــــب علــــى ذلــــك أن للقاضــــي فــــي 

توجيـــــــــه اليمـــــــــين المتممـــــــــة دورا ايجابيـــــــــا فـــــــــي الإثبـــــــــات يبـــــــــيح لـــــــــه إذا لـــــــــم يقـــــــــدم أي مـــــــــن 

ا علـــــى مـــــا يدعيـــــه أن يختـــــار منهمـــــا مـــــا يـــــرجح عنـــــده صـــــدق قولـــــه الخصـــــمين دلـــــيلا كافيـــــ

فيوجـــــه إليـــــه يمينـــــا يـــــتمم بهـــــا أدلتـــــه غيـــــر الكافيـــــة ولـــــذلك ســـــميت هـــــذه اليمـــــين المتممـــــة ولا 

ــــى خصــــمه ــــه القاضــــي اليمــــين المتممــــة أن يردهــــا عل وهــــذا  2يجــــوز للخصــــم الــــذي وجــــه إلي

ــــى "  ج.م.ق 1ف 348": مــــا نصــــت عليــــه المــــادة  ــــا إل للقاضــــي أن يوجــــه اليمــــين تلقائي
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أي مـــن الخصـــمين ليبـــين علـــى ذلـــك حكمـــه فـــي موضـــوع الـــدعوى أو فيمـــا يحكـــم بـــه 

"1.  

ويترتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك أن اليمــــــــين المتممــــــــة تختلــــــــف اختلافــــــــا جوهريــــــــا عــــــــن اليمــــــــين 

  : الحاسمة من حيث 

اليمــــــــين المتممــــــــة يوجههــــــــا القاضــــــــي لا الخصــــــــم ولا يوجههــــــــا إذا كانــــــــت الــــــــدعوى  .1

 . ية من أي دليلخال

لا يجــــــوز للخصــــــم الــــــذي وجــــــه إليـــــــه القاضــــــي اليمــــــين المتممــــــة أن يردهــــــا علـــــــى  .2

 .من القانون المدني الجزائري 349: الخصم الآخر وهو ما نصت عليه المادة

اليمـــــــين المتممـــــــة هـــــــي لإتمـــــــام الاقتنـــــــاع ويحســـــــم بالقاضـــــــي أن لا يلجـــــــأ إليهـــــــا إلا  .3

تـــــه إذ لـــــيس مـــــن وظيفـــــة القاضـــــي أصـــــلا نـــــادرا لأن اليمـــــين المتممـــــة تخـــــرج بـــــه عـــــن وظيف

أن يضــــيف للخصـــــم دلـــــيلا علـــــى الأدلــــة التـــــي قـــــدمها فـــــي الــــدعوى وإنمـــــا وظيفتـــــه تنحصـــــر 

فـــــي تقـــــدير الأدلـــــة المقدمـــــة إليـــــه مـــــن الخصـــــوم فـــــاليمين المتممـــــة علـــــى مـــــا يقـــــرره الفقهـــــاء 

هـــــي يمـــــين توجـــــه إلـــــى أحـــــد الخصـــــوم بقصـــــد تكميـــــل اقتنـــــاع القاضـــــي بأدلـــــة قـــــدمت أمامـــــه 

 .2 توفر له الاقتناع الكاملولكنها لا

  : شروط توجيه اليمين المتممة : ثانيا 

علــــــــى وجــــــــوب تــــــــوافر شــــــــرطين فــــــــي توجيــــــــه ""ج .م.ق 2ف  348: "نصــــــــت المــــــــادة

ـــــــاني ألا تكـــــــون  ـــــــل كامـــــــل والث ـــــــدعوى دلي اليمـــــــين المتممـــــــة أولهمـــــــا ألا يكـــــــون فـــــــي ال

 .الدعوى خالية من أي دليل 

 :ألا يكون في الدعوى دليل كامل  .1

ويشــــــترط فــــــي توجيــــــه هــــــذه اليمــــــين أن يتــــــوفر فــــــي الــــــدعوى دليــــــل وأن لا يكــــــون هــــــذا  

ــــدليل كــــاملا وعلــــى القاضــــي أن يتحقــــق مــــن ذلــــك ، قبــــل اســــتخدامها هــــذا الحــــق بتوجيــــه  ال
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اليمــــــين المتممــــــة إلــــــى أحــــــد الخصــــــمين ذلــــــك لأن اليمــــــين المتممــــــة تكمــــــل دلــــــيلا ناقصــــــا ، 

يــــــه اليمــــــين المتممــــــة ، وجــــــب علــــــى فــــــإذا كــــــان فــــــي الــــــدعوى دليــــــل كامــــــل فــــــلا مبــــــرر لتوج

  .1القاضي أن يحكم وفقا للدليل الكامل في الدعوى

  : ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل  .2

ـــــت  ـــــاقص فـــــإذا كان ـــــل ن ـــــة دلي ـــــه اليمـــــين المتممـــــة هـــــو تكمل ذلـــــك أن الهـــــدف مـــــن توجي

الــــــدعوى خاليــــــة مــــــن أي دليــــــل ، فــــــلا يجــــــوز توجيــــــه اليمــــــين المتممــــــة لأنهــــــا لا يمكــــــن أن 

  . دليل الوحيد في الدعوىتكون ال

ويختلـــــف الـــــدليل النـــــاقص فـــــي هـــــذه الحالـــــة الأحـــــوال، فقـــــد يكـــــون هـــــذا الـــــدليل شـــــهادة 

الشـــــهود ، أو قــــــرائن غيـــــر كافيــــــة لإقنـــــاع القاضــــــي فيوجـــــه اليمــــــين لتكملتهـــــا وحيــــــث يكــــــون 

ــــدأ ثبــــوت بالكتابــــة ، فيمــــا عــــدى الحــــالات  ــــدليل النــــاقص هــــو مب ــــا فال الإثبــــات بالكتابــــة واجب

ــــــي يجــــــوز ــــــدلا مــــــن  الت ــــــى ســــــبيل الاســــــتثناء ب ــــــرائن عل ــــــات بشــــــهادة الشــــــهود والق فيهــــــا الإثب

  .2الدليل الكتابي 

  : آثار اليمين المتممة : ثانيا 

للقاضــــــي ســــــلطة تقــــــدير نتــــــائج اليمــــــين المتممــــــة مــــــن خــــــلال الأدلــــــة المقدمــــــة مــــــن  .1

 .الخصوم فهي لا تحسم النزاع

الأولـــــى بمـــــا يتعلـــــق لا تتقيـــــد محكمـــــة الاســـــتئناف لمـــــا حكمـــــت بـــــه محكمـــــة الدرجـــــة  .2

 .باليمين المتممة 

 . لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها .3

ـــــي  .4 ـــــق مـــــدني ف ـــــب التعـــــويض كطري ـــــه أن يطال ـــــت كـــــذب اليمـــــين فل لا يجـــــوز أن يثب

 .دعوى جزائية 

                                                           
 .238، صالمرجع السابقمفلح عواد القضاة ،  1
 .293-292، ص ص ا�ثبات في المواد المدنية و التجارية ،المرجع السابققانون محمد حسن القاسم ،  2
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ـــــه لا حاجـــــة لـــــه  .5 ـــــين لـــــه أن يحـــــق للقاضـــــي الرجـــــوع فـــــي توجيههـــــا فـــــي أي وقـــــت تب

 .بها 

 .لها بعد تأديتها  يمكن للقاضي أن لا يأخذ .6

فـــــي حالـــــة رفـــــض مـــــن وجهـــــت إليـــــه اليمـــــين المتممـــــة علـــــى حلفهـــــا للقاضـــــي غيـــــر  .7

 .1ملزم بحكم عليه

  :حجية اليمين المتممة : ثالثا 

لا تعـــــد وأن تكـــــون اليمـــــين المتممـــــة إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات الإثبـــــات يســـــتقل القاضـــــي  

ولا يترتـــــب علـــــى بتوجيههـــــا أو عـــــدم توجيههـــــا ولـــــذلك لا يجـــــوز ردهـــــا علـــــى الخصـــــم الآخـــــر 

ـــــف هـــــذه اليمـــــين حســـــم النـــــزاع ، ولـــــذلك فـــــإن القاضـــــي غيـــــر ملـــــزم بنتيجتهـــــا ، فلـــــه أن  حل

يأخــــذ بهــــا أو لا يأخــــذ  ولــــه ســــلطة مطلقــــة فــــي تقــــديم نتيجتهــــا فلــــيس مــــن الــــلازم أن يحكــــم 

  .على من نكل عنها أو يحكم لمن أداها

أدائهــــا مـــــن وهــــي ليســــت حجــــة قاطعـــــة فيجــــوز للطــــرف الآخــــر أن يثبـــــت كــــذبها بعــــد 

  .2وجهت إليه شأنها في ذلك شأن أي دليل آخر في الدعوى

  :صور خاصة لليمين المتممة : رابعا 

  انون الجزائري وهي يمين التقويم لليمين المتممة صورة خاصة نص عليها الق

 :  يمين التقويم -

"  ج.م.ق 350:" المــــــادةنــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى هــــــذه الصــــــورة فــــــي نــــــص  -

لا يجــــوز للقاضــــي أن يوجــــه إلــــى المــــدعي اليمــــين المتممــــة لتحديــــد " التــــي تقضــــي 

 " قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى

ـــه  - ـــي يصـــدق في ـــة حـــدا أقصـــى للقيمـــة الت ـــي هـــذه الحال ويحـــدد القاضـــي حـــث ف

 " المدعي بيمينه

                                                           
 .54، صالمرجع السابقمروش الخامسة ،  1
 .236، صالمرجع نفسه  2
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ن التقــــــــويم وشــــــــروطها ومــــــــن خــــــــلال نــــــــص المــــــــادة ســــــــنتطرق إلــــــــى تعريــــــــف يمــــــــي         

 1وحجيتها

 : تعريف يمين التقويم : أولا 

هــــي اليمــــين التــــي يوجههــــا القاضــــي إلــــى المــــدعي بهــــدف تقــــدير قيمــــة المــــدعى بــــه ، 

ـــــدعوى  ـــــدما يكـــــون موضـــــوع ال ـــــك عن ـــــدير هـــــذه القيمـــــة ، ويتحقـــــق ذل ـــــك إذا مـــــا تعـــــذر تق وذل

  .استرداد شيئا 

اســـــتحال الوفــــــاء بــــــه عينـــــا كمــــــا لــــــو كـــــان مــــــالا مودعــــــا وفقـــــد بإهمــــــال المــــــودع لديــــــه 

فيتعــــــــين الحكــــــــم بقيمتــــــــه وللقاضــــــــي أن يحــــــــدد حــــــــدا أقصــــــــى للقيمــــــــة التــــــــي يصــــــــدق فيهــــــــا 

المــــدعى بيمينـــــه ولا يتقيــــد القاضـــــي بهـــــذه اليمــــين بـــــل لــــه أن يقضـــــي بمبلـــــغ أقــــل ممـــــا قـــــدره 

  .2المدعي 

  :شروط يمين التقويم : ثانيا 

للقاضــــــي توجيــــــه هــــــذه اليمــــــين إلا بشــــــرطين  يبررهمــــــا أن المــــــدعي حينمــــــا توجــــــه  لا يجــــــوز

  : إليه اليمين يصبح قاضيا في أمر له فيها مصلحته خاصة وهذان الشرطان هما 

:  أن يســــتحيل تقــــدير قيمــــة الشــــيء المــــدعى بــــه بطريــــق آخــــر غيــــر التقــــويم .1

ولا شـــــك أن أيـــــة وســـــيلة أخـــــرى تفضـــــله لأنـــــه مـــــن الخطـــــر أن يـــــركن القاضـــــي إلـــــى المعـــــي 

فــــي هــــذا الخصــــوص غيــــر أنــــه لــــيس بــــلازم أن تكــــون مبلغــــا لا يســــتطيع معــــه القاضــــي أن 

 .يصل إلى فكرة صحيحة عن القيمة المطلوبة 

فهـــــــذه الاســـــــتحالة يقررهـــــــا قاضـــــــي الموضـــــــوع ولكـــــــن يجـــــــب عليـــــــه أن يســـــــببها فـــــــي 

 .حكمه

 

 

                                                           
 .46، ص المرجع السابقعلي نورية ، تيزي أوكدال سامية ، سيدي  1
 .243، صالمرجع السابق، محمد حسين منصور  2
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 : يحدد القاضي حدا أقصى لقيمة الشيء المدعى به أن  .2

والمقصــــــــود بهــــــــذا الشــــــــرط أن يحــــــــدد القاضــــــــي حــــــــدا أقصــــــــى يصــــــــدق فيهــــــــا المــــــــدعى     

بيمينـــــه وذلـــــك للحـــــد مـــــن خطـــــر مبالغـــــة الـــــدائن فـــــي تحديـــــد قيمـــــة الـــــدين وهـــــذا يفتـــــرض أن 
القاضــــي يترتــــب لديــــه فكــــرة تقريبيــــة عــــن القيمــــة المطلوبــــة ويســــاهم فــــي هــــذه الفكــــرة ســــلوك 1

المــــدعي ومهنتــــه ومركــــزه الاجتمــــاعي وســــمعته إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن عناصــــر التقــــدير التــــي 

  .2تختلف بحسب الظروف 

  :  حجية هذه اليمين: ثالثا 

ــــــه يمــــــين التقــــــويم باعتبارهــــــا صــــــورة خاصــــــة لليمــــــين المتممــــــة ، لا تقيــــــد ال قاضــــــي، فل

ــــذي حلــــف المــــدعي علــــى أن قيمــــة المــــدعي بــــه تتحــــدد  أن يحكــــم بمبلــــغ أقــــل مــــن المبلــــغ ال

بــــه ، و لــــو كــــان هــــذا المبلــــغ أقــــل مــــن الحــــد الأقصــــى الــــذي حــــدده القاضــــي عنــــد توجيهــــه 

  .3ليمين التقويم 

فيمــــــين التقــــــويم تخضــــــع لتقــــــدير القاضــــــي فــــــلا يســــــتعين أن يقضــــــي بموجبهــــــا كمــــــا يســــــتطيع 

يههــــــا، كـــــذلك يســــــتطيع المــــــدعي أن يـــــرفض أداء اليمــــــين دون أن يترتــــــب أن يرجـــــع فــــــي توج

ـــــي الحكـــــم  ـــــك أن يخســـــر دعـــــواه ، كمـــــا يســـــتطيع كـــــل مـــــن الخصـــــمين أن يطعـــــن ف ـــــى ذل عل

الصـــــادر بنـــــاء علـــــى هـــــذه اليمـــــين ، فيســـــتطيع المـــــدعي النكـــــول عـــــن اليمـــــين دون أن يكـــــون 

يــــــرى أن القاضــــــي مــــــن وراء ذلــــــك ، انتقــــــاص لطلبــــــه أو خســــــارة لــــــدعواه لا ســــــيما إذا كــــــان 

ــــي  ــــى ف ــــى القاضــــي حت ــــه ويتعــــين عل ــــيض القيمــــة التــــي يصــــدق فيهــــا بيمين ــــالغ فــــي تخف قــــد ب

هـــــذه الحالـــــة أن يقضـــــي ضـــــد المـــــدين لأن أســـــاس المـــــدين قـــــد ثبـــــت ولـــــم يبـــــق ســـــوى تحديـــــد 

 4القيمة 
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  .خلاصة الفصل الثاني

ثبــــات فــــي المــــواد م تناولــــه فــــي هــــذا الفصــــل أن طــــرق الإنســــتخلص فــــي مجــــال مــــا تــــ  

ــــي القــــانون ــــري ف ــــدها المشــــرع الجزائ ــــة قــــد قي ــــي  المــــدني المدنيــــة والتجاري والقــــانون التجــــاري ف

  .صلية واحتياطيةأخمسة طرق 

  .        والقــــــــــــرائن،وشــــــــــــهادة الشــــــــــــهود  ،ثبــــــــــــات الأصــــــــــــلية شــــــــــــملت الكتابــــــــــــةفطــــــــــــرق الإ  

ـــــر أ ـــــة فتعتب ـــــي إهـــــم طـــــرق اأمـــــا الكتاب ـــــوة مطلقـــــة ف ـــــات كمـــــا ان لهـــــا ق ـــــات التصـــــرفات لإثب ثب

ــــانون الجزائــــري والوقــــائع الماديــــة ، كمــــا ونيــــة القان ــــى إأنهــــا تقســــم وفــــق الق نــــوعين محــــررات ل

ــــا عرفيــــةرســــمية ومحــــررات  ــــري أ، كمــــا رأين ــــي اشــــترط فيهــــا المشــــرع الجزائ يضــــا الحــــالات الت

  .ثبات بالكتابة في قاعدتينلإادني في القانون الم

ــــى مــــا بالنســــبة للشــــهادة فقــــد جــــاءت فــــي المرتبــــة الثانيــــة بعــــد الكتأ   ابــــة فهــــي تقــــوم عل

زائـــــري الحـــــالات التـــــي أحكـــــام عامـــــة فـــــي المـــــواد المدنيـــــة والتجاريـــــة، وقـــــد حـــــدد المشـــــرع الج

ع ثبـــــات مطلقـــــة كمـــــا وضـــــة الشـــــهود والتـــــي تكـــــون فيهـــــا قـــــوة الإثبـــــات بشـــــهاديجـــــوز فيهـــــا الإ

ة وهــــي الحــــالات التــــي يجــــوز فيهــــا ثبــــات محــــدودة للشــــهادالحــــالات التــــي تكــــون فيهــــا قــــوة الإ

  ).استثناء(بشهادة الشهود ثبات الإ

أدلــــة غيـــــر مباشــــرة تقــــوم علــــى اســــتنتاج وقــــائع مـــــن ن القــــرائن هــــي أ نجــــدفــــي حــــين   

خـــــرى وهـــــي ألواقعـــــة مصـــــدر الحـــــق، بـــــل علـــــى واقعـــــة وقـــــائع أخـــــرى، فهـــــي لا تقـــــوم علـــــى ا

لإثبـــــــات بهـــــــا إلا فـــــــي اقـــــــرائن قضـــــــائية مـــــــن اختصـــــــاص القاضـــــــي ، فـــــــلا يجـــــــوز : نوعـــــــان

ا أن لهـــــا نفـــــس حجيـــــة البيّنـــــة ثبـــــات بشـــــهادة الشـــــهود، كمـــــلإز القـــــانون اجيـــــحـــــالات التـــــي يال

ـــــة فهـــــي مـــــن اختصـــــاص المشـــــرع وهـــــي نوعـــــان بســـــيطة فـــــي الإ ـــــرائن القانوني ـــــات، أمـــــا الق ثب

ـــــع الأكمـــــا يجـــــوز الإوقاطعـــــة،  ـــــي جمي ـــــات بهـــــا ف ـــــل ســـــلبي فـــــي الإحـــــوال، فهـــــثب ـــــات ي دلي ثب

  .ثباتئية فهي تعد دليلا ايجابيا في الإعكس القرائن القضا
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  .قرار واليمينالإثبات الاحتياطية فقد شملت ق الإسبة لطر أما بالن  

فـــــالإقرار بوجـــــه عـــــام يعتبـــــر طريقـــــا غيـــــر عـــــادي للإثبـــــات، فهـــــو لـــــيس دلـــــيلا بمعنـــــى   

ـــــه ا ـــــل قـــــرار مـــــن المـــــتهم عـــــن نفســـــه بتهمـــــة المســـــإلكلمـــــة لأن ـــــه، فـــــي حـــــين يقب ـــــات إندة إلي ثب

قـــــــرار فيهـــــــا، وهـــــــو نوعـــــــان، ة، إلا أن هنـــــــاك حـــــــالات لا يجـــــــوز الإجميـــــــع الوقـــــــائع القانونيـــــــ

بـــــــات وتكــــــــون حجيتـــــــه قاطعـــــــة كمــــــــا انـــــــه لا يقبــــــــل ثقـــــــرار قضـــــــائي أي المقصــــــــود فـــــــي الإإ

م القاضــــــي لــــــذي ينظــــــر التجزئــــــة، أمــــــا بالنســــــبة للإقــــــرار غيــــــر القضــــــائي فهــــــو يصــــــدر أمــــــا

  .قرار، أما بالنسبة لحجيته فهناك اختلاف يقوم بين اتجاهينلإاالنزاع موضوع 

ثبـــــات وهـــــي نوعـــــان اليمـــــين الحاســـــمة وهـــــي طـــــرق الإ فـــــي حـــــين نجـــــد ن اليمـــــين مـــــن

ثبــــــات جــــــوز العــــــودة عليهــــــا بكافــــــة وســــــائل الإالتــــــي يوجههــــــا احــــــد الخصــــــمين للأخــــــر ولا ي

. للقاضــــــيوهـــــي تقـــــوم وفــــــق شـــــروط معينـــــة وهــــــي ذات حجيـــــة قاطعـــــة بالنســــــبة لأطرافهـــــا و 

دهـــــا مـــــن الخصـــــم مـــــا عـــــن اليمـــــين المتممـــــة فهـــــي مـــــن اختصـــــاص القاضـــــي ولا يجـــــوز ر أ

نهــــــــا تقــــــــوم علــــــــى شــــــــروط معينــــــــة أمــــــــا عــــــــن حجيتهــــــــا فهــــــــي مــــــــن أة إليــــــــه كمــــــــا والموجهــــــــ

 .يمين التقويم هم صورهاأ مني فهي مطلقة في تقديم نتيجتها و اختصاص القاض
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ـــــة لتســـــليط لضـــــوء علـــــى طـــــرق الإ تعبـــــر هـــــذه الدراســـــة   ـــــك ثبـــــات، ومـــــن خـــــلامحاول ل ذل

ثبــــــات فــــــي المــــــواد المدنيــــــة والتجاريــــــة يعــــــد مــــــن المواضــــــيع اتضــــــح لنــــــا أن موضــــــوع طــــــرق الإ

ــــــد كــــــان وســــــيبقى موضــــــوع ال ــــــأهم مــــــا يملكــــــه الإالحساســــــة فق نســــــان وهــــــو ســــــاعة، لارتباطــــــه ب

هــــــذه الميــــــزة تجعلــــــه مــــــن بــــــين الدراســــــات الشــــــيقة والتقنيــــــة التــــــي تضــــــل بحاجــــــة لقــــــراء  ،الحــــــق

ثبــــــات تعــــــد مــــــن أهــــــم النظريــــــات القانونيــــــة، وتــــــزداد تيقظة واســــــعة فــــــي الفكــــــر، فنظريــــــة الإمســــــ

  .أهميتها أكثر عند تطبيقها من الناحية العلمية

ـــــــى أســـــــاس الســـــــرعة والائتمـــــــان فهـــــــي    ـــــــوم عل ـــــــة تق ـــــــد وبمـــــــا أن المعـــــــاملات التجاري تنعق

لــــب قواعــــد خاصــــة عمــــال التجاريــــة تتطبمجــــرد تبــــادل طرفــــي الإيجــــاب والقبــــول، ممــــا جعــــل الإ

ثبــــــات التصــــــرفات التجاريــــــة ت فــــــي المــــــواد التجاريــــــة، حيــــــث يجــــــوز إثبــــــابهــــــا منهــــــا، حريــــــة الإ

  .مهما كانت قيمتها بكافة طرق الثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن

انونيــــــة التــــــي قامــــــت صــــــل المبــــــادئ القتعمــــــق فــــــي أثبــــــات الكمــــــا أتــــــاح لنــــــا موضــــــوع الإ  

حـــــــول أهميـــــــة الحـــــــق وأهميـــــــة طـــــــرق ووســـــــائل  وتركـــــــت تـــــــأثيرا كبيـــــــرا. ثبـــــــاتعليهـــــــا نظريـــــــة الإ

ثبـــــــات وشـــــــروط قبولـــــــه، ل دليـــــــل فـــــــي الإالحقـــــــوق المتنـــــــازع عليهـــــــا وقيمـــــــة كـــــــفـــــــي ثبـــــــات ، الإ

القضــــاء جــــراءات المتبعــــة أمــــام علــــى مــــن يقــــع عليــــه عــــبء لإثبــــات والإ لــــى تحديــــدبالإضــــافة إ

  .في تقديم الدليل

  :نتائج الدراسة

نه وفقــــــــا للقواعــــــــد التــــــــي تحــــــــددها القــــــــانون و الإثبــــــــات يعــــــــد حقــــــــا للخصــــــــوم يمارســــــــإن  -

بموجبهــــا يحــــق للمــــدعي تقــــديم مالــــه مــــن أدلــــة لإثبــــات مــــا يدعيــــه مــــن جهــــة ، وللمــــدعي 

ليل العكســــي علــــى مــــا يدعيــــه مــــن جهــــة عليــــه الحــــق فــــي الــــرد والنفــــي وذلــــك بإقامــــة الــــد

 .خرىأ

 .على القاضي تمكين الخصوم من ممارسة هذ الحقو  -
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ه لا يعتـــــد ثبـــــات قانونـــــا يقـــــع أمـــــام القضـــــاء، لـــــذا ســـــمي بالإثبـــــات القضـــــائي أي أنـــــأن الإ -

 .ذ لم تكن أمام القاضيبأي وسيلة من وسائل الإثبات ، إ

لــــى نشــــوء الحــــق ولــــيس علــــى الحــــق ذاتــــه وهــــذه يــــرد الإثبــــات علــــى الواقعــــة التــــي أدت إ -

ـــــــد تكـــــــون ـــــــا كالعمـــــــل غـــــــي  الواقعـــــــة ق ـــــــد تكـــــــون فعـــــــلا مادي ـــــــد وق ـــــــا كالعق تصـــــــرفا قانوني

 .المشروع

لـــــذلك يجـــــب علـــــى المـــــدعي  لقـــــد اوجـــــد المشـــــرع الجزائـــــري طـــــرق معينـــــة لإثبـــــات الحـــــق -

 -                                                                .لتقيـــــــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــــــا ا

فــــــي المــــــواد المدنيــــــة  ثبــــــاتتحكــــــم تحديــــــد المكلــــــف بتحمــــــل عــــــبء الإ القاعــــــدة التــــــي -

، واليمــــين علــــى مــــن إنكــــر أي أن علــــى الــــدائن مــــن إدعــــى  والتجاريــــة هــــي البينــــة علــــى

 .ثبات التخلص منهإثبات الالتزام وعلى المدين إ

ـــــةإن الإ - ـــــي المـــــواد المدني ـــــات ف ـــــة ثب ـــــى مصـــــدر الحـــــق اي الواقعـــــة  و التجاري ينصـــــب عل

ــــــه ســــــواء ــــــى الحــــــق المــــــدعى ب ــــــيس عل ــــــه، ول حــــــق شخصــــــيا أو هــــــذا ال كــــــان المنشــــــأة ل

 .عينيا

ــــو  - ــــي أيظهــــر ذل ــــي المــــواد التجاريــــة الت ــــا ف طر عليهــــا طــــابع العمولــــة، يصــــبح يســــك جلي

جنبـــــــي مـــــــن طـــــــرق وليـــــــة، ممـــــــا يجعـــــــل تطبيـــــــق القـــــــانون الأواتســـــــاع مجـــــــال التجـــــــارة الد

 .جنبيضي ملزم بتطبيق قواعد القانون الأالقضاء الوطني ويصبح القا

ــــك أن القاضــــي عضــــو  الحــــق هــــذا دور القاضــــي هــــو تمكــــين الخصــــوم مــــن ممارســــة - ذل

 .يؤديه للحفاظ على العدل هدور  في المجتمع و

ثبــــــات فــــــإن المشــــــرع الجزائــــــري وحتــــــى فــــــي المــــــواد التجاريــــــة يــــــولي أمــــــا عــــــن طــــــرق الإ -

ــــــل يشــــــترطها  ــــــات ب ــــــة قصــــــوى، فهــــــو لا يكتفــــــي باشــــــتراطها للإثب ــــــة الرســــــمية أهمي الكتاب

 .للانعقاد

ى مــــــن الشــــــهادة الشــــــهود والقــــــرائن لأخــــــر ثبـــــات ابالإضـــــافة إلــــــى الكتابــــــة فــــــإن لطــــــرق الإ -

ثبـــــات فـــــي مـــــواد التجاريـــــة وذلـــــك راجـــــع لكـــــون الإواليمـــــين أهميـــــة كبيـــــرة فـــــي ال والإقـــــرار
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ثبـــــات كأصـــــل عـــــام فهـــــي تصـــــلح، لإثبـــــات جميـــــع لمـــــواد التجاريـــــة يـــــتم بكافـــــة طـــــرق الإا

 .من القانون التجاري 30التصرفات التجارية بطرق أخرى نصت عليها المادة 

القضــــــائية فــــــي ن القــــــانون جعــــــل كــــــلا مــــــن شــــــهادة الشــــــهود والقــــــرائن أنلاحــــــظ كــــــذلك  -

لطــــــريقتين ثباتــــــه بإحــــــدى ا، بحيــــــث مــــــا يمكــــــن إمرتبــــــة واحــــــدة مــــــن حيــــــث قــــــوة الإثبــــــات

 .خرىجاز إثباته بالطريقة الأ

  .الاقتراحات

وع نشـــــير فـــــي آخـــــر محطـــــة لهـــــذا وفـــــي محاولتنـــــا لمعالجـــــة بعـــــض جوانـــــب هـــــذا الموضـــــ  

دي بـــــه بعـــــض كتـــــاب القـــــانون لـــــى مـــــا ينـــــات وبـــــذلك ننتمـــــي إالـــــى جملـــــة مـــــن الاقتراحـــــالبحـــــث إ

  :صلاح بالاقتراحات التاليةورجال الإ

شـــــــتتة بـــــــين قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة ثبـــــــات جـــــــاءت متفرقـــــــة ومنـــــــا قواعـــــــد الإيقـــــــد رأ -

ب علـــــى المتخاصـــــمين تتبـــــع عداريـــــة والقـــــانون المـــــدني والقـــــانون التجـــــاري، ممـــــا يصـــــوالإ

ــــــات ومعرفتهــــــا معرفــــــة قواعــــــد الإ ــــــتامــــــة، وعثب ــــــع كــــــل ل ــــــك نوصــــــي بضــــــرورة تجمي ى ذل

 .النصوص المتعلقة بالإثبات في قانون واحد اقتداء ببعض التشريعات

لقضـــــائية لكـــــي انلــــتمس مـــــن المشـــــرع التـــــدخل لوضـــــع تعريــــف لشـــــهادة الشـــــهود والقـــــرائن  -

 .لا نرجع لكتب فقهية للاستفادة منها هذا التعريف التي أوردها بشكل عام

ــــــــدخل - ــــــــادي للمشــــــــرع بالت ــــــــة نن ــــــــذي  لإزال ــــــــة ال ــــــــوت بالكتاب ــــــــدأ ثب غمــــــــوض مصــــــــطلح مب

ثبــــــــــات وإعــــــــــادة صــــــــــياغته بمبــــــــــدأ بدايــــــــــة الإ) ج. م. ق( 335تعمله فــــــــــي المــــــــــادة اســــــــــ

 .الغموض وتسهيل لمعنى للقارئ لإزالةبالكتابة 

ـــــــي الحســـــــبان كـــــــل المـــــــذكور أ لإصـــــــلاحوينبغـــــــي  - ـــــــق نظـــــــرة شـــــــاملة تأخـــــــذ ف ن يـــــــتم وف

يـــــة مســـــتقبلية تراعـــــي فيهـــــا وذلـــــك باعتمـــــاد رأ بالإثبـــــاتالعناصـــــر والعوامـــــل ذات الصـــــلة 

 .كل الظروف المحيطة بهذا الشأن
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  :آفاق الدراسة

 :إن هذه الدراسة تفتح آفاقا لمواضيع أخرى ما زالت تحتاج للدراسة نذكر منها

 .ثبات بالكتابة في المواد المدنية والتجاريةخصوصية الإ -

 .ثبات في القانون التجاري الجزائريمواد الإ -

 .ثبات في المواد المدنية والتجاريةالقاضي في الإدور  -



  
  
  

  قائمة المراجع 
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  :قائمة المصادر

، ج ر، ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58 -75مر رقم الأ/ 1

 13مؤرخ في  05-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30صادر في  78عدد 

  .2007ماي  13صادر في 31، ج ر، عدد 2007ماي

المعدل  ، التجارييتضمن القانون ، 26/09/1975، مؤرخ في 59 -75مر رقم الأ/ 2

، صادر 1، جريدة رسمية ، عدد 06/02/2005مؤرخ في  05/02والمتمم، بالقانون رقم 

  .09/02/2005 بتاريخ

، داريةيتضمن الإجراءات المدنية والإ، 2008فبراير  25ؤرخ في م 08/09قانون رقم / 3

  .2008فبراير  27، صادر في 21ج ر ، عدد 

  .قائمة المراجع

  .الكتب: ولاأ

منشأة المعارف للنشر والتوزيع، ، ثباتالتعليق على نصوص قانون الإ لوفا، بو اأحمد أ /1

  .2000سكندرية، مصر، الإ

، دار الجامعة للطباعة والنشر، في المواد المدنية والتجارية الإثبات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 2

  .1983لبنان، 

ثبات في حكام الالتزام والإ أ زامتلإللالنظرية العامة احمد شوقي محمد عبد الرحمان، / 3

  .2004، منشأة المعارف، مصر، وقضاء النقض الفقه

ثبات في الفقه الدراسات البحثية في قانون الإ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ 4

  .2007سكندرية، مصر، ، منشأة المعارف، الإالمصري والفرنسي والقضاء
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  الملخص 

تناولت في هذه الدراسة موضوع الاثبات في المواد المدنية والتجارية حيث أنها تختلف من  

طرق الاثبات في الميادين الاخرى ومحاولة منا الإلمام بالموضوع قسمنا هذه الدراسة الى 

فصلين الفصل الاول القواعد العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية والفصل الثاني طرق 

ات في المواد المدنية والتجارية، فقد درسنا هاته القواعد والطرق كما نص عليها في القانون الاثب

عد العامة للإثبات سة القواضمون الفصل الأول ينصب حول درافم، المدني والقانون التجاري 

ولنا ثبات في المواد المدنية والتجارية عليها، أما الفصل الثاني فقد تنارتباط الإومدى إرتكاز وإ 

فيه دراسة طرق الاثبات الاصلية وطرق الاثبات الاحتياطية ومدى ارتباطها بطرق الاثبات في 

  .المواد المدنية والتجارية

  

  

résumé 

Dans cette étude, j'ai abordé le sujet de la preuve dans les matières civiles et 
commerciales car il diffère par rapport a des méthodes de preuve dans d'autres 
domaines. Essayant de nous enseigner sur le sujet, nous avons divisé le sujet en 
deux chapitres; le prrmier chapitre :règles générales de preuve dans les matières 
civiles et commerciaux  ،et dans le deuxièm chapitre on parle sur les méthodes de 
preuve dans les matières commerciaux et civils. Nous avons étudié ces règles et 
méthodes comme stipulé dans le droit civil et commercial  . Le premier chapitre 
traite de l'étude des règles générales de preuve et de la mesure dans laquelle les 
éléments de preuve dans les articles civils et commerciaux sont basés ،Le 
deuxième chapitre traitait l'étude des méthodes de preuve originales et des 
méthodes de preuve de réserves et de l'importance de leur pertinence pour les 
méthodes de preuve dans les matières civils et commerciaux. 


